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فكرية  بحثية  مؤسسة  السياسات  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز 

مستقلة، مختصة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، في جوانبها النظرية 

تواصل  خلق  إلى  والبحثي،  العلمي  ع برنشاطها  تسعى،  والتطبيقية، 

في ما بين المثقفين والمتخصصين العرب في هذه العلوم، وبينهم وبين 

والبحثية  الفكرية  المراكز  وبين  بينهم  وكذلك  مجتمعاتهم،  قضايا 

والنقد،  البحث،  من  مستمرة،  تواصل  عملية  في  والعالمية،  العربية 

وتطوير الأدوات المعرفية.

يتبنى المركز رؤية نهضوية للمجتمعات العربية، ملتزمة بقضايا الأمة 

التطور  أنّّ  فهم  من  انطلاقًًا  رقيها وتطوّّرها،  والعمل على  العربية، 

بفئاته  بعينه،  مجتمعٍٍ  تطوّّر  إنّّ  بل  والهوية،  الثقافة  مع  يتناقض  لا 

ثقافته،  سياق  وفي  التاريخية،  ظروفه  إلا في  ممكنٍٍ  غير  جميعها، 

وبلغته، ومن خلال تفاعله مع الثقافات الأخرى.

ومن ثمّّ، يعمل المركز على تعزيز البحث العلمي المنهجي والعقلانية 

الاجتماعية  السياسات  بتحليل  والدولة،  المجتمع  قضايا  فهم  في 

دراسة  إلى  ذلك  ويتجاوز  العربي.  الوطن  في  والثقافية  والاقتصادية 

وبالسياسات  المباشر،  بمحيطه  ومجتمعاته  العربي  الوطن  علاقات 

العالمية المؤثّّرة فيه، بجميع أوجهها.

العلمية  أهدافه  تحقيق  على  المركز  يعمل  الرؤية،  هذه  ضوء  وفي 

أبحاثًًا  فهو ينتج  المختلفة،  الأكاديمية  نشاطاته  طريق  عن  الأساسية، 

ويبادر  علميةًً،  ودوريات  محكّّمةًً  كتبًًا  ويصدر  وتقارير،  ودراسات 

مؤتمرات،  ويعقد  مختصة،  برامج  عدة  ويدير  بحثية،  مشاريع  إلى 

وورش عمل وتدريب، وندوات أكاديمية، في مواضيع متعلقة بالعلوم 

العربي  العام  والرأي  المختصين،  إلى  وموجّّهة  والإنسانية،  الاجتماعية 

أيضًًا، ويساهم، عبر كل ذلك، في توجيه الأجندة البحثية نحو القضايا 

والتحديات الرئيسة التي تواجه الوطن والمواطن العربي. وينشر المركز 

جميع إصداراته باللغتين العربية والإنكليزية.

تأسّّس المركز في الدوحة في خريف 2010، وله فرع يعنى بإصداراته 

في بيروت، وافتتح ثلاثة فروع إضافية، في تونس وواشنطن وباريس. 

س. ويشرف على المركز مجلس إدارة بالتعاون مع مديره العام المؤِسِّ

التاريخي للغة العربية، وما زال يشرف  أسّّس المركز مشروع المعجم 

عليه بالتعاون مع مجلسه العلمي، كما أسّّس معهد الدوحة للدراسات 

العليا، وهو معهد جامعي تشرف عليه إدارة أكاديمية ومجلس أمناء 

مستقل يرأسه المدير العام للمركز.

ويستضيف  إداري.  وطاقم  مقيمون،  باحثون  المركز  في  يعمل 

التفرّّغ  أجل  من  محددة  فترات  فيه  للإقامة  زائرين  باحثين 

ضمن  بحثية،  بمشاريع  للقيام  خارجه  من  باحثين  ويكلّّف  العلمي، 

أهدافه ومجالات اهتمامه.

The Arab Center for Research and Policy Studies is an 
independent social sciences and humanities institute 
that conducts applied and theoretical research seeking 
to foster communication between Arab intellectuals 
and specialists and global and regional intellectual hubs. 
The ACRPS achieves this objective through consistent 
research, developing criticism and tools to advance 
knowledge, while establishing fruitful links with both 
Arab and international research centers.

The Center encourages a resurgence of intellectualism 
in Arab societies, committed to strengthening the Arab 
nation. It works towards the advancement of the latter 
based on the understanding that development cannot 
contradict a people's culture and identity, and that the 
development of any society remains impossible if pursued 
without an awareness of its historical and cultural 
context, reflecting its language(s) and its interactions 
with other cultures.

The Center works therefore to promote systematic 
and rational, scientific research-based approaches to 
understanding issues of society and state, through the 
analysis of social, economic, and cultural policies. In line 
with this vision, the Center conducts various academic 
activities to achieve fundamental goals. In addition to 
producing research papers, studies and reports, the 
center conducts specialized programs and convenes 
conferences, workshops, training sessions, and seminars 
oriented to specialists as well as to Arab public opinion. 
It publishes peer-reviewed books and journals and many 
publications are available in both Arabic and English to 
reach a wider audience.

The Arab Center, established in Doha in autumn 2010 
with a publishing office in Beirut, has since opened three 
additional branches in Tunis, Washington and Paris, 
and founded both the Doha Historical Dictionary of 
Arabic and the Doha Institute for Graduate Studies. The 
ACRPS employs resident researchers and administrative 
staff in addition to hosting visiting researchers, and 
offering sabbaticals to pursue full time academic 
research. Additionally, it appoints external researchers to 
conduct research projects.

Through these endeavours the Center contributes to 
directing the regional research agenda towards the 
main concerns and challenges facing the Arab nation 
and citizen today.



أكاديميّّة  مؤسّّسة  العليا  للدراسات  الدوحة  معهد 

مستقلّّة للتعليم العالي والأبحاث في العلوم الاجتماعية 

والإنسانية والإدارة العامّّة واقتصاديات التنمية.

يهدف المعهد من خلال برامجه الأكاديمية ونشاطات 

في  المتمثلة  رسالته  تحقيق  إلى  البحثية  أساتذته 

الأكاديميين  من  جديدٍٍ  جيلٍٍ  تكوين  في  المساهمة 

المعايير  من  والمتمكّّنين  فكريًًّا  المستقلين  والباحثين 

العلمية العالميّّة والأدوات البحثية المنهجية الحديثة 

القادة  ومن  التخصصات،  تداخل  مبدأ  على  القائمة 

المهنيين القادرين على الدفع قُُدُُمًًا بالمعرفة الإنسانية 

سبيل  في  العربية  المنطقة  حاجات  إلى  والاستجابة 

التطوّّر الفكري والاجتماعي والمهني.

يفيد  فكري  لصرح  نواة  لتأسيس  المعهد  ويسعى 

العالم العربي على نحو خاص. ويدعم المعهد البحوث 

من  جوّّ  في  العربية،  بالقضايا  تهتم  التي  العلمية 

الحرية المؤسسية والفكرية.

للأبحاث  العربي  المركز  مع  بالتعاون  المعهد  يعمل 

للغة  التاريخي  الدوحة  ومعجم  السياسات  ودراسة 

هيئته  وأعضاء  لطلبته  المجال  فتح  على  العربية 

التدريسية للبحث في أهم القضايا الراهنة التي تتعلق 

بالعالم العربي والمجتمع الدولي. ويعتبر إشراك الطلبة 

في أهم المشاريع البحثية في صلب اهتمامات المعهد.

العلمي،  للبحث  أداةًً  العربية  اللغة  المعهد  يعتمد 

ولغةًً رسمية في الخطاب العام، ولغةًً أساسية للتعليم 

في  مرافقة  لغةًً  الإنكليزية  اللغة  وتُُعدّّ  والبحث. 

التعلّّم والبحث العلمي. وتستعمل اللغتان في طرح 

المواضيع المختلفة ودراستها.

The Doha Institute for Graduate Studies 
(DI) is an independent institute for learning 
and research in the fields of Social Sciences, 
Humanities, Public Administration and 
Development Economics in Doha. 

Through its academic programs and the research 
activities of its professors, the DI aims to achieve 
its mission of contributing to the formation of a 
new generation of academics and intellectually 
independent researchers who are proficient in 
international scholarship standards and modern 
interdisciplinary research methodologies 
and tools, and leading professionals who can 
advance human knowledge and respond to the 
needs of the Arab region, resulting in social, 
cultural and intellectual development. 

The institute seeks to establish an intellectual hub 
that will benefit the Arab region in particular. 
The Institute supports academic research that 
deals with Arab issues, in an atmosphere of 
institutional and intellectual freedom.

The Institute works in cooperation with the Arab 
Center for Research and Policy Studies and the 
Doha Historical Dictionary of Arabic Language 
to facilitate its students and faculty members 
in their research of the most important current 
issues related to the Arab world and the wider 
international community. The involvement of 
students in the most important research projects 
is at the heart of the Institute's interests.

The Institute adopts Arabic as its official 
and primary language for education and 
research. English serves as an accompaniment 
to Arabic, with both languages  used in 
presenting and research.



صـدر حديـثـًًا

يوسف دعي

الرياضة والسياسة في المغرب بين الضبط والمقاومة

كرة القدم نموذجًًا

ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  عن  صدر 

المغرب  في  والسياسة  كتاب الرياضة  السياسات 

القدم نموذجًًا، وهو  والمقاومة: كرة  الضبط  بين 

من تأليف يوسف دعي. ويقع في 321 صفحة، 

متضمّّنًًا ملخّّصًًا تنفيذيًًّا، ومقدمة، وثمانية فصول، 

إضافة إلى خاتمة، وقائمة مراجع، وفهرس عام.
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 تقديم: نحو مقاربة عربية لحوكمة مؤسسات الدفاع 

والأمن والاستخبارات

Introduction: Toward an Arab Approach to the 

Governance of Defense, Security, and Intelligence 

Institutions

والأمن  الدفاع  قطاع  حوكمة  عن  الخاص  للملف  قُُدّّمت  التي  البحوث  من  قسمًًا  العدد  هذا  يتضمن 

مسألة  تناول  بغية  عامين،  قبل  حكامة  دورية  طرحته  ملفّّ  وهو  العربية.  البلدان  في  والاستخبارات 

مركزية وََجََدََتْْ أنها لم تحظََ بالاهتمام الكافي في الدوائر البحثية العربية، وهي مسألة إدارة هذا القطاع 

وحوكمة مؤسساته من منظور فاعليتها وكفاءتها. والحال أن هذه المسألة قد جرى تجاهلها طويالًا في 

منطقتنا، وجرى التعامل معها باعتبارها شأنًًا تقيًًنا أو أميًًنا بحتًًا، في حين أنها في جوهرها قضية سياسية 

ومجتمعية. إنّّ المؤسسات الدفاعية والأمنية والاستخباراتية مؤسسات عامة، تُُناط بها مهمة صون الوحدة 

الترابية للدولة، وحمايتها من الأخطار الخارجية، وضمان أمنها الداخلي. ومن ثم، فإنّّ تحديثها وإصلاحها، 

أو تركها من دون إصلاح، من شأنه أن يترك أثرًًا مباشًرًا في حياة المواطنين، وفي مستقبل الدولة ومساراتها 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

انطلقت بحوث الملف من حقيقة أنّّ إدارة هذه المؤسسات وتحديثها، بحكم طبيعتها العامة، يقعان 

وفق  أوالًا  يُُدار  والاستخبارات  والأمن  الدفاع  فقطاع  العامة؛  والسياسات  العامة  الإدارة  مجالَيي  ضمن 

منطق الإدارة العامة؛ إذ إنه يخضع، كبقية قطاعات الدولة، لمبادئ التنظيم والإدارة وتخصيص الموارد 

وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات. فمن الناحية التنظيمية، تُُخصص لهذا القطاع الموارد بذات الطريقة 

المتبعة ضمن الإطار العام لمالية الدولة، ويخضع القطاع لمبادئ التنظيم والإدارة الحكومية حيث تديره 

هياكل مؤسسية هي بطبيعتها أيضًًا عامة، أوكلت بصلاحيات ومهمات يتوزع فيها القرار بين القيادتين 

السياسية والعسكرية، ويتطلب إنجاز تلك المهمات تخطيطًًا متكامالًا للموارد البشرية والمالية والتقنية 

بما يضمن الفاعلية والكفاءة. وتخضع المؤسسات الدفاعية والأمنية والاستخباراتية لآليات رقابة مؤسسية 

وبرلمانية ومجتمعية تكفل اتساقها مع مبادئ الحكم الرشيد والمصلحة العامة. ويرتبط القطاع بتنفيذ 

البيئتين  بمتغيرات  القطاعات  باقي  شأن  شأنه  ويتأثر  والدفاع،  الأمن  مجال  في  الوطنية  الاستراتيجيات 

، بل مكوّّنًًا أساسيًًا من الإدارة العامة  الداخلية والخارجية. وبذلك، لا يُُعدّّ هذا القطاع جهازًًا تقيًًنا منعزالًا

للدولة، يضطلع بدور حيوي في تحقيق المصلحة العامة وصون الاستقرار الوطني. 

* رئيس تحرير دورية حكامة.

Editor-in-Chief of Hikama.

Email: abdelfattah.mady@dohainstitute.edu.qa
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ثانيًًا: يُُشكّّل قطاع الدفاع والأمن والاستخبارات أحد المكونات الجوهرية في عملية صنع السياسات العامة. 

فالدفاع الوطني يُُعد بطبيعته سلعة عامة، بل يمكن القول إنه السلعة الأهم، إذ يرتبط ارتباطًًا وثيقًًا بوجود 

التي  الأساسية  المحددات  مع  القطاع  هذا  تفاعل  كيفية  فهم  أهمية  تبرز  ثم،  ومن  واستقرارها.  الدولة 

الأولويات  التهديد وترتيب  يتم تحديد مصادر  الأولى،  المرحلة  العامة. ففي  السياسات  تحكم عملية صعن 

الدفاعية والأمنية، يلي ذلك صياغة الاستراتيجيات ضمن الإطار العام للرؤية الوطنية للدولة، وما يصاحب 

فتُُترجم  التنفيذ،  مرحلة  أمّّا في  الكبرى.  الأهداف  وتحديد  المالية  الموارد  بتخصيص  تتعلق  قرارات  ذلك من 

هذه الاستراتيجيات إلى برامج وسياسات عملية تشمل عمليات التجنيد والتسليح والتدريب، ونظم التعيين 

السياسات  هذه  فاعلية  تُُقاس  التقييم،  مرحلة  وفي  المؤسسية.  القدرات  وبناء  الكوادر،  وإعداد  والترقيات، 

وكفاءتها في تحقيق الأمن الوطني وحماية السيادة. وبذلك، يصبح قطاع الدفاع مجاالًا للسياسات العامة بكل 

وضوح، شأنه شأن قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد، مرتبطًًا برؤية الدولة وقيمها العليا، لا باعتبارات تقنية 

أو أمنية ضيّّقة.

وتجدر الإشارة، أخيًرًا، إلى أنّّ طرح قضايا الدفاع والأمن والاستخبارات ضمن إطار الإدارة العامة والسياسات 

العامة لا يقلّّل من أهمية الحفاظ على السرية التي تفرضها اعتبارات الأمن القومي أو ضرورته. إن المطلوب 

هو حفظ توازن دقيق بين عناصر ثلاثة مترابطة، تتمثل في: اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية سرية 

المعلومات، التي ربما يؤدي كشفها إلى الإضرار بالمصالح الوطنية أو الأمنية للدولة؛ وضمان أن يستند هذا 

القطاع إلى رؤية واضحة للدولة وقيمها، تتحدد بوصلته بالمصلحة العامة؛ وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد بما 

يرسّّخ الكفاءة والمساءلة من دون الإخلال بالضرورات الأمنية.

الدفاع والأمن والاستخبارات من منظور حقيلَي  من هنا رأت حكامة أن تأخذ زمام المبادرة، وأن تطرح قضايا 

الإدارة العامة والسياسات العامة، ولتفتح النقاش من هذا الباب داعية لأن يتجاوز أحاديث الغرف المغلقة، وأالّا 

يرتبط بتوجهات الحكومات المتغيرة، أو أحزاب الأغلبية، أو الترتيبات الانتقالية. من الضروري لنقاش مثل هذا أن 

يكون نقاشًًا عامًًّا وثيق الصلة برؤية الدولة الكبرى وتوجهاتها الاستراتيجية وأولوياتها الوطنية. كما أن أيّّ تعاون 

دولي يخصه يجب أن يتمّّ ضمن ضوابط تكفل صون استقلال القرار الوطني واحترام أولويات المجتمع. 

*****

متعددة  مقاربات  خلال  من  التعقيدات،  هذه  من  جانبًًا  الملف  هذا  في  الواردة  الستّّ  الدراسات  تعكس 

ومتنوعة. ففي السودان، تكشف دراسة حسن الحاج علي عن مأزق "الهجنة العسكرية" وما يطرحه من 

تحديات أمام بناء جيش وطني موحّّد، في ظل انقسام القوى المسلحة بين الجيش النظامي وقوات الدعم 

السريع، وما يرافق ذلك من صراع أهلي متجدد. وتأتي دراسة رشاد توام حول "حوكمة الأوامر العليا" لتضيف 

بعدًًا حقوقيًًا وقانونيًًا يربط الانضباط العسكري بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتدعو إلى إنشاء 

منظومة ضمانات تكفل مساءلة مُُصْْدري الأوامر غير المشروعة، وحماية من يرفضون تنفيذها، وهي مقاربة 

قانونية جديدة  ثقافة  المؤسسية، بل يشمل ترسيخ  الهيكلة  إعادة  الأمني لا يقتصر على  أنّّ الإصلاح  تُُظهر 

داخل المؤسستين العسكرية والأمنية. وترصد دراسة مهند سلوم كيفية تحوّّل الأجهزة الاستخبارية في العراق، 

بعد عام 2003، من أداة استبداد إلى كيانات مفككة متعددة الولاءات؛ ما أدّّى إلى هشاشة أمنية وفقدان 

الحياد  بين  التونسي  الجيش  موقف  تحولات  على  الضوء  فتسلّّط  العوفي  محمد  دراسة  أما  المواطنين.  ثقة 

والتدخل في السياسة، وما نجم عن ذلك من تآكل احترافيته وتهديد مسار الانتقال الديمقراطي. وفي الأردن، 
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الاستخبارو والأمن عربية لحوكمة مؤسسات الدفاع قديم: نحو مقاربةت

تُُظهر دراسة مصعب الشوابكه وحارث الطوس أنّّ حضور المتقاعدين العسكريين في البرلمان استُُخدم أداةًً 

للضبط والاحتواء، بدالًا من أن يكون وسيلة لتعزيز الرقابة التشريعية والمساءلة. وأخيًرًا، تكشف دراسة لؤي 

عبد الفتاح حول أجهزة الاستخبارات في العالم العربي، أنّّها، رغم الانتفاضات الشعبية، ما زالت مرتبطة ارتباطًًا 

وثيقًًا بالقرار السياسي للنخب الحاكمة، وتفتقر إلى الاستقلالية أو الرقابة المؤسسية الفعّّالة. 

وفي أقسام الدورية الأخرى، مواد ذات صلة بموضوع الملف، منها ترجمة لدراسة لويس-ألكسندر بيرغ بعنوان 

وتبنيّن  الحرب".  بعد  ما  الأمنية في سياسة  القوات  الأهلية:  الحروب  العسكرية وتجدد   - المدنية  "العلاقات 

الدراسة أنّّ تنويع التعيينات في سلك الضباط وتعزيز الرقابة المدنية الفعّّالة على القوات المسلحة في الدول 

الضوء على  وتسلط  الأهلية مجددًًا.  الحروب  اندلاع  احتمال  يقللان من  أهلية  التي خرجت من صراعات 

آثار توزيع الموارد خلال إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية، مؤكدةًً أنّّ تنافس الفصائل المختلفة على 

المناصب والموارد يشكّّل مدخالًا رئيسًًا لفهم أسباب تجدّّد الصراعات. 

ويتضمن العدد مراجعتََين نقديتََين: الأولى لمهند سلوم حول كتاب أنتوني كينغ "الذكاء الاصطناعي والأتمتة 

العقل  الذكاء الاصطناعي لن يستبدل  أن  يؤكد  الذي  التقني" )2025(،  العسكري  المجمع  والحرب: صعود 

البشري في القيادة الاستراتيجية، بل سيدعم التخطيط والعمليات السيبرانية، وأن دمج العسكريين بالتقنيين 

المدنيين أنشأ "مجمّّعًًا عسكريًًا تقيًًنا" موازيًًا للمجمع الصناعي. أما المراجعة الثانية فتتعلق بكتاب ستيفن 

ر. وورد "وزارة الاستخبارات الإيرانية: تاريخ موجز" )2024(، لسعود آل إسحاق، الذي يحلل بنية المؤسسة 

وعملياتها، وتطور قدراتها عبر التعاون مع الصين وروسيا، ونجاحاتها وإخفاقاتها، وعلاقاتها الإقليمية والدولية، 

وتوظيفها الترفيه لتعزيز صورتها داخليًًا. أضف إلى ذلك بضعة عروض مختصرة لـ: "الدليل البحثي في العلاقات 

المدنية – العسكرية" )2024(، و"مؤشر العسكرة العالمي لعام 2024"، الصادر عن مركز بون الدولي لدراسات 

النزاع في ألمانيا )2025(، وتقرير "اتجاهات الإنفاق العسكري العالمي 2024"، الصادر عن معهد ستوكهولم 

الدولي لأبحاث السلام )2025(، وتقرير "إتاحة الوصول إلى المعلومات: الموازنة بين الأمن القومي والشفافية 

في قطاع الدفاع"، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية للدفاع والأمن )2024(.

*****

نأمل أن تفتح مواد هذا الملف آفاقًًا أوسع للأكاديميين والباحثين وصنّّاع السياسات والمهتمين بالشأن العام 

في الدول العربية، بما يسهم في تطوير مقاربات معرفية وتطبيقية تعزز بناء حقلٍٍ معرفي عربي يربط هذه 

المؤسسات الحيوية بمسار التحديث والإصلاح، وبالمصلحة العامة في مجتمعاتنا العربية، ويعيدها إلى موقعها 

الطبيعي بوصفها مؤسسات عامة مهنية وفعّّالة، خاضعة للرقابة والمساءلة، وملتزمة برؤية الدولة وقيمها 

العليا. ولا يفوتني، في هذا المقام، أن أعربّر عن عميق تقديري للباحثين الذين أسهموا بجهودهم العلمية في 

إعداد هذا الملف، ولجميع الزملاء العرب والأجانب الذين شاركوا في الورشة العلمية التي ناقشت المسودات 

الأولى للأوراق، وما قدّّموه خلالها من نقاشات وملاحظات ثرية أسهمت في الارتقاء بمحتواها العلمي والمنهجي. 

كما أتوجّّه بخالص الشكر والعرفان إلى أعضاء هيئة التحرير المصغرة لدورية حكامة والمحكّّمين الخارجيين 

الذين تفضّّلوا بقراءة الأوراق وتقديم آرائهم وتعقيباتهم القيّّمة التي أغنت هذا العمل وأضافت إليه الكثير 

من الدقّّة والعمق. وختامًًا، يطيب لي أن أخصّّ بالشكر الزميل، المحرّّر الضيف مهند سلوم، على ما بذله من 

جهدٍٍ متميّّزٍٍ في هذا الملف كتابةًً وتحكيامًا وتحريرًًا، تقديرًًا لإسهامه المخلص في إنجاح هذا العمل الجماعي.
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ع العسكايات إصلاح القطدان وتحدالهجنة العسكرية في السو

مقدمة

يمثّّل السودان نموذجًًا يستحق الاهتمام في المجال الأمني وتحدياته؛ وذلك بسبب ما يعتور بنيته العسكرية 

من وجود تشكيلات عسكرية إضافة إلى القوات المسلحة النظامية، ومنها قوات الدعم السريع التي تحوّّلت 

عدة  ثمة  وبخلافهما،  مناوئ،  تنظيم عسكري  إلى   )2019-1989( البشير  عمر  لحكومة  داعمة  ميليشيا  من 

حركات مسلحة، تمرّّدت على الحكومة عبر العقود الماضية، عقد بعضها اتفاقات للسلام معها، بينما لا يزال 

جزء آخر منخرطًًا في حرب معها. 

لقد عملت قوات الدعم السريع، التي عُُرفت في فترات سابقة باسم "الجنجويد" )))، إلى جانب القوات المسلحة 

قوة  إلى  تحولت  حيث   ،2019-2003 الفترة  خلال  وذلك  المسلحة،  دارفور  حركات  القتال ضد  في  السودانية 

في  ظهرت  إنها  إذْْ  السودان؛  خارج  إلى  العسكري  نشاطها  وامتد  جيدًًا،  وسياسيًًا  اقتصاديًًا  مسنودة  عسكرية 

عمليات خارجية خلال الحرب في اليمن، ودعمت القوات السعودية ضد جماعة أنصار الله )الحوثيو(ن التي 

سيطرت على البلاد عام 2015 ))). وعلى الرغم من أن قوات الدعم السريع قد أُُلحقت بالقوات المسلحة السودانية 

بقانون الدعم السريع لسنة 2017، فإنها تمكنت بعد تعديله عام 2019 من أن تخرج من نطاق هذه السيطرة. 

وقد أدى توجّّهها لتكون تنظيامًا عسكريًًا منفصالًا إلى توتر متصاعد مع القوات المسلحة السودانية؛ الأمر الذي 

تطوّّر لاقًًحا إلى قتال شرس بين الطرفين منذ 15 نيسان/ أبريل 2023. ويثير دمج تنظيمات شبه عسكرية، مثل 

قوات الدعم السريع، إشكالات عديدة أمام دراسات إصلاح القطاع العسكري، منها ما يخص الملمح الفيبري 

للدولة، الذي يتلخص في احتكارها للاستخدام الشرعي للعنف. ويبرز السؤال عن مداخل الإصلاح مع وجود 

نظام عسكري سمته أنه صار نظامًًا هجينًًا بعد أن قام إلى جانب المؤسسة العسكرية الرسمية تنظيم عسكري 

موازٍٍ تطور من ميليشيا ويتولى رئاسته زعيم مسنود بأسرته. كان لهذا التنظيم تأثيره خلال الفترة الانتقالية التي 

أعقبت إطاحة الرئيس السوداني عمر البشير. وكانت القوى التي شاركت في إدارة تلك الفترة تطمح في نهايتها إلى 

تشكيل حكومة مدنية منتخبة، تحظى بالسيطرة على القطاع العسكري، في مجتمع منقسم عسكريًًا وسياسيًًا. 

لم يجر تناول هذه الإشكالات على نحو كافٍٍ في الأدبيات. على الرغم من وجود كتابات حول الإصلاح العسكري 

مع وجود فاعلين عسكريين يشاركون في الحكومة، فإنّّ الكتابات التي تعمقت في تناول إصلاح القطاع الأمني 

في أثناء نظام عسكري هجين، يتكون من المؤسسة العسكرية الرسمية وتنظيم شبه عسكري أو عسكري تطور 

من ميليشيا ونال اعترافًًا رسميًًا، وحركات مسلحة، في السودان، تظل محدودة. 

الدعم السريع، وجعلتها في منطقة "رمادية"؛  التي شهدتها قوات  الوضعية  السودانية هو  الحالة  وما يميز 

 ، فلا وقعت تحت السيطرة الكاملة للحكومة السودانية، ولا بقيت منفصلة عنها. على صعيد مواردها مثالًا

ظلت تتلقى الدعم الحكومي تمويالًا وتجهيزًًا، لكنّّها بقيت تملك موارد إضافية، خاصةًً عبر استخراج الذهب 

والتهريب والتجارة، فضالًا عن عوائد إرسال قوات منها للمشاركة في عمليات عسكرية خارج البلاد. وما يزيد 

1 لا يوجد اتفاق حول معنى كلمة الجنجويد، فهناك من يرى أن الاسم مأخوذ من عبارة "جن على جواد"، بينما يرجع آخرون الكلمة إلى 
أنها أُُخذت من ثلاث كلمات تبدأ كلها بحرف الجيم: جن وجواد وجيم ثلاثة )G3( السلاح، لمزيد من التفصيل ورواية إضافية حول المعنى ينظر: 

 https://2u.pw/PUm04 :سيدي أحمد بن أحمد سالم، "الجنجويد"، الجزيرة نت، 2004/10/3، شوهد في 2025/8/16، في

2 لمزيد من المعلومات حول هذه المشاركة، ينظر:

David D. Kirkpatrick, "On the Front Line of the Saudi War in Yemen: Child Soldiers from Darfur," The New York 
Times, 28/12/2008, accessed on 17/4/2025, at: https://acr.ps/1L9GPcw 

https://2u.pw/PUm04
https://acr.ps/1L9GPcw
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في تميز هذه الحالة أنّّ تحوّّالًا قد طرأ على عمل هذه القوات، بما يسميه دارسو الحركات الاجتماعية "تحوّّالًا في 

النطاق" Scale Shift؛ إذ إنها بدأت في الانتشار والتوسع بعد انتفاضة كانون الأول/ ديسمبر 2018، فيما سيأتي 

تفصيله لاقًًحا ))). وبعد أن كانت مهماتها جهوية في الأساس في عهد حكومة البشير، وتتركز في مجابهة الحركات 

المسلحة في منطقة دارفور، تحوّّلت بعد سقوط الحكومة إلى مؤسسة موازية، بل موازنة للجيش، منوط بها 

للحكومة  داعمة  ميليشيا  كانت  أن  وبعد  الحكم.  السياسي وتحولات  الانتقال  مؤثر في مجمل  دور سياسي 

تحوّّلت إلى تنظيم عسكري شبه مستقل. جاء هذا التحول مقرونًًا بارتباطات الدعم السريع الخارجية. وهي 

أمور عزّّزت صعوبة دمجها في القوات المسلحة. وكذلك، كانت مداخل الدمج الفاشلة ومواقيتها قد أسهمت 

إلى حد بعيد في اندلاع القتال المسلح في البلاد عام 2023.

بنية عسكرية هجينة  العسكري في سياق  القطاع  الخطّّي لإصلاح  المدخل  أنّّ  الدراسة في  إشكالية  تتلخص 

يظل مرهونًًا بتوافر شروط بعينها، منها وجود موازن سياسي قوي، يمعن الانزلاق إلى المواجهة بين المكونات 

العسكرية، ووجود مدخل للإصلاح له مرتكز اجتماعي وعمومي، فضالًا عن نأي القوى الخارجية عن التأثير في 

أوزان التكوينات العسكرية، إضافة إلى إنجاز السلام في عموم البلاد، بوصفه مقدمة لازمة للإصلاح.

العسكري؟ وما دلالات  المكوّّن  تقوية  السلام في  يؤثر غياب  الأسئلة: كيف  الإشكالية هذه  تتولد من هذه 

التحوّّل في مهمات الدعم السريع على النطاقََين الوطني والإقليمي على دور الحكومة ومؤسساتها وتشكّّل 

المجال العسكري؟ وكيف ستؤثر مخرجات الحرب الدائرة، منذ عام 2023، في إصلاح القطاع العسكري؟ وكيف 

يؤثر العامل الخارجي، مع تضارب مصالحه، في إصلاح القطاع العسكري؟ 

للإجابة عن هذه التساؤلات تنقسم الدراسة أربعة أقسام: يتناول القسم الأول منها مفهوم الإصلاح العسكري 

والأمني والمداخل النظرية التي عُُنيت بتحليله. ويتعرّّض القسم الثاني للهجنة العسكرية في السودان وتطورها، 

قضايا  الرابع على  القسم  ويركّّز  الانتقالية.  الفترة  في  العسكري  الإصلاح  الثالث خطاب  القسم  يحلل  بينما 

الإصلاح العسكري في السودان. تتبع هذه الأقسام خاتمة تعرض نتائج الدراسة. 

: مفهوم الإصلاح العسكري والأمني: التعريف والتطوّّر أوالًا

بمعانٍٍ  يُُطرح  إنه  إذ  خلاف؛  محلّّ   Security Sector Reform, SSR الأمني  القطاع  إصلاح  مفهوم  يظل 

متباينة، في سياقات متنوعة، ولجماهير مختلفة. تميل العديد من المؤسسات والمجموعات والدول المشاركة في 

إصلاح القطاع الأمني إلى فهم الإصلاح بناءًً على سياساته ومبادئه وممارساته ))). وقد ارتبط ظهور المفهوم في 

 Clare Short بداياته الأولى بسياسات العون التنموي في عهد وزيرة التنمية الدولية في بريطانيا كلير شورت

التي شغلت المنصب في الفترة 1997-2003. ووظّّف بمعنى يفيد العلاقة بين مؤسسات الدولة الديمقراطية 

من جهة، وبخاصة الأجهزة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني، وبين المؤسسات العاملة في قطاع الأمن من 

3 لمزيد من التفاصيل حول التحوّّل في النطاق، ينظر:

Sarah A. Soule, "Diffusion and Scale Shift," in: David A. Snow et al. (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social 
and Political Movements (Chichester / Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013).

4 Lis Gindarsah, Security Sector Reform: A Literature Review, NUPI Report (Oslo: Norwegian Institute of 
International Affairs, 2015), p. 2. 
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جهة أخرى، والتي تشمل القوات المسلحة والشرطة والتنظيمات شبه العسكرية وأجهزة الاستخبارات ))). وقد 

استُُخدم المفهوم ضمن أطر التعاون التي تسعى إلى تعزيز مجموعة من الأهداف، منها تعزيز الديمقراطية 

في الدول التي حكمتها أحزاب شيوعية سابقة في أوروبا الوسطى والشرقية، وتحقيق الاستقرار في دول البلقان 

وتوحيدها، ودعم عمليات إعادة الإعمار في بلدان ما بعد النزاع، ومنها أفغانستان والعراق، فضالًا عن تحقيق 

السلام وتعزيز قدرة الدولة في بلدان مثل ليبيا ومالي والصومال ))). 

وقد قدّّمت الأمم المتحدة تعريفًًا واسعًًا لعملية إصلاح القطاع الأمني يناسب بيئات وأطرًًا مختلفة. فأشارت 

إلى أنها "عملية تنطوي على الرصد والاستعراض والتنفيذ، وكذلك المراقبة والتقييم بريادة السلطات الوطنية، 

يكون هدفها تعزيز الأمن الفعّّال القابل للمساءلة للدولة ومواطنيها من دون تمييز وبمراعاة كاملة لحقوق 

النظام  التي يشملها  التعاون الاقتصادي والتنمية المؤسسات  القانون" ))). وحددت منظمة  الإنسان وسيادة 

الأمني المراد إصلاحه في: الجهات الأمنية الأساسية )مثل القوات المسلحة، والشرطة، والدرك، وحرس الحدود، 

والجمارك، والهجرة، وأجهزة الاستخبارات والأمن(، وهيئات إدارة الأمن والرقابة )مثل وزارات الدفاع والشؤون 

الداخلية، وهيئات الإدارة المالية، ولجان الشكاوى العامة(، ومؤسسات العدالة وإنفاذ القانون )مثل القضاء، 

والسجون، ودوائر النيابة العامة، ونظم العدالة التقليدية(، وقوات الأمن غير النظامية )مثل شركات الأمن 

الخاصة، وجيوش العصابات، والميليشيات الخاصة( ))). 

وُُجّّهت انتقادات إلى عملية إصلاح قطاع الأمن، بخاصة في نسختها التي ظهرت في بريطانيا، ركّّزت على أنّّها 

ممارسة إدارية وفنية في بناء المؤسسات ضمن هذا القطاع وحده. ومن ثم، ظهر نهجٌٌ يرى أولويةًً في التعامل 

والتنمية  الأمن  جوانب  دمج  التشديد على ضرورة  وجرى  فقط.  الأمن  قطاع  وليس  بأكملها،  الحكومة  مع 

فيما أصبح يُُعرف باسم إصلاح القطاع الأمني ))). كان المفهوم، على الأقل في المرحلة الأولى من تطوره، يركز 

أيّّ  عنه  بينما غاب  الواقع،  أرض  بها على  يُُعنون  التي  المشكلات  ويتناول  السياسات،  على مخاطبة صانعي 

بعد تحليلي أو إطار نظري، وظلت الأبحاث تسير على بوصلة السياسات القائمة التي وجّّهت لإصلاح القطاع 

الأمني )1)). لاقًًحا، صعدت موجة نقد للطريقة التي تنتج بها المعرفة في مجال بناء السلام؛ فبدالًا من التركيز على 

صناعة سياسات قائمة على أدلة وبراهين، ظل واقع الحال يشير إلى العكس من ذلك، إذ غدت الأدلة والبراهين 

تصعن على أساس سياسي. وينطبق الأمر نفسه على سياقات واستصحاب تاريخ الصراع وديناميات التدخل التي 

يُُنظر إليها على أنها عقبات أمام عرض البيانات "العلمية" )أي التي يمكن فهمها بسهولة(، والتي يمكن ترجمتها 

5 Ibid., pp. 2-3.

6 Andreea - Roxana Olteanu, "The Concept of Security Sector Reform – Necessity, Limits and the Way for Further 
Improvements," Europolity, vol. 14, no. 1 (2020), p. 183. 

7 United Nations Secretary-General, "Securing Peace and Development: The Role of the United Nations in 
Supporting Security Sector Reform," Report of the Secretary-General, A/62/659–S/2008/39, 23/1/2008, para. 17, p. 8, 
accessed on 8/9/2025, at: https://acr.ps/1L9GPqt 

8 لمزيد من التفصيل، ينظر:

OECD DAC (Organisation for Economic Co-operation and Development Assistance Committee), Handbook on 
Security System Reform: Supporting Security and Justice (Paris: OECD, 2007), p. 5. 

9 Paul Jackson, "Introduction: Second-Generation Security Sector Reform," Journal of Intervention and Statebuilding, 
vol. 12, no. 1 (2018) p. 2.

10  Paul Jackson & Shivit Bakrania, "Is the Future of SSR non-linear?" Journal of Intervention and Statebuilding, 
vol. 12, no. 1 (2018), p. 12.

https://acr.ps/1L9GPqt
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بسلاسة إلى توصيات وإجراءات سياسية على أرض الواقع )1)). وقد أسفرت هذه الانتقادات عن تيارين بحثيين 

في تناول إصلاح القطاع العسكري والأمني، هما: المداخل الخطية، والمداخل غير الخطية النقدية.

1. المداخل الخطية

على  يقوم  للتدخل،  سابقًًا  فهامًا  الخطية  للمداخل  وفقًًا  الأمني  القطاع  بإصلاح  المتعلقة  الأدبيات  تعكس 

افتراض أن كل شخص هو ليبرالي - عقلاني ينتظر أن يتحرر )1)). لقد فُُهمت مشكلات السلام فهامًا ضيقًًا من 

أساسًًا  النجاح  دون  تحول  التي  الحدود  أو  العوائق  إلى  ونُُظر  الرشيد.  والحكم  الديمقراطية  تصدير  حيث 

ثانيًًا، العوائق التي  التنسيق الغربي؛  ، فيما يتعلق بحدود الإرادة أو الموارد أو  من منظورين مترابطين: أوالًا

تقوم بها النخب المحلية من أجل الحفاظ على سيطرتها على السلطة والمحسوبية والموارد. وقد عمل هذا 

النهج التكنوقراطي لتعزيز الديمقراطية وبناء السلام على أساس أنّّ النخب المحلية لم تكن تمثل احتياجات 

مجتمعاتها أو مصالحها )1)). وهذا يعني أن الكثير من البرامج تهدف إلى اتباع أساليب فنية، يمكن أن تقوّّض 

الذاتية وتفسح المجال أمام المجتمع المدني للحراك والتفاعل.  التي تهتم بمصلحتها  مواقف النخب الضيقة 

وهذا نهج خطّّي يقوم على سلسلة من الافتراضات حول كيفية عمل الإصلاح، ومدى تأثر ذلك على نحو مباشر 

يمكن التنبؤ به. افترض النهج الخطي أنّّ التقدم يمضي على مسار محدد نحو السلام الليبرالي الديمقراطي، وأنّّ 

العقبات الوحيدة التي تقف في الطريق هي الافتقار إلى الموارد، والقدرات، والإرادة الدولية، جبًًنا إلى جنب 

مع وجود النخب المحلية ذات المصالح الأنانية الضيقة )1)). 

لا تهدف أجندات إصلاح القطاع الأمني وبناء الدولة إلى إعادة بناء المؤسسات الأمنية فحسب، بل إلى الهندسة 

الاجتماعية من خلال إعادة تشكيل الهياكل المؤسسية الاجتماعية والسياسية )1)). وفقًًا لهذا المنهج، يمكن مجابهة 

العوائق أمام المعايير الليبرالية الدولية، من خلال برنامج يستخدم سياسة العصا والجزرة الدولية من أعلى إلى 

أسفل )1)). وبناء عليه، إذا أُُنشئت الهياكل الصحيحة، وهي المؤسسات الليبرالية بما في ذلك مؤسسات الأمن والعدالة، 

مع وجود الكفاءات والموارد اللازمة لإضفاء الطابع المهني والإدارة الديمقراطية والرقابة على مقدمي الخدمات 

الأمنية والحكم، ومن خلال ضوابط القانون، سيتبع ذلك توافر السلام والأمن والعدالة لمصلحة المواطنين )1)). تمثّّل 

الافتراض في أنّّ السكان المعنيين لديهم مصالح حقيقية في دعم التطلعات الغربية للإصلاح، ومن ثمّّ، فإنّّ هذه 

الإصلاحات ستعمل بسلاسة عند إزالة النخب المعرقلة أو تقويضها أو تقييدها بسياسات المشروطية )1)). 

11 Berit Bliesemann de Guevara & Roland Kostić, "Knowledge Production in/ about Conflict and Intervention: 
Finding 'Facts', Telling 'Truth'," Journal of Intervention and Statebuilding, vol. 11, no. 1 (2017), p. 9. 

12  Jackson & Bakrania, p. 16.

13   David Chandler, "Peacebuilding and the Politics of Nonlinearity: Rethinking 'Hidden' Agency and 'Resistance'," 
Peacebuilding, vol. 1, no. 1 (2013), p. 17.

14 Jackson & Bakrania, p. 17. 

15 Ibid., p. 16. 

16 Chandler, p. 19.

17  Sonja Stojanović Gajić & Dušan Pavlović, "State Capture, Hybrid Regimes, and Security Sector Reform," Journal 
of Regional Security, vol. 16, no. 2 (2021), p. 101.

18 Chandler, p. 17.
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2. المداخل غير الخطية

الرسمية.  المؤسسات  تركز على  لأنها  وذلك  الخطية،  للمداخل  نقدًًا  النقدية  الخطية  غير  المقاربات  قدّّمت 

المتنافسة قد تكون  العديد من مصادر الأمن  النقدية في هذا الأمر، مشيرةًً إلى أن  المقاربات  وقد شككت 

المختلطة من  الأشكال  ذلك  بما في  المحلي،  المستوى  الرسمي، لا سيما على  الحكومة  نطاق  موجودة خارج 

أنّّ  إدراك  عند  أهمية،  البعد  هذا  يكتسي  جيدًًا.  مفهومة  غير  زالت  ما  الأبعاد  هذه  وأنّّ  الأمني،  التنظيم 

ديناميات السياسة المحلية ويََحل السلطة قد تحدث خلف الواجهة المؤسسية، وتؤدي إلى تسييس الحوكمة 

الأمنية وإعادة توظيفها لأغراض ومكاسبََ خاصة )1)). وترى المقاربات النقدية أنّّ تعويل المداخل الخطية على 

الهندسة الفوقية القائمة على بناء المؤسسات الليبرالية في التعامل بنجاح مع التحديات التي تجابه الدول التي 

تعاني نزاعات تقدّّم برنامجًًا يشبه منهج "الوصفات الطبية". يفترض هذا المنهج أنّّ التدخلات لـ "تصحيح" 

الدول الفاشلة يمكن أن تجعلها أعضاء فاعلين في شبكة دولية من الدول الليبرالية، وهذا سيؤدي إلى تحقيق 

تصدير  في  الخطية  الأمني  القطاع  إصلاح  تجارب  فشل  أنّّ  الخطي  غير  المدخل  أنصار  ويضيف  الأمن )2)). 

الليبرالية أدى إلى تحوّّل الاهتمام إلى المجال المجتمعي وانتقاد الافتراضات المؤسسية فيما يتعلق بالعلاقات بين 

الدولة والمجتمع وعالمية التوجهات الليبرالية )2)). عمل هذا الجيل الثاني على التركيز بعيدًًا عن بناء المؤسسات، 

مهما كانت أهميتها، وإعادة توجيه الاهتمام إلى كيفية تفاعل المستخدمين النهائيين مع الخيارات المحتملة 

التي يواجهونها وإلى المؤسسات القابلة للحياة داخل تلك البيئات. وبنيّن أن نهج تفكيك الدولة برمّّتها أدى إلى 

قيام دول مصطنعة، تعتمد على المساعدات الخارجية، وأفغانستان خير مثال في هذا الصدد )2)). 

لذلك، فالمداخل غير الخطية، تركّّز على العلاقات والتفاعلات المجتمعية على المستوى المحلي - المحلي والمستوى 

المحلي – الدولي )2)). وهذا يعني العمل على المستوى المجتمعي، وفهم السياسات المحلية للمقاومة والتكيّّف 

الذي أُُهمل في المناهج الخطية التي تركّّز على الإصلاح من أعلى إلى أسفل. ومن خلال التركيز على الممارسات 

البنية  تأثيرات  على  تركّّز  التي  الهيكلية  بالعوامل  الاهتمام  من  بدالًا  الفاعلون  بها  يقوم  التي  والتفاعلات 

الديمقراطي  التحوّّل  المبكرة من  العمل في المراحل  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فإنّّ ذلك يؤدي إلى 

وإصلاح قطاع الأمن بصفة أفضل. أضف إلى ذلك أنه يعكس كيفية التوسط من خلال علاقات القوة القائمة 

بين الجهات الفاعلة الرئيسة وغير الحكومية، وكيفية الوصول إلى الإجماع المحلي أو قبول الديمقراطية. لذلك، 

يعتمد المدخل غير الخطي كثيًرًا على الشبكات والممارسات غير الرسمية )2)). 

ركّّزت بعض الدراسات غير الخطية على ما سُُمّّي السياسة الخفية Hidden Politics. وتنتقد المقاربات العقلانية 

الليبرالية في السياسة، وهي الإطار المهيمن لفهم بناء السلام، والتي تنظر إلى المجال السياسي الرسمي القائم على 

المساومة بين النخب على أنه المجال الذي يمكن من خلاله فهم المشكلات والتغلب عليها، مثل إجبار النخبة على 

تغيير سلوكها غير المشروع عبر الامتثال لشروط محددة. أما في المقاربات غير الخطية والهجينة، فهناك مقاربة 

19 Gajić & Pavlović, p. 101.

20 Jackson & Bakrania, p. 12. 

21  Chandler, p. 20.

22 Jackson & Bakrania, pp. 18-20. 

23 Chandler, p. 21. 

24 Gajić & Pavlović, p. 102. 
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مختلفة تمامًًا للسياسة وفضاء عملها وآلياته. في هذه المداخل، تُُفهم السياسة في المقام الأول من حيث العمليات 

المجتمعية التي يُُنظر إليها على أنها تعيد الإنتاج ذاتيًًا )2)). وتعمل السياسات "المحلية" في المجال غير الرسمي 

فالنشاط  الخطيين؛  الاجتماعيين  والمظّّنرين  الغربيين  السياسة  صناع  رؤية  أو  متناول  عن  بعيدًًا  والمجتمعي، 

السياسي يعمل تحت السطح. والنقطة المهمة هنا هي أنّّ استخدام البعد غير الرسمي يمكّّن من إعادة تفسير 

التعبئة الاجتماعية والأنشطة الجماعية وإظهارها، على أنها عروض عامة لسياسة خفية لا تعكسها ممارسات 

السياسة الرسمية )2)). تبقى مسألة المستخدمين النهائيين للأمن والعدالة قضية مثيرة للجدل؛ حيث يرى باحثون 

نقديون أن الجيل الأول من إصلاح القطاع الأمني صُُمّّم لتوفير الأمن لدول خارجية بدالًا من السكان داخل تلك 

الدول الخاضعة لإصلاح القطاع الأمني وهذا أحد أشكال الإمبريالية الجديدة )2)).

انطلاقًًا من التناول السابق، ستوضح هذه الدراسة كيفية استخدام مداخل خطية لإصلاح القطاع العسكري 

البعد  إدراج  بأهمية  تُُعنى  التي  الخطية  غير  المداخل  لتوظيف  المجال  يفسح  وهذا  وفشلها.  السودان،  في 

المجتمعي وإعطاء عناية أكبر لقيام عملية إصلاح عسكري تبدأ من أسفل إلى أعلى؛ حيث إن المتأثرين بهذه 

العملية هم المواطنون على المستوى المحلي. ويمكّّننا هذا الاستخدام من نقل الاهتمام المكثف بدور النخب 

في عملية الإصلاح العسكري إلى فاعلين مجتمعيين، بحيث تتسع قاعدة المعنيين بالإصلاح. وتمكّّننا المداخل غير 

الخطية من معرفة أساليب السياسة الخفيّّة التي يمارسها فاعلون من داخل البلاد وخارجها، وتؤثر في عملية 

الإصلاح العسكري. 

من أجل الإحاطة بموضوع الإصلاح العسكري في السودان، تبدأ الدر اسة بتناول موضوع الهجنة العسكرية، 

وتشير إلى انقسام المكوّّن العسكري إلى القوات المسلحة وقوات الدعم السريع التي تطوّّرت من ميليشيا إلى 

تنظيم عسكري، ووجود حركات مسلحة مختلفة. وتركّّز على تطوّّر قوات الدعم السريع بحسبانها الأحدث في 

التكوين، وتمثّّل عامالًا جديدًًا شديد الأثر في الساحة العسكرية والسياسية في البلاد. 

ثانيًاً: الهجنة العسكرية في السودان

مضت محاولات إصلاح القطاع الأمني في السودان عبر مراحل ازداد تعقّّدها مع تقلبات الحرب الداخلية في 

البلاد؛ فقد انتهت الحرب الأولى التي اندلعت بين الفرقاء السودانيين عام 1972 باتفاقية أديس أبابا، حيث 

توافق طرفاها، الحكومة السودانية وحركة الأنيانيا المسلحة التي مثلت المقاتلين من جنوب السودان. وبما 

أن القتال اقتصر على طرفين، فقد اتسمت إجراءات الدمج والتسريح بقدرٍٍ أقل من التعقيد مقارنة بحالة 

الفترة 1983-2005، فبرزت أطراف جديدة  امتدت خلال  التي  الحرب،  الثانية من  أما في المرحلة  الدراسة. 

القتال أهمها الميليشيات )2)). لذلك كان على اتفاق السلام الشامل الموقّّع عام 2005 أن ينص على معن  في 

25 Chandler, p. 26.

26 Ibid., p. 27.

27 Jackson, p. 6.

28 لمزيد من المعلومات حول ميليشيات من تلك الفترة، ينظر: 

Matthew B. Arnold & Chris Alden, "'This Gun Is Our Food': Demilitarising the White Army Militias of South Sudan," 
Conflict, Security and Development, vol. 7, no. 3 (2007), pp. 361-85; Matthew B. Arnold, "The South Sudan Defence 
Force: Patriots, Collaborators or Spoilers?" Journal of Modern African Studies, vol. 45, no. 4 (2007), pp. 489-516. 
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أيّّ نشاط للميليشيات خارج القوتين، القوات المسلحة والجيش الشعبي لتحرير السودان، وأنه يتجه لدمج 

 . أعضائها في القوات النظامية، أو في بيروقراطية الدولة وجهاز الخدمة المدنية. لكنّّ تنفيذ ذلك لم يكن سهالًا

رتّّب الاتفاق أمر تكوين جيش واحد وعقيدة عسكرية واحدة )2))، لكن ظروف الحرب الداخلية في السودان 

دفعت إلى استخدام الميليشيات، بخاصة بعد حرب جنوب السودان. نصّّت اتفاقية السلام في أبوجا التي وقّّعتها 

الحكومة السودانية مع بعض حركات دارفور المسلحة في أيار/ مايو 2006 في مجال الترتيبات الأمنية على وجود 

قوات مسلحة سودانية قوية تعمل على أساس الاحتراف والشمولية، وتحييد ونزع سلاح الجنجويد/ الميليشيات 

اتفاقية  في  مختلفة،  بصيغ  تكررت،  التي  المبادئ  وهي  الدمج )3)).  وإعادة  للتسريح  آليات  ووضع  المسلحة، 

الدوحة للسلام الموقّّعة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في تموز/ يوليو 2011 )3)). 

1. نشوء قوات الدعم السريع وتطوّّرها

عرفت قوات الدعم السريع أربع مراحل رئيسة في تطورها: المرحلة الأولى هي مرحلة ميليشيا الجنجويد، 

التي ارتبطت بنشوء الحركات المسلحة في دارفور. كانت هذه الحركات قد بدأت مهاجمة قوات الحكومة 

عامََي 2002 و2003، فلجأت الحكومة إلى تقريب الجنجويد إليها من أجل مجابهة هذه الحركات. واتسمت 

هذه الميليشيا في تلك الفترة بسيولة تنظيمية، وارتبطت بالحكومة بصورة غير رسمية، بخاصة أنها قد اتهمت 

بارتكاب انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان )3)). وبدءًًا من النصف الثاني من عام 2003، دخلت الجنجويد في 

مرحلة ثانية، بعدما جرى إلحاق مجموعة موسى هلال - زعيم فخذ المحاميد في قبيلة الرزيقات - باستخبارات 

حرس الحدود، وتغريّر اسمها من عام 2007 لتصبح قوات حرس الحدود. وعلى الرغم من أن هذه القوات قد 

أنشئت برعاية القوات المسلحة، فإنها لم تدمج فيها. وكان هدف الحكومة السودانية من ذلك إعطاء تلك 

الميليشيا حرية الحركة وجمع المعلومات في مناطق وجود الحركات المسلحة. وقُُدّّر عدد هذه القوات في تلك 

الفترة بنحو 11 ألف فرد )3)). ولم يكن مستغربًًا أن يشوب التوتر علاقة حرس الحدود بالقوات المسلحة، من 

ذلك أنها واجهت هجومًًا من القوات على مرافق عسكرية وأمنية تخصها في دارفور )3)).

29 لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الأمنية لاتفاق السلام الشامل 2005 ينظر: اتفاقية السلام الشامل بين حكومة جمهورية السودان 
 https://acr.ps/1L9GPa8 :والحركة الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان )نيروبي: 2005/1/9(، شوهد في 2025/9/8، في

30 لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الأمنية لاتفاقية أبوجا، ينظر بروتوكول الترتيبات الأمنية:

African Union, "Protocol between the Government of the Sudan, SLM/A and JEM on the Enhancement of the 
Security Situation in Darfur in accordance with the N'Djamena Agreement," UN, 9/11/2004, accessed on 28/9/2025, 
at: https://acr.ps/1L9BPIn 

31 للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن الترتيبات الأمنية لاتفاقية الدوحة، ينظر: وثيقة الدوحة للسلام في دارفور )الدوحة: 14 تموز/ يوليو 
 https://2u.pw/KzVCtE :2011، شوهد في 2024/9/30، في

32 Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the Secretary-General of the United Nations 
(Geneva: 25/1/2005), p. 3.

33 "Border Intelligence Brigade (Istikhbarat al Hudud) (AKA Border Guards)," Sudan Human Security Baseline 
Assessment (HSBA) Small Arms Survey (November 2010). 

34 "قوات حرس الحدود تهاجم مقر الفرقة )16( مشاة بنيالا ويؤدي إلى هلع وفرار المواطنين وإغلاق السوق والمؤسسات الرسمية"، راديو 
 https://2u.pw/htiPpj :دبنقا، 2012/9/7، شوهد في 2025/9/24، في

https://acr.ps/1L9GPa8
https://acr.ps/1L9BPIn
https://2u.pw/KzVCtE
https://2u.pw/htiPpj
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ومنذ عام 2013، أُُعطيت الميليشيا اسم قوات الدعم السريع، ضمن إطار تغيير وجهة عملها وعلاقتها بالنظام؛ 

إذ إنها عكست رغبته في فرض حالة من الضبط على تلك القوات، وأُُلحقت في تلك الفترة بجهاز الأمن الوطني 

والمخابرات )3)). وطرأت ظروف جديدة لتغير وجهة هذا التطور، بعد توتر العلاقة بين موسى هلال والحكومة 

السودانية، ووقتها عُُنيّن محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائدًًا لهذه القوات ومُُنح رتبة "عميد" بعد أن كان 

العلن،  إلى  السودانية وهلال  الحكومة  الخلاف بين  برز  التعيين  إمرة هلال. وبعد هذا  يقاتل تحت  جنديًًا 

؛ إذ كان  فاعتكف الأخير في مقر إقامته بمنطقة "مستريحة"، وشهد مقعده في المجلس الوطني غيابًًا طويالًا

ممثالًا لدائرة "المالحة" في ولاية شمال دارفور )3)).

الدعم السريع، عام 2017، بتقنين وضعيتها من خلال قانون أصدره  ثالثة من تطور قوات  وبدأت مرحلة 

المجلس الوطني - الجهاز التشريعي في ذلك الوقت – هو قانون قوات الدعم السريع، وجعلها تابعة للقوات 

المسلحة. وقد أضفى هذا القانون شرعية ومأسسة على هذه القوات. وقد تزامن هذا التغير مع تصاعد التوتر 

في علاقة الحكومة مع هلال الذي أنشأ عام 2014 تنظيم "مجلس الصحوة الثوري"، ليشكّّل قاعدة سياسية 

واجتماعية له، وربما لتوظيفها عسكريًًا. وقد عربّر هلال عن امتعاضه من تعيين حميدتي قائدًًا لقوات الدعم 

السريع؛ فقد ذكر في مقابلة إذاعية أنه هو من قدّّم للجيش مبادرة حرس الحدود وأسسها، وبعد أن تحقق ذلك 

واستقرت الأمور، يُُؤتى بشخص آخر ليكون قائدًًا للقوات )3)). اعتُُقل هلال في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، 

بعد أن رفض خطة حكومية تقضي بدمج حرس الحدود في الدعم السريع، مع نزع أسلحة مختلف الجماعات 

والكيانات المسلحة في دارفور. وعدّّ هلال ذلك محاولة لتحجيم قواته لفائدة قوات الدعم السريع، على الرغم 

توازنات  أن يضطلع بدور مهمٍٍّ في  إمكانه  أنّّ هلال في  الخرطوم كانت ترى  من أن مؤسسات عسكرية في 

الميليشيات الإثنية في دارفور. 

الحكومة  وتوظيف  الإثنية،  الميليشيات  زعماء  مع  التعامل  إزاء  النظام  رؤى  تحوّّل  إلى  المراحل  هذه  تشير 

تضارب المصالح الشخصية والعشائرية لخدمة أهدافها. وقد ترتب على ذلك، بعد أن تمكنت قوات الدعم 

السريع من التحول إلى قوة عسكرية رسمية، أن رسخت وجودها في دارفور، في حين انحصر وجود الحركات 

المسلحة في مناطق محددة من الإقليم، غادر معظمها لاقًًحا في اتجاه ليبيا. ودان قائد الدعم السريع حميدتي 

بولاء كبير للرئيس السوداني السابق البشير. 

جاءت المرحلة الرابعة مع انتفاضة 2018، واعتصام المتظاهرين أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة، 

حيث استُُدعيت قوات من الدعم السريع للخرطوم، لكنها لم تواجه المتظاهرين. وحينما قررت اللجنة الأمنية 

خلع البشير، وافق قائد الدعم السريع على قرارها، وفي المقابل، عُُنيّن نائبًًا لقائد المجلس العسكري الانتقالي في 

35 Hassan Elhagali Ahmed, "Embedded Uniforms: The War in Darfur, Militias, Paramilitaries, and the Rise of the 
Rapid Support Forces" in: Jean-Nicolas Bach et al. (eds.), The Routledge Handbook on the Horn of Africa (London: 
Routledge, 2022), p. 195.

،2023/10/7 في  شوهد   ،2017/11/29  ،24 دارفور  هلال"،  موسى  المعتقل  القبلي  الزعيم  علي  الضوء  تسلط   24  36 "دارفور 
 https://acr.ps/1L9GPEy :في

37 ذكر هلال في مقابلة إذاعية باللهجة السودانية ما يلي: "بعد ده كلو وبعد ما سخرتني في وقت الحارة وخلاص بعد ما الحلة نضجت في 
النار. ونزلوها بردت. ويجي وقت القسمة تقوم تمرقني وتقول أنت زول ما نافع. وتجيب زول تاني ما معروف تجاهو من وين ولا عندوا انتماء 
للوطن.. تبقي هو المسؤول الأول والأخير عن أمن السودان"، يشير هنا إلى حميدتي. ينظر: "الحكومة تتهم موسى هلال بتجنيد مواطنين لخليفة 

 https://acr.ps/1L9GP6x :حفتر وتهدد باستخدام القوة لجمع السلاح"، دبنقا، 2017/8/17، شوهد في 2025/9/8، في

https://acr.ps/1L9GPEy
https://acr.ps/1L9GP6x
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13 نيسان/ أبريل 2019 )3)). وقد مثّّل هذا التعيين بدايةًً لتطوّّر سياسي وعسكري ضخم لقوات الدعم السريع. 

وتركّّزت غايات الدعم السريع في هذه المرحلة في تحقيق استقلالية هياكله عن القوات المسلحة، مع تقويته 

ليكون قوة عسكرية ضاربة يصعب لّّحها أو دمجها بسهولة في القوات المسلحة، وبما يعرقل مهمة ملاحقة 

قائدها قضائيًًا وسياسيًًا عن جرائم ارتكبت في السابق. ونجحت تلك المساعي بحدوث تعديلََين لقانون قوات 

الدعم السريع )3)):

أ صدر أول تعديل على المرسوم الدستوري رقم 32 لعام 2019 بتاريخ 11 تموز/ يوليو من العام نفسه، ونصّ 	.

على تحويل تبعية قوات الدعم السريع، كما ورد في قانونها لعام 2017، من رئيس الجمهورية إلى القائد 

العام للقوات المسلحة، وفقًا لما جاء في المادة 3 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007. جاء هذا التعديل 

رئاسة مجلس  بشأن  العسكري  والمجلس  والتغيير  الحرية  قوى  بين  تفاهم محتمل  لأيّ  استباقية  خطوةً 

السيادة الانتقالي. ولاحقًا، جرى إلغاء هذا التعديل. وأُلغيت الفقرة 9 )ب( من قانون قوات الدعم السريع، 

التي كانت تمنح مجلس القوات صلاحية إصدار اللوائح الإدارية والمالية واعتمادها، واستُبدلت بفقرة تمنح 

قائد القوات هذه الصلاحيات مباشرة. وبهذا، تمكّن حميدتي من تركيز سلطات واسعة في يده.

أما التعديل الثاني الذي يعزز استقلالية الدعم السريع، فهو الأهم، فقد صدر في 30 تموز/ يوليو 2019، 	.ب

وبعد أقل من شهر من التعديل الأول. وفيه أُلغي تعديل المادة 5 من قانون قوات الدعم السريع لسنة 

2017، التي كانت تنص على أمرين: الأول، "عند إعلان حالة الطوارئ أو عند الحرب بمناطق العمليات 

الحربية تخضع قوات الدعم السريع لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتكون تحت إمرتها"، 

والثاني "يجوز لرئيس الجمهورية في أيّ وقتٍ أن يدمج قوات الدعم السريع مع القوات المسلحة وفقًا 

للدستور والقانون وتخضع عندئذٍ لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007".

بهذين التعديلين، تمكّّن حميدتي من تحقيق استقلالية كبيرة، واستبق التوافقات التي تشكّّل في ضوئها الإطار 

الدستوري الحاكم للفترة الانتقالية، ليفرض استقلالية الدعم السريع أمرًًا واقعًًا على الجيش والقوى المدنية. 

وقد أكّّدت الوثيقة الدستورية التي وقّّعها، في 17 آب/ أغسطس 2019، هذا الواقع الجديد. 

2. البنى التنظيمية وعلاقات القوة

الدعم السريع من ميليشيا وقوات شبه نظامية معيّّنة تحديدًًا بمحاربة  المرحلة الأخيرة، تحوّّلت قوات  في 

الحركات المسلحة في دارفور إلى قوات عسكرية لا تعمل على المستوى القومي فحسب، بل قُُيّّض لها حضور 

إقليمي، وأصبح لها وجود في اليمن وارتباطات في ليبيا وعلاقات مع شركة فاغنر، وصار لها أيضًًا استثمارات 

وأعمال تجارية واسعة. 

طرائق  تشمل  مختلفة  جوانب  السريع،  الدعم  قوات  مثل  فاعلون،  بها  يمرّّ  التي  التحوّّل  عمليات  تعرف 

العمل والتكتيك والتصورات التي تؤطر القضايا في ضوء الجديد الذي يمرون به. وقد أطلق دارسو الحركات 

38 لمزيد من المعلومات حول تطورات الفترة الانتقالية، ينظر:  تجربة الانتقال الديمقراطي في السودان )2019-2012(: مشكلات الراهن 
وتحديات المستقبل، أحمد أبو شوك )محرر( )الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2024(.

39 لمزيد من المعلومات حول التعديلات التي طرأت على قانون الدعم السريع، ينظر: سلمان محمد أحمد سلمان، "قوات الدعم السريع: 
https://acr.ps/1L9GPsd :قراءة في الإطار السياسي والقانوني )4/2("، سودانايل، 2023/5/24، شوهد في 2025/4/17، في

https://acr.ps/1L9GPsd
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الاجتماعية على هذا النوع من التحول اسم "تحوّّل في النطاق" Scale Shift، وعرّّف بأنه "تحوّّل يطرأ على 

طبيعة الأفعال النزاعية من حيث انتقالها إلى مركز اهتمام جديد ومستواها. ويشمل انخراط طيف أوسع من 

الفاعلين، مع استخدام أدوات جديدة وتوسيع دائرة المطالب" )4)). وقد برز الاهتمام في هذا السياق بالتحولات 

التي تطرأ من أسفل إلى أعلى، أي على عمل الحركات التي تنتقل من المحلية إلى المستوى الوطني. لذلك 

فالتحوّّل في النطاق هو تحوّّل رأسي وليس أفقيًًا )4)). 

على الرغم من أنّّ مفهوم التحوّّل في النطاق يُُستخدم أكثر في دراسة الحركات الاجتماعية، فإنّّه يمكن توظيفه في 

حقل الدراسات الأمنية والدفاعية، بما يخدم الحالة قيد الدراسة. ومسوغ تطبيق المفهوم في تحليل التحولات 

التي طرأت على فاعلين، مثل قوات الدعم السريع، ينطلق من أنّّ هذه القوات قد شهدت تحوّّالًا جوهريًًا في 

نطاق عملها بعد انتفاضة 2018؛ فقد كان اهتمامها قبل الانتفاضة ينحصر في مواجهة الحركات المسلحة في 

دارفور، من دون أن يكون لها وجود عسكري أو مقارّّ خارج الإقليم. وحدث التحوّّل في نطاق أهدافها وهويتها 

وطرائق عملها وانتشارها في إثر اندلاع تلك الانتفاضة، فخصصت السلطة لها معسكرات في عدة مناطق من 

البلاد. وكان هذا الانتشار الواسع عامالًا مؤثرًًا في مستقبل السودان، والعملية السياسية التي أعقبت خلع البشير.

الرسمي  الناطق  لكنّّ  الحرب،  اندلاع  الدعم السريع بعد  أفراد قوات  لا توجد إحصائيات رسمية عن عدد 

باسمها صرّّح عام 2017 بأنّّ عدد أفرادها يناهز 30 ألفًًا )4)). وقد زاد هذا العدد منذ تلك الفترة، حيث قدّّر 

عام 2023 بنحو 100 ألف، أي ما يعادل 40 في المئة من حجم الجيش السوداني الذي يقدََّر بنحو 250 ألف 

جندي )4)). وتشير تقارير حول تجهيزها إلى أنّّ قوات الدعم تملك نحو 10 آلاف سيارة رباعية الدفع، بعضها 

مصفح ومزود بأسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة. وأُُعلن في حزيران/ يونيو 2022 أنها تملك وحدة مدرعات 

ات ودروعًًا ومضادات طيران )4)). خفيفة من طراز "بي تي آر" BTR، وتجهيزات مدفعية ومسريّر

التنظيمية، وقد لجأت إليها بغية  كان التحوّّل في نطاق عمل الدعم السريع يتوازى مع تغييرات في بنيتها 

بها،  اتصالات خاصة  وشبكة  المنفصلة،  الطبية  أسست خدماتها  أنها  ذلك  من  مهماتها؛  توسّّع  مع  التكيّّف 

ووحدة تنصت، وخدمات دفاع مدني مرتبطة بها، وذلك على الرغم من وجود هذه الخدمة في وزارة الداخلية. 

تُُصدر صحيفة  للإعلام  وإدارة  لسيطرتها،  التي تخضع  للأراضي  إدارة  أيضًًا،  السريع،  الدعم  قوات  وامتلكت 

يومية. وثمة مؤشرات تفيد أنها كانت تخطط لإنشاء جامعة )4)). 

40 Doug McAdam, Sidney Tarrow & Charles Tilly, Dynamics of Contention (Cambridge / New York: Cambridge 
University Press, 2001), p. 331.

41 Soule, p. 2. 

الراكوبة،  مستقلة"،  وشبه  بذاتها  قائمة  قواتنا  ملائكة..  لسنا  نحن  جوية..  قوة  إنشاء  نأمل  حميدتي:  لجيشه..  قانون  يجيز  42 "البرلمان 
 https://acr.ps/1L9GPvX :2017/1/17، شوهد في 2023/10/8، في

في  شوهد   ،2023/4/15 نت،  الجزيرة  الخصمين"،  بين  القوى  ميزان  عن  ومعطيات  أرقام  السريع..  الدعم  وقوات  السوداني  43 "الجيش 
 https://acr.ps/1L9GPgK :2023/10/13، في

44 "'سودان تربيون' تتحصل على معلومات دقيقة بشأن مصادر وحجم تسليح 'الدعم السريع'"، سودان تربيون، 2023/11/11، شوهد في 
 https://acr.ps/1L9GPP0 :2023/11/11، في

45 لمزيد من المعلومات حول الإدارة الخاصة بأراضي الدعم السريع، ينظر: "ما مشروعية وأهداف إنشاء مفوضية خاصة بأراضي الدعم 
للدعم  الصيحة  صحيفة  ملكية  وحول  https://acr.ps/1L9GPN8؛  في:   ،2025/8/16 في  شوهد   ،2022/4/21 بيبورتس،  بيم  السريع؟"، 
،2025/8/16 في  شوهد   ،2019/12/9 سودان،  ألترا  قبولها"،  في  يتردد  وحمدوك  'الصيحة'  صحيفة  الحكومة  يمنح  "'حميدتي'  ينظر:   السريع، 

 https://acr.ps/1L9GP9X :في

https://acr.ps/1L9GPvX
https://acr.ps/1L9GPgK
https://acr.ps/1L9GPP0
https://acr.ps/1L9GPN8
https://acr.ps/1L9GP9X
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ملف: حوكمة قطاع الدفاع والأمن والاستخبارات في البلدان العربية

ع العسكايات إصلاح القطدان وتحدالهجنة العسكرية في السو

إقامة علاقات مع  إلى  الاجتماعية، فعمدت  قاعدتها  توسيع  توسّّعها على  السريع خلال  الدعم  قوات  حرصت 

المجتمع الأهلي، لا سيما القيادات القبلية ورؤوس الطوائف الدينية والطرق الصوفية، وأجزلت لهم العطاء؛ فعلى 

سبيل المثال سلّّمت 24 سيارة لقادة الإدارة الأهلية في جنوب دارفور عام 2017 )4)). ووزعت عام 2022 عربات 

للإدارات الأهلية في جنوب كردفان. ونشطت في تقديم خدمات المقاولات، حيث كشف ضابط في الدعم السريع 

عن إعداد خطة لصيانة جامعة الدلنج ومدرستََي تلو الثانوية والصناعية، إضافة إلى بناء قاعة للمؤتمرات )4)). وقد 

تعزّّزت هذه السياسة الرامية إلى تعزيز العلاقة بالمجتمع الأهلي بإنشاء أكثر من 29 قرية نموذجية )4)).

ظهرت أهمية هذا البُُعد في توطيد نفوذ الدعم السريع من خلال حدثين بارزين: الأول، حينما وضحت قدرة 

حميدتي القائمة على إجزال المنح والعطايا، في استمالة العديد من القيادات الوسيطة والدنيا في الإدارة الأهلية 

إلى جانبه، في مواجهة القيادة التقليدية التي يمثلها نظار القبائل )4)). وقد اضطر ناظر عموم قبيلة الرزيقات 

إلى أن يُُظهر تأييده لحميدتي، حيث أكّّد في تصريح له عقب وصوله إلى الخرطوم على وحدة القبيلة وتماسكها 

في مواجهة أيّّ استهداف يتعرّّض له أبناؤها خاصّّة الفريق أول محمد حمدان دقلو. وأعلن رفض أيّّ استهداف 

يتعرّّض له. وأضاف: "هو ابن السودان وقبل ذلك هو ابن القبيلة وهو في موقع سّّحاس لذلك نحن حريصون 

عليه كل الحرص وهو خط أحمر لن نجامل به" )5)). وتجسّّد الثاني حينما أيّّد زعماء مكونات قبلية في جنوب 

دارفور الدعم السريع في حربه ضد القوات المسلحة. 

في  تعمل  وامتلكت شركات  الاقتصادي،  المجال  في  تمددت  قد  المسلحة  القوات  كانت  الآخر،  الجانب  على 

مجالات الاقتصاد المدني، فضالًا عن انخراطها في التصنيع العسكري. وشملت "منظومة الصناعات الدفاعية" 

التجارة  مجال  في  تعمل  شركات  على  علاوة  الزراعي،  والإنتاج  والآليات  الكابلات  مجال  في  تعمل  شركات 

الذهب  عن  التنقيب  مجال  في  الواسعة  الاقتصادية  الأعمال  من  شبكة  القوات  هذه  وامتلكت  والتصدير. 

ومجالات التجارة المختلفة، تشمل شركات تعمل في عدد من الدول )5)). ونظرًًا إلى ما كان يواجه البلاد من 

تمردات وحروب تفاوتت حدتها، تنامت قدرات القوات المسلحة ودورها السياسي، وتمكنت من حشد موارد 

مادية وبشرية لتسخيرها للمجهود الحربي. فمكّّنها هذا الوضع من أن تصبح عمليًًا أكبر القوى السياسية في 

البلاد، خاصة في أثناء الفترة الانتقالية بعد انتفاضة 2019، حيث سعت القوى المدنية إلى التحالف معها. 

46 محمد سوار المصري، "الدعم السريع تسلّّم الإدارة الأهلية سيارات وتؤكد انتهاء التمرد بوسط دارفور"، الوطن، 2017/4/3، شوهد في 
 https://acr.ps/1L9GPyE :2024/10/22، في

،2023/10/22 في  شوهد   ،2022/12/30 التالي،  اليوم  كردفان"،  بجنوب  الأهلية  الإدارة  لأمراء  السريع  الدعم  من   47 "سيّّارات 
 https://acr.ps/1L9GPQW :في

 https://acr.ps/1L9GPPb :48 "الدعم السريع على رأس مبادرات المسؤولية المجتمعية"، الصيحة، 2021/11/21، شوهد في 2023/10/23، في

49 يرجع نظام الإدارة الأهلية في السودان إلى نظام الحكم غير المباشر الذي لجأت إليه الإدارة البريطانية عندما خولت بعضًًا من سلطاتها 
 ،1971 عام  أُُلغي  الأهلية  الإدارة  نظام  لكن  العشرين،  القرن  قوانين صدرت في عشرينيات  عبر  والشيوخ  القبائل  لزعماء  والقضائية  الإدارية 
وأُُعيد بطريقة رمزية في بداية تسعينيات ذلك القرن، لمزيد من التفاصيل ينظر:  السني بانقا، أضواء على النظام القبلي والإدارة في السودان 

)]د. م.[: ]د. ن.[، ]د. ت.[(.

 https://acr.ps/1L9GPBQ :50 "إنّّه ابن السُُّودان قبيلة الرزيقات: حميدتي خط أحمر"، اليوم التالي، 2022/10/11، شوهد في 2025/8/9، في

51 لمزيد من المعلومات عن نشاط الشركات التابعة للقوات المسلحة والدعم السريع، ينظر: 

Jean-Baptiste Gallopin, "Bad Company: How Dark Money Threatens Sudan's Transition," Brief, European Council on 
Foreign Relations Policy, 9/6/2020, accessed on 11/11/2023, at: https://acr.ps/1L9GP9K
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يعكس واقع المؤسسة العسكرية والدعم السريع تمددهما التنظيمي والمؤسساتي الذي مكّّنهما من امتلاك قدرٍٍ 

كبير من القوة في الفترة الانتقالية، وسعي العديد من القوى إلى التحالف معهما. يفسر هذا اعتماد الفاعلين 

في الأنظمة الاجتماعية الهرمية الكبيرة على موارد القوة التي يمتلكونها، ولهذا فإن العلاقات التي يقيمونها 

هي علاقات قوة. والمؤسسات العسكرية ذات طبيعة مزدوجة؛ لأنّّها في جزء منها مصدر للقوة، وفي جزء آخر 

هيكل له قانون وإجراءات وثقافة داخلية وممارسات قد تحدّّ من سلوك المؤسسة في ممارسة القوة، ويعتمد 

المؤسسة  على  السيطرة  وتتيح  المعني.  البلد  في  المؤسسات  تلك  تعكسها  التي  المتاحة  الشفافية  على  ذلك 

العسكرية الوصول إلى موارد أخرى للسلطة )5)). 

ثالثًاً: خطاب الإصلاح العسكري في أثناء الفترة الانتقالية

الفترة.  الشدة على مدى هذه  باهتمام متفاوت  الانتقالية،  الفترة  العسكري، خلال  حظي موضوع الإصلاح 

أنهم تركوا أمر إصلاح  الانتقالية،  الفترة  المدنيون، في مفاوضات ترتيب  التي قدّّمها  التنازلات  وكان من بين 

المؤسسة العسكرية للعسكريين. وافترضت الوثيقة الدستورية التي وقّّعتها الأطراف المدنية والعسكرية، في 

آب/ أغسطس 2019، أنّّ أمر إصلاح المؤسسة العسكرية شأن داخلي تقوم به المؤسسة وحدها. فقد نصّّت 

للوطن  حامية  وطنية  عسكرية  مؤسسة  السريع  الدعم  وقوات  المسلحة  "القوات  أنّّ  على   )1(  35 المادة 

الوثيقة  من   8 المادة  السيادية". وحددت  للسلطة  المسلحة وخاضعة  للقوات  العام  للقائد  تتبع  ولسيادته 

الدستورية مهمات الفترة الانتقالية، ونصّّت الفقرة 12 منها على "وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة خلال 

الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية 

والكفاءة على أن تسند مهمة إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون" )5)).

تغريّر هذا الوضع في أثناء الفترة الانتقالية، فقد قََوِِيت قوات الدعم السريع وتوسّّعت، وعزز توسّّعها أنّّ ولاءات 

الفترة الانتقالية وتحالفاتها السياسية قد تبدلت كثيًرًا. ففي 7 آذار/ مارس 2020، طرح رئيس مجلس السيادة، 

عبد الفتاح البرهان، مشروعًًا لإعادة هيكلة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأجرت القوات المسلحة 

تغييرات هيكلية، بأن أصدر البرهان قرارًًا، في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بحلّّ رئاسة الأركان المشتركة، 

واعتماد العمل بنظام هيئة الأركان، وتعيين قيادات جديدة. وأجرى الجيش تعديلات هيكلية في منظومة 

الصناعات الدفاعية من دون تحديد هذه التعديلات. فقد ذكر الناطق باسم القوات المسلحة أنّّ "منظومة 

القادمة" )5)).  المرحلة  متطلبات  على  فيها  استندت  شاملة  هيكلة  إعادة  بإجراء  قامت  الدفاعية  الصناعات 

الدعم السريع، حتى 7 آذار/ مارس 2020، حيث  القوات المسلحة وقوات  الظاهري بين  التجانس  واستمر 

وصف حميدتي قواته بأنها مساندة للقوات المسلحة، وتشكلان معًًا وجهين لعملة واحدة )5)).

52 Blanca Camps-Febrer & Guillem Fare's-Fernanndez, "Power and the Security Sector: Thoughts from the 
Sociology of Power," Contemporary Arab Affairs, vol. 12, no. 1 (2019), pp. 9 -10.

 https://acr.ps/1L9GPAa:53 لمزيد من المعلومات ينظر: الوثيقة الدستورية، شوهد في 2025/8/9، في

،2023/8/3 في  شوهد   ،2020/1/27 الأناضول،  وكالة  الدفاعية"،  الصناعات  منظومة  هيكلة  إعادة  يعلن  السوداني   54 "الجيش 
 https://acr.ps/1L9GPC3 :في

 https://acr.ps/1L9BPJb :55 "حميدتي: الدعم السريع والقوات المسلحة وجهان لعملة واحدة"، السوداني، 2020/3/7 شوهد في 2025/9/24، في

https://acr.ps/1L9GPC3
https://acr.ps/1L9BPJb
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عملت قيادة الدعم السريع مع حلفاء من الخليج على تسريع الخطى لتصبح قوة عسكرية، لا يمكن تجاوزها 

بسهولة. وقد أدركت الحكومة الانتقالية نفسها هذا التحول في قوة الدعم، وتغريّر خطابها، في محاولة لكسب 

العسكري  القطاع  إصلاح  إن   ،2021 سبتمبر  أيلول/  في  حمدوك،  الله  عبد  الوزراء،  رئيس  قال  فقد  ودّّها. 

"بتحمّّلها جزءًًا كبيًرًا  الدعم السريع  الجيش الموحد. وذكر أن قوات  المدنية وتكوين  الدولة  لبناء  أمر مهم 

من المسؤولية تجاه الوطن وممتلكاته تستحق التقدير، خاصة المساهمة في معن حدوث النزاعات وحماية 

المواطنين في المناطق الحدودية" )5)). 

شكّّل الاتفاق الإطاري الذي وقّّعته قوى مدنية والمكوّّن العسكري وحركات مسلحة، في 5 كانون الأول/ ديسمبر 

2022، اصطفافًًا مهامًّا في الساحة السياسية. فقد جاء تأييد الدعم السريع للاتفاق الإطاري ليمثّّل نقطة تحوّّل 

ت تبعًًا لذلك  أساسية في تحالفاته مع قوى مدنية، على رأسها مجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير. وتغريّر

هوية الدعم السريع وخطابه، كما تحوّّل خطاب حلفائه الجدد. فقد أصبح حميدتي يهاجم أعضاء النظام 

السابق، بقوله على سبيل المثال: "لن نسمح لعناصر النظام البائد بالوقيعة بين القوات المسلحة السودانية 

والدعم السريع، وأقول لهم إنهم لن يستطيعوا بلوغ ذلك أبدًًا، إننا في قوات الدعم السريع ملتزمون بما ورد 

في الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش الواحد وفق جداول زمنية يتفق عليها" )5)). 

ومن القضايا التي تقرر مناقشتها، وفق الاتفاق الإطاري، موضوع الإصلاح العسكري والأمني. وقد خصصت له 

جلسات منفصلة، شارك فيها المكوّّن العسكري وحركات مسلحة وأحزاب سياسية. في مستهل الجلسات التي 

كانت بعنوان "ورشة الإصلاح العسكري والأمني"، وبدأت في 26 آذار/ مارس 2023، قال البرهان إن للقوات 

المسلحة تجارب في الإصلاح يمكن البناء عليها، وطالب بضرورة الإلمام بقانون القوات المسلحة وكيفية استنباط 

ودّّحد  عملها  نظّّم  قانون  وفق  أنشئت،  السريع  الدعم  قوات  إن  فقال  حميدتي،  أما  العسكرية.  العقيدة 

والقوانين،  التشريعات  إلى تطوير ومواكبة في  تحتاج  الأمني والعسكري  أن عملية الإصلاح  مهماتها، مؤكدًًا 

جال السياسي )5)). وأظهرت النقاشات أن كل الأطراف قد اتفقت على أهمية  البند من الِسِّ وأن يخرج هذا 

وجود جيش واحد.

وأشارت مسودة بروتوكول مبادئ إصلاح القطاع العسكري والأمني وأسسه المضمنة في وثيقة الاتفاق النهائي 

- وكان من المفترض تعديلها بعد صدور توصيات ورشة الإصلاح العسكري والأمني - إلى تكليف اللجان الفنية 

تتجاوز  النظامية في مدة لا  الأجهزة  القوات وإصلاح  توقيتات وضوابط عملية دمج  المشتركة بمهمة وضع 

عشر سنوات. وقسم الاتفاق العملية إلى مراحل تبدأ بالاتفاق على الإصلاحات المطلوبة والجداول الزمنية 

لتنفيذها، ثم تشرع أوالًا في توحيد هيئات القيادة والأركان، تليها المستويات الأخرى، وتنفيذ الترتيبات الأمنية 

الدمج  عمليات  لإدارة  آليات  وحدد  المسلحة.  الفصائل  مع  الموقّّع  للسلام  جوبا  اتفاق  في  عليها  المنصوص 

والإصلاح والتحديث، وهي مجلس الأمن والدفاع الذي يشرف على خطط الدمج، واللجنة الوطنية لمتابعة 

 https://acr.ps/1L9BP2X :56 "السودان يشدد على ضرورة إصلاح القطاع العسكري"، المشهد العربي، 2021/9/15، شوهد في 2025/9/24، في

57 "نص خطاب نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو في حفل التوقيع على المصفوفة 
 https://acr.ps/1L9GPl0 :المحدثة"، اليوم التالي، 2023/2/5، شوهد في 2025/8/9، في

،2023/7/20 في  شوهد   ،2023/3/27 التالي،  اليوم  الواحد"،  الجيش  حلم  يتحقق  هل  العسكري...  الإصلاح  "ورشة  عيسى،   58 محجوب 
 https://acr.ps/1L9GPbU :في

https://acr.ps/1L9BP2X
https://acr.ps/1L9GPl0
https://acr.ps/1L9GPbU
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النظام السابق ولّّح الدفاع الشعبي، واعتماد عقيدة  هذه العمليات، وتطهير القوات المسلحة من عناصر 

وطنية مهنية تنفيذًًا لشعار جيش واحد وشعب واحد، والخروج من الاقتصاد المدني )5)). 

لم تسر أعمال الورشة كما كان يأمل مظّّنموها؛ فقد انسحب الجيش منها، في 29 آذار/ مارس 2023، احتجاجًًا 

على المدى الزمني المحدد والطريقة المقترحة لعملية الدمج. وذكر في بيان أنه "ينتظر عمل اللجان الفنية التي 

تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصوالًا لجيش وطني واحد يحمي التحول 

الديمقراطي، وذلك تمهيدًًا لأن تكون هذه التفاصيل جزءًًا من الاتفاق النهائي" )6)). وكان الاتفاق الإطاري قد 

أعطى الدعم السريع استقلالية عن القوات المسلحة، على أن يكون البرهان قائدًًا للقوات المسلحة، وحميدتي 

قائدًًا للدعم السريع، وأن يخضع كلاهما للرئيس المدني الذي سيُُعنيَّن بمقتضى الاتفاق السياسي النهائي. ولهذا 

السبب، رهن البرهان تقدّّم القوات المسلحة في تنفيذ الاتفاق الإطاري، بوجود رؤية واضحة لدمج الدعم 

السريع في القوات المسلحة )6)). وكان الخلاف بين الطرفين قد تركّّز في تشكيل هيئة القيادة، والمدة الزمنية 

المقررة لدمج الدعم السريع في الجيش الواحد.

مثّّل تأييد الدعم السريع لمخرجات ورشة الإصلاح العسكري والأمني تتويجًًا لتوتر مع القوات المسلحة، بدأ خفيًًا 

ثم ظهر إلى العلن بعد ذلك. وظهرت أول إشارة على وجود توتر بين القوات المسلحة والدعم السريع في بداية 

حزيران/ يونيو 2021، غير أن الطرفين نفيا ذلك. وقد أدرك حمدوك خطورة هذا التوتر وأعرب عن قلقه الشديد 

بقوله "التشظي العسكري وداخل المؤسسة العسكرية أمر مقلق جدًًا" )6)). وانعكس هذا التوتر في بناء القوات 

استهداف  أخرى  وشملت خطوة  محتمل.  لصدام  تحسّّبًًا  العامة،  القيادة  مباني  لسور خرساني حول  المسلحة 

امتيازات قوات الدعم السريع، حين صدر قرار بإلغاء البند الخاص بامتيازاتها ومرتباتها، وجعلها وفقًًا لهيكل 

الأجور الموحد للعاملين في الدولة، الذي يصدره مجلس الوزراء، وشمل القرار جميع أجهزة الدولة التي كانت 

نظم أجورها خارج سلطة وزارة المالية، على رأسها الجيش وقوات الدعم السريع والشرطة وجهاز الأمن )6)).

وفي محاولة لإنقاذ عملية دمج الدعم السريع في القوات المسلحة، طرحت وساطة أميركية مبادرة تقوم على 

تشكيل هيئة قيادة موحدة، تضم رئيسًًا يكون في الوقت نفسه القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وقائد 

قوات الدعم السريع، إضافة إلى ثلاثة ضباط من القوات المسلحة السودانية، وضابط واحد من الدعم السريع. 

لكنها حجبت حق التصويت عن رئيس هيئة القيادة. وألزمته بإبلاغ رئيس الدولة بالقرارات التي توصلت 

إليها هيئة القيادة. ووضعت قاعدة بأن تتخذ القرارات بنسبة 4/ 5 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت. 

59 للاطّّلاع على ما ورد في نص الاتفاق، ينظر: مسوّّدة وثيقة الاتفاق السياسي، البروتوكول الخامس: مبادئ وأسس إصلاح القطاع العسكري 
والأمني؛ ينظر: أحمد يونس، "دمج 'الدعم السريع' في الجيش السوداني عالق عند تشكيل هيئة القيادة والمدة"، الشرق الأوسط، 2023/4/3، 

 https://acr.ps/1L9GPTl :شوهد في 2023/7/23، في

60 عبد المجيد عوض، "السودان: انسحاب الجيش من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري"، العربي الجديد، 2023/3/29، شوهد في 2023/7/23، 
 https://acr.ps/1L9GPif :في

في  شوهد   ،2023/2/19 التالي،  اليوم  المسلحة؟"،  القوات  في  السريع  الدعم  يدمج  هل  والاستقلالية..  الدمج  "جدلية  مبارك،  61 فاطمة 
 https://acr.ps/1L9GQ4J :2023/7/25، في

،2023/12/20 في  شوهد   ،2021/6/25 الراكوبة،  السودان"  يهدد  الدعم  وقوات  الجيش  صراع  الرماد'..  تحت  "'نار  قايد،   62 حسين 
 https://acr.ps/1L9GPEM :في

،2025/9/8 في  شوهد   ،2023/2/27 التالي،  اليوم  الدمج؟"  بداية  الامتيازات…هل  إلغاء  السريع:  "الدعم  الفضيل،  عبد   63 الخواض 
 https://acr.ps/1L9GPmo :في

https://acr.ps/1L9GPTl
https://acr.ps/1L9GPif
https://acr.ps/1L9GQ4J
https://acr.ps/1L9GPEM
https://acr.ps/1L9GPmo


27

ملف: حوكمة قطاع الدفاع والأمن والاستخبارات في البلدان العربية

ع العسكايات إصلاح القطدان وتحدالهجنة العسكرية في السو

وأما القضايا التي لا يمكن لّّحها بواسطة الرئيس، فإنها تُُحال إلى مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء 

لاتخاذ القرارات اللازمة. وتتطلب موافقة رئيس الدولة على هذه القرارات، وفقًًا للاتفاق السياسي النهائي أو 

الدستور الانتقالي والقوانين ذات الصلة. وسيحتفظ الفريقان البرهان وحميدتي بمنصبيهما حتى نهاية الدمج. 

وقدّّم المقترح جدوالًا زميًًنا حتى يتحقق الدمج خلال عشر سنوات )6)).

وعلى خلفية التوترات والفشل المتكرر في تحقيق توافق على موضوع الإصلاح، تسارع التصعيد بين القوات 

المسلحة والدعم السريع؛ إذ أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان لها، يوم 13 نيسان/ أبريل 2023، أن 

قوات الدعم السريع تحركت وانتشرت في مناطقََ من العاصمة والولايات، مخالفة لمهماتها ونظام عملها، ومن 

دون موافقة القوات المسلحة أو حتى التنسيق معها )6)). وتواصل التصعيد حتى اندلعت الحرب بين الجانبين 

في 15 نيسان/ أبريل 2023؛ نتيجة فشل عملية الإصلاح العسكري، ودشّّن قيامها مرحلة جديدة في تاريخ البلاد. 

عمد البرهان إلى تحجيم الدعم السريع تنظيميًًا وقانونيًًا بعد اندلاع الحرب، فأصدر قرارًًا، في 20 نيسان/ أبريل 

2023، ألغى بموجبه تبعية قوات حرس الحدود للدعم السريع. وألحقه بمرسوم دستوري بحلّّ قوات الدعم 

السريع، في 6 أيلول/ سبتمبر 2023، وإلغاء قانون الدعم السريع لعام 2017 وتعديلاته لعام 2019.

رابعًًا: قضايا الإصلاح العسكري

تأثيرها  ثقل  إمّّا بسبب  أهمية خاصة،  تنال  العسكري  الإصلاح  أن بعض قضايا  إلى  السودانية  الحالة  تشير 

إشكاليات  من  بعضًًا  القضايا  هذه  تحليل  ويظهر  تعقيده.  على  لقدرتها  وإمّّا  الإصلاح  عملية  عموم  في 

الإصلاح وتفاصيله المعقدة.

1. النشاط الاقتصادي والإصلاح العسكري

على الرغم من الإشارة إلى خروج المؤسسات العسكرية من العمل الاقتصادي المدني في وثائق الفترة الانتقالية، 

وقبول الأطراف العسكرية والمسلحة بذلك، فإنّّ فكّّ الارتباط بين بعض هذه المؤسسات والعمل الاقتصادي المدني 

ظل مسألة شائكة. يضاف إلى ذلك أنّّ هذا الاقتصاد ملف يحيطه الغموض وغياب الشفافية في حالة الدعم السريع. 

النشاط الاقتصادي لعائلة دقلو )عائلة حميدتي(، والذي لا يمارََس باسم الدعم السريع، بل بأسماء  وتبرز حالة 

شركات تملكها هذه العائلة، أبعادًًا مهمة في هذا الخصوص. فقد وظفت سيطرة حميدتي على القوات في تسهيل 

التجارية والاقتصادية وإثرائها، فيما يمكن اعتباره استحواذًًا على الدولة State Capture، بغية تحقيق  أعمالها 

الخاص  السريع هو  الدعم  لقوات  المدني  الاقتصاد  البارز على توسع  الاقتصادي )6)). والمثال  التوسع  مصالحها في 

بالهيمنة على نشاط استخراج الذهب في جبل عامر ومناطق أخرى، وتكوين إدارة خاصة لأراضي الدعم السريع.

 https://acr.ps/1L9GPm8 :64 "مقترح أمريكي لهيئة القيادة الموحدة للجيش"، اليوم التالي، 2023/4/13، شوهد في 2023/9/1، في

في  شوهد   ،2023/4/13 الجزيرة نت،  إخطاره"،  دون  والولايات  العاصمة  في  قوات  بتحريك  السريع'  'الدعم  يتهم  السوداني  65 "الجيش 
 https://acr.ps/1L9GPdp :2023/9/1، في

66 يشير مصطلح "الاستحواذ على الدولة" استغلال السلطة لبيع الامتيازات على المدى الطويل وتسخير موارد الدولة للمصلحة الخاصة، 
لمزيد من التفاصيل ينظر: 

Alexander Stoyanov, Alexander Gerganov & Todor Yalamov, State Capture: Assessment Diagnostics (Sofia: Center for 
the Study of Democracy, 2019), p. 15. 

https://acr.ps/1L9GPm8
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تعدين  مناجم  تستغل  والتي  اتفاق سلام،  توقّّع  لم  التي  المسلحة  الحركات  لدى  أسهل  الوضع  يكون  وربما 

النشاط  هذا  مثل  يعيق  السلمية.  العملية  استكمال  انتظار  في  عليها،  تسيطر  التي  المناطق  في  الذهب 

الاقتصادي المستقل عن سيطرة القانون، والمعتمد على الفساد، مسار الإصلاح العسكري والأمني، وبما يعكس 

في  متخفية  تكون  قد  الأمنية  المؤسسات  على  الاستيلاء  آليات  "أن  من  وبافلوفيتش  غاديتش  منه  حذر  ما 

في  أنها  حين  في  الأمنية،  الحوكمة  على  الأوروبي  الطابع  إضفاء  أو  الدمقرطة  أو  للتحديث  محاولات  صورة 

الواقع تؤدي إلى استغلال المؤسسات الأمنية والعدالة لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة" )6)). وهو ما يدفع إلى 

القول بضرورة فك هذا الارتباط بين النشاط الاقتصادي والنفوذ السياسي للمكونات العسكرية، شرطًًا لتيسير 

عمليات الإصلاح الأمني والعسكري.

أما القوات المسلحة فإن شركاتها التي تعمل في الشقّّين العسكري والمدني يفوق عددها المئتين، وجزء كبير 

منها يقع تحت مظلة "منظومة الصناعات الدفاعية" التي تمتلك مجمعات للصناعات العسكرية في مناطق 

مختلفة )6)). وكانت وزارة المالية قد أصدرت في نيسان/ أبريل 2021 قائمة أولية بالشركات المملوكة لمؤسسات 

حكومية. وظهرت في تلك القائمة 10 شركات مملوكة لوزارة الداخلية والشرطة، و26 شركة تتبع لمجموعة جياد 

الصناعية - وهي واحدة من بين 34 شركة قابضة تتبع لوزارة الدفاع - إضافة إلى 18 شركة أخرى تعمل في 

مجال الاقتصاد تتبع لها 24 شركة فرعية )6)). واجهت القوات المسلحة ضغوطًًا من الحكومة المدنية الانتقالية، 

الحكومة  لتكون تحت سيطرة  العسكرية  المجالات غير  التي تعمل في  الشركات  لنقل ملكية  الخارج،  ومن 

المدنية. وكان وزير المالية قد صّرّح، في آذار/ مارس 2021، باتفاق جرى مع وزارة الدفاع وجهاز المخابرات 

العامة بنقل ملكية شركاتهما لوزارة المالية )7))، لكن التحدي يكمن في التنفيذ.

2. الإصلاح العسكري في إطار الأمن الإقليمي

ظل السودان يضطلع بأدوار متعددة في المنطقة، ضمن بيئة إقليمية أمنية معقّّدة، تمتد من جواره الجغرافي 

الغربي والشرقي، وترتبط أيضًًا بمنطقة الخليج العربي. ومن الصعب تناول قضايا الأمن السوداني، بمعزل عن 

المباشر  العسكري  الوجود  التحدي في  المعقّّدة، بما في ذلك قضية الإصلاح. ويظهر  تفاعلات الأمن الإقليمية 

فاغنر وغيرها، وغالبهم  فاعلين مسلحين مثل  الارتباطات مع  الحدود، وفي  أو مسلحة عبر  لقوات عسكرية 

له ثقل دولي وعلاقات معقدة مع القوى الدولية. وفي هذا الخصوص، تتجلى في زيارة حميدتي لموسكو، في 

شباط/ فبراير 2022، التي التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف. وقد أثارت 

اهتمامًًا أميركيًًا وعلّّق عليها البرهان، ردًًا على استفسارات أميركية، مؤكدًًا أن حميدتي لم يزر موسكو بصفته 

نائبًًا لرئيس مجلس السيادة، بل بصفته قائدًًا لقوات الدعم السريع )7)). 

67  Gajić & Pavlović, p. 99.

68 يزيد صايغ، "تحويل الشركات العسكرية السودانية إلى مدنية: كيف يمكن لاتفاق نقلها إلى السيطرة المدنية أن ينجح"، مركز كارنيغي 
 https://acr.ps/1L9GPAb :للشرق الأوسط، 2021/4/23، شوهد في 2025/8/15، في

69 سليمان بلدو، "السودان يكافح من أجل السيطرة على المؤسسات والشركات الحكومية"، مداميك، 2021/5/22، شوهد في 2025/8/15، 
 https://acr.ps/1L9GP36 :في

70 المرجع نفسه.

،2025/9/24 في  شوهد   ،2023/3/9 الشرق،  وحميدتي"،  البرهان  بين  الخلاف  تفاصيل  تشرح  'الشرق'  "السودان..  التلب،   71 مها 
 https://2u.pw/8vaKiY :في

https://acr.ps/1L9GPAb
https://acr.ps/1L9GP36
https://2u.pw/8vaKiY
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ومثّّل دعم مجموعة فاغنر لقوات الدعم السريع بالأسلحة مصدر القلق الأكبر؛ نظرًًا إلى النشاط الكبير والمتسع 

تشكّّل علاقات  نتيجة  المخاوف،  وتفاقمت  الأفريقي )7)).  الساحل  ومنطقة  الوسطى  أفريقيا  للمجموعة، في 

قوية بين قوات الدعم السريع والإمارات العربية المتحدة، إضافةًً إلى أنها تتلقى دعامًا عبر تشاد، وإمدادات 

من اللواء خليفة حفتر في ليبيا )7)). ومن هذا المنظور، يمكن فهم طبيعة الخلاف بين البرهان وحميدتي، حينما 

رفض الأول نشر قوات الدعم السريع على الحدود مع أفريقيا الوسطى، وهو ما أيّّده الرئيس التشادي محمد 

ديبي، الذي أبدى قلقه، في ذلك الوقت، من نشاط هذه القوات على حدود البلدين.

يبرز اختلاف دول الإقليم المؤثرة في السودان حول هدف عملية الإصلاح العسكري في أمرين. يتصل الأول 

بدعم مصر للقوات المسلحة، فقد صّرّح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنّّ بلاده ترفض وجود الميليشيات 

والمرتزقة في المنطقة )7))؛ لذلك فهي تؤيد الإصلاح الذي يؤدي إلى دمج قوات الدعم السريع ضمن القوات 

المسلحة، وفق رؤية الجيش السوداني. ويتعارض هذا الموقف مع موقف الإمارات التي تتوافق مصالحها مع 

تنظيمات سياسية محلية وقوى دولية تهدف إلى تصفية وجود الإسلاميين في القوات المسلحة، ودمج ما تبقّّى 

منهم في الدعم السريع لتشكيل القوات المسلحة الوطنية الجديدة.

البلدين  أن  من  الرغم  فعلى  الإصلاح،  عملية  في  الإماراتي   - السعودي  التنافس  تأثير  فهو  الثاني،  الأمر  أما 

يشتركان مع الولايات المتحدة وبريطانيا في مجموعة الرباعية المعنية بالسودان، وأن الدعم السريع تشارك 

في  البلدين  مصالح  في  تباينًًا  فإنّّ  السعودية )7))،  العربية  والمملكة  اليمن  في  الحزم"  "عاصفة  عملية  ضمن 

السودان، دفع إلى القول بوجود حرب بالوكالة بينهما في البلاد )7)). وينعكس هذا التباين بوضوح على التنافس 

الاقتصادي؛ فالإمارات تسعى إلى إنشاء ميناء على الساحل السوداني للبحر الأحمر، بينما تعمل السعودية، 

وفق "رؤية 2030"، على تحويل موانئها على البحر الأحمر إلى مراكزََ تجارية ولوجستية، تربط آسيا وأفريقيا 

وأوروبا، مع مراعاة تأثير ما يحدث في شرق السودان في الأمن الوطني السعودي. وإذ يمكن تحقيق مصالح 

السعودية عبر الطرفين، فإنّّ الإصلاح العسكري الذي يدمج قوات الدعم السريع بما يضمن لها وجودًًا مقدّّرًًا 

في المستويات العليا هو ما تقبله السعودية، أما الإمارات فتعويلها على الدور المحوري لهذه القوات، كما أشيَرَ 

إليه، هو ما يحدد رؤيتها. 

3. تأثير الحرب في عملية الإصلاح العسكري في المستقبل

يرتبط أيّّ مشروع للإصلاح بما تفضي إليه نهاية الحرب في السودان؛ وهي حرب دفعت صوب عسكرة قطاع 

كبير من المجتمع، كما أنّّ ما قامت به قوات الدعم السريع من نهب وتجاوزات جسيمة في مدن العاصمة 

الثلاث، وكذا دارفور وولاية الجزيرة، سيكون له تأثير في قبولها فاعالًا في الساحة السياسية بعد انتهاء الحرب. 

72 Nima Elbagir et al., "Exclusive: Evidence Emerges of Russia's Wagner Arming Militia Leader Battling Sudan's 
Army," CNN, 21/4/2023, accessed on 8/9/2023, at: https://acr.ps/1L9GPe0 

73 Samira Elsaidi, "Libya's Haftar 'Rerouting' Supplies to Sudan's Rapid Support Forces," Middle East Eye, 10/7/2023, 
accessed on 21/10/2023, at: https://acr.ps/1L9GPIv 

 https://acr.ps/1L9GPFL :74 "السيسي: لا مكان للمليشيات والمرتزقة بالمنطقة"، التغيير، 2022/7/16، شوهد في 2023/9/4، في

.Kirkpatrick :75 لمزيد من المعلومات حول المشاركة في اليمن، ينظر

76 Talal Mohammad, "How Sudan Became a Saudi-UAE Proxy War," Foreign Policy, 12/7/2023, accessed on 
8/9/2025, at: https://acr.ps/1L9GPVJ 
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المؤسسية  للمصالح  وفقًًا  ستقود،  النهائية،  مآلاتها  فإنّّ  وفرّّ،  كرّّ  من  الآن  الحرب  تشهده  مما  الرغم  وعلى 

لأطراف الحرب ومصالح حلفائهم في الداخل والخارج، إلى أحد احتمالين: الأول، الوصول إلى تسوية سياسية 

شاملة، تضمن لقوات الدعم السريع دمجًًا بوتيرة أسرع مما كان يريد هو وحلفاؤه الخارجيون، إضافة إلى 

ضمان دور سياسي له ولحلفائه. وتظل العقبة أمام هذا الاحتمال متمثلة في رفض قطاع واسع من المواطنين 

التي  الانتقالية،  العدالة  تؤدي  وربما  اقترفتها.  التي  الانتهاكات  إلى  نظرًًا  السريع؛  للدعم  دور مستقبلي  لأيّّ 

يُُفترض تنفيذها بعد الحرب، دورًًا مهامًا في معالجة تجاوزات الماضي. غير أنّّ نجاح هذا المسار يظل مرهونًًا 

ناجز، وحسم  مائدة حوار  إلى  السودانيين  الفاعلين  قادرًًا على جمع  تتطلب وسيطًًا  تفاوض جادّّة،  بعملية 

الخلاف حول موضوعات التفاوض. ومن أجل أن يكون الحوار سودانيًًا، تقترح الدراسة الاعتماد على المكوّّن 

الأهلي، من زعماء إدارات أهلية، وعلماء دين، وشخصيات عامة، وقيادات سياسية.

الدعم  قوات  أنّّ  الدراسة  ترجح  هذا  وفي  العليا،  اليد  المسلحة  للقوات  تكون  أن  فهو  الثاني،  الاحتمال  أمّّا 

السريع لن تتمكن من تحقيق الانتصار، نظرًًا إلى حالة العسكرة في ولايات مختلفة، وعجز هذه القوات عن 

الحفاظ على تمددها الجغرافي، إلى جانب تنامي الحشد الشعبي والعسكرة المضادة في مناطق مختلفة. وفقًًا 

لهذا الاحتمال ربما تُُستوعب أعداد من قوات الدعم في القوات المسلحة بوتيرة أسرع، بالتوازي مع استكمال 

عمليات الدمج والتسريح لقوات الحركات المسلحة الموقعة لاتفاق جوبا للسلام. يتطلب تحقق هذا الاحتمال 

إطلاق عملية سياسية مغايرة، تتسم بالشمولية، وتشمل استكمال مسار السلام مع الحركات المسلحة التي لم 

توقّّع بعد أيّّ اتفاق سلام. 

4. ملكية عملية الإصلاح العسكري

تتجلى أهمية أن تكون عملية الإصلاح العسكري في السودان عملية وطنية خالصة، نظرًًا إلى الطبيعة الهجينة 

البالغ للمصالح الخارجية المرتبطة بهذه العملية. وتتفاوت  التأثير  للمكوّّن العسكري، وبدرجة أكبر بسبب 

معاني ملكية إصلاح القطاع الأمني في الأدبيات؛ فهناك تيار يرى أنّّ ذلك يشير إلى التعبير المحلي الأقرب للامتنان 

وتلبية متطلبات الإصلاح العسكري الخارجية، وبذلك تتشكّّل الملكية. ويرى تيار آخر أنّّ الملكية تتحقق عندما 

يقتصر دور الفاعلين الخارجيين على دعم مشاريع إصلاح القطاع الأمني التي تُُنشأ محليًًا بدالًا من ابتدارها 

من الخارج، مع التأكيد على ضرورة تبنّّي نهج يراعي السياق )7)). واستنادًًا إلى هذا التيار الذي يُُعلي من شأن 

المبادرة المحلية، بوصفها أساسًًا للملكية الوطنية للإصلاح العسكري، ترى الدراسة أولوية الاعتماد على المكوّّن 

الأهلي، عبر إشراك فئات من تنظيماته وإداراته وشخصياته العاملة على المستوى المحلي، إلى جانب تمثيلٍٍ 

للأحزاب والتنظيمات السياسية والحركات المسلحة. وقد مثّّلت ورشة الإصلاح العسكري والأمني، التي عُُقدت 

في أواخر آذار/ مارس 2023، آخر محاولة للإصلاح؛ غير أن انسحاب القوات المسلحة منها وما أعقبه من اندلاع 

الطابع ومدعومة من الخارج،  بأنها نخبوية  الحرب جعلاها تنتهي إلى الفشل. وقد اتسمت هذه المحاولة 

فضالًا عن استنادها إلى النموذج الخطي في الإصلاح، وهو ما أسهم بدرجة كبيرة في تعثرها. وكما أشار دي وال 

في تناوله تجارب إصلاح القطاع العسكري السابقة التي أفرزتها اتفاقية السلام الشامل 2005 وما بعدها من 

اتفاقيات، فقد افترض الوسطاء أنّّ المتحاربين الرئيسين ح)كومة السودان والحركة الشعبية والجيش الشعبي 

77 Daniel Bendix & Ruth Stanley, "Deconstructing Local Ownership of Security Sector Reform: A Review of the 
Literature," African Security Review, vol. 17, no. 2 (2008), p. 95. 
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لتحرير السودان؛ وحكومة السودان والحركات الدارفورية الرئيسة( هم الفاعلون السياسيون والعسكريون 

الشرعيون الذين يمكنهم التوصل إلى التسوية. لكن في كل حالة، كانت القوة السياسية والعسكرية للفاعل 

الناجحة، ولكيلا تكون عملية الإصلاح  السابقة غير  التجارب  الرئيس محل نزاع داخلي )7)). وحتى لا تتكرر 

المبادرات  من  بدالًا  أعلى  إلى  أسفل  من  للعمل  آليات  على  التعويل  ينبغي  خارجية،  مصالح  لتنفيذ  مطيّّة 

العلوية، والاعتماد المكثّّف على البُُعد الأهلي.

خاتمة

مثّّلت عملية الإصلاح العسكري أكبر التحديات أمام الفترة الانتقالية في السودان. وقد أسهم فشل مقترح الإصلاح 

الذي طرتْْحه ورشة الإصلاح العسكري والأمني، في آذار/ مارس 2023، في اندلاع الحرب التي ما تزال رحاها دائرة 

حتى كتابة هذه السطور. وبرزت عدة مصالح متضاربة، أسهمت في وأد محاولات الإصلاح العسكري، ويأتي في 

مقدمتها مصالح المؤسسة العسكرية التي ترفض وجود أيّّ منافس عسكري لها. وقد تحفّّظت على مقترحات 

مختلفة لدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، اعتراضًًا على طول الآجال وطريقة الدمج المقتَرَحة. تأتي 

بعد ذلك مصالح الدعم السريع الرافضة لسيناريوهات الدمج السريع؛ إذ ترى أنّّ الأجل المطوّّل يتيح لها فرصة 

لتعقيد إتمام العملية. وفي هذا المسار، يسندها حلفاؤها الخارجيون والداخليون. 

لقد كان للمداخل الخطية تأثيٌرٌ كبير في صياغة خطة الإصلاح العسكري التي قُُدمت، في آذار/ مارس 2023، 

جلسة  في  آراءهم  وقدّّموا  إعدادها،  في  مهامًا  دورًًا  خارجي  بتمويل  الخارج  من  وفدوا  "خبراء"  أدى  حيث 

"الخبراء"، وصفة مستوحاة من  قدّّم هؤلاء  وبالتعاون مع سياسيين محليين ودبلوماسيين،  لذلك.  خصصت 

اتباعها إلى الإصلاح ومن ثم إلى الانتقال  تجارب خارجية ركّّزت على المسار الخطّّي للإصلاح، بحيث يؤدي 

الديمقراطي. لكنها رضخت للأمر الواقع، آخذة في الاعتبار المصالح المؤسسية للدعم السريع، بحيث يكتمل 

دمجه بعد عشر سنوات. ويؤكد هذا الفشل على أهمية النظر في نموذج إصلاحي مختلف غير خطي، يرتكز 

على إشراك المجتمع المحلي وقواعده المتنوعة في العملية. 

يتوقف نجاح أيّّ برنامج للإصلاح العسكري على إعطاء تحقيق السلام في البلاد أولوية قصوى؛ لأنّّ إحلال 

السلام سينفي الحاجة إلى التحشيد العسكري. وقد أدى اندلاع الحرب إلى بروز عوامل جديدة، من بينها 

تجنيد قطاعات شعبية مختلفة، والمطالبة بتعويضات، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ومن المرجح 

أن تعقّّد هذه العوامل عملية الإصلاح العسكري المستقبلية بعد انتهاء الحرب؛ إذ سيكون من الضروري ربط 

تسريح المدنيين الذين شاركوا في التجييش بقضايا العدالة الانتقالية، لتصبح جزءًًا أساسيًًا من مسار الإصلاح. 

78 Alex de Waal, "Peace and the Security Sector in Sudan, 2002–11," African Security Review, vol. 26, no. 2 (2017), p. 182.
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 القةداإنسان وسيللحوكمة القطاع الأمني عبر تعزيز حقوق ا مدخل مر العليا:الأواكمة وح

مقدمة

من بين المعضلات التي تعترض حل المشكلة، نظرة المرؤوسين للأوامر العليا، "حتى أنه ليقال 

بأن المشروعية بالنسبة لهم تنحصر في احترام النظام، والخضوع لأوامر الرؤساء" ))).

التي لا تقرّّ  القانون  هذه المقولة صحيحة، ولكنها تمثّّل مشكلة؛ إذ إن مضمونها يتعارض مع مبادئ دولة 

تنظيم المسؤولية عن إصدار  القانون في  المتمثل في الاحتكام إلى  الحل،  القانون. وهنا يكمن  إلا بمشروعية 

القانون باعتبارهما  التي تمسّّ حقوق الإنسان وحكم  العليا غير المشروعة وتنفيذها، ولا سيما تلك  الأوامر 

من بين معايير حوكمة القطاع الأمني )))، وباعتبار ثلاثتها مصالح أساسية مقابلة/ مواجهة لمصلحة "الانضباط 

العسكري" الذي يعتبر "دستور الحياة العسكرية" )))، حتى إنه يستحيل تعريف المصطلح من دون التأكيد 

على شموله لطاعة الأوامر )))؛ إذ إنه يعود في معناه اللغوي إلى "إحكام السيطرة" ))). 

في الوقت الذي يقتضي فيه الانضباط العسكري تنفيذ الأوامر من دون نقاش أو مجادلة، تدفع المصالح الأخرى في 

اتجاه التمييز بين الأوامر المشروعة وغير المشروعة، وتطالب بالالتزام بجملة من الضمانات لحوكمة الأوامر العليا، 

، تجريم إصدار الأوامر غير المشروعة ومساءلة مصدريها. ثانيًًا، الامتناع عن تنفيذ هذه الأوامر وعدم  أبرزها: أوالًا

جواز التذرع بها للدفع بعدم مسؤولية المرؤوسين "الممتثلين" ))). ثالثًًا، حماية المرؤوسين "الممتنعين" ))) عن تنفيذها 

من المساءلة الرسمية )من خلال القانو(ن وغير الرسمية )كالانتقام(، ووجود آلية وطنية لحمايتهم من ذلك. 

يمكن استشفاف هذه المتطلبات والضمانات من المعايير الدولية المستقاة من عدة أوعية/ مصادر )الملحق 1(. 

وتعدّّ بلورة هذه المعايير، باعتبارها منظومة لحوكمة الأوامر العليا، للاستفادة منها في خبرات الإصلاح التشريعي 

وإصلاح القطاع الأمني وتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية، أبرزََ ما تعد به هذه الدراسة، في ظل عدم 

اعتناء أدبيات الإصلاح الأمني والعلاقات المدنية - العسكرية بهذه المسألة )))، في مقابل اهتمامها بالعلاقة بين 

طاعة الأوامر واتخاذ العسكريين قراراتهم تجاه طبيعة تدخلهم خلال فترات الاضطراب )))؛ إذ تنظر الدراسة 

إلى حوكمة الأوامر العليا باعتبارها مفتاحًًا أو مدخالًا لإصلاح القطاع الأمني عبر تعزيز حقوق الإنسان وسيادة 

القانون؛ فما قيمة كل جهود الإصلاح تلك من دون سد ثغرة شعور المرؤوسين بحتمية المفاضلة بين مصلحتهم 

1 عاصم عجيلة، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة: إداريًًا، تأديبيًًا، جنائيًًا، مدنيًًا )القاهرة: عالم الكتاب، ]د. ت.[(، ص 9.

الديمقراطية والبندقية: العلاقات المدنية - العسكرية وسياسات تحديث القوات المسلحة )الدوحة/ بيروت:  2 ينظر: عبد الفتاح ماضي، 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2021(، ص 122-127. يقصد بـ "القطاع الأمني" إجرائيًًا في هذه الدراسة، معنى موسع يشمل قطاع 

الدفاع والأمن والاستخبارات. ويشير تعبير "المكلفون بإنفاذ القانون" )المكلفو(ن و/ أو "العسكريون" إلى عموم منتسبي القطاع.

3 إبراهيم الشرقاوي، الجريمة العسكرية )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2009(، ص 628.

4 ينظر: الموسوعة العسكرية، الهيثم الأيوبي )رئيس التحرير(، ج 1 )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1981(، ص 131.

5 محمود عبد المنعم فايز، المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة: دراسة مقارنة )القاهرة: مطابع الشرطة، 2004(، ص 375.

6 يشار إليهم اختصارًًا تاليًًا بـ "الممتثلين" بصيغة الجمع أو المفرد، ويشار إلى وصف الفعل بـ "الامتثال"، بمعنى الامتثال لتنفيذ أمر غير مشروع.

7 يشار إليهم اختصارًًا تاليًًا بـ "الممتنعين" بصيغة الجمع أو المفرد، ويشار إلى وصف الفعل بـ "الامتناع"، بمعنى الامتناع عن تنفيذ أمر غير مشروع.

8 من الإسهامات النادرة التي وردت فيها إشارة صريحة إلى حوكمة الأوامر العليا في مقاربة قانونية، ينظر:

Gary White & Natalia Alejandra Escobar Cadena, Use of Police Force: A Framework to Ensure Good Governance over 
the Use of Force (Geneva: The Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF), 2021), pp. 20-21.

: ويليام تايلور، الاستجابات العسكرية للانتفاضات العربية ومستقبل العلاقات المدنية - العسكرية في الشرق الأوسط، ترجمة  9 ينظر مثالًا
أسامة عباس وعمرو بسيوني )الجزائر: ابن النديم للنشر والتوزيع؛ بيروت: دار الروافد الثقافية، 2018(، ص 123-132؛ نونيهال سينغ، الاستيلاء 

نامّا: دار وائل، 2022(، ص 46-45. على السلطة: المنطق الاستراتيجي للانقلابات العسكرية، ترجمة علي الفتلاوي وعادل الجنابي )ع
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القانون  الرسمية( حال الامتناع، وانتهاك حقوق الآخرين وسيادة  بعدم تعرّّضهم للمساءلة )الرسمية وغير 

بالامتثال؟ يحتاج طرفا هذه المعادلة إلى ضمانات دستورية )أو قانونية على الأقل( تمعن توظيف الأوامر العليا 

مرًًبرا لانتهاك الحقوق وسيادة القانون.

لا تجعل هذه المعادلة الامتناع عن تنفيذ الأوامر غير المشروعة واجبًًا على المرؤوسين فحسب، بل تجعله 

قًًحا لهم أيضًًا. ولا تقل العناية بحقوق "المكلفين" أهمية عن العناية بحماية المدنيين، منهم ومن أفعالهم؛ 

عليها  تأسست  التي  المقاربة  وهي  العسكري"،  بالزي  "مواطن  أو  "إنسان"  سوى  النهاية  في  المكلف  فما 

التجربة الألمانية في إصلاح قواتها عقب الحرب العالمية الثانية )1))، واستلهمتها لاقًًحا بلدان أخرى إبان انتقالها 

الدولية )1)). وهي  المعايير  مصادر  من  العسكريين جملةٌٌ  بحقوق  العناية  وقد شددت على  الديمقراطي )1)). 

في  الجديد،  القديم  بالجدل  وتتصل  الإنسان )1))،  لحقوق  الأوروبية  المحكمة  اليوم  بها  تأخذ  التي  المقاربة 

أدبيات الفلسفة والعلاقات المدنية - العسكرية، حول سؤال: من يحرس الحارس )العسكريون/ المكلفو(ن؟ )1)) 

لم تأخذ الدراسة أيًًا من الدول حالةًً دراسيةًً "مقصودة"، بل عمدت في المقام الأول إلى دراسة المعايير الدولية 

للاستفادة منها في الجهود الإصلاحية لأيّّ دولة، بحيث تكون تلك المعايير مرجعًًا لتقييم نظامها القانوني. وهي 

بذلك تعدّّ مدخالًا لدراسات تُُعنى بالحالات التطبيقية. 

النص  العليا على مستوى  الأوامر  للمسؤولية عن  الدول  بعض  معالجة  لكيفية  الدراسة  تعرض  المقابل،  في 

الدستوري )المقاربة الدستورية(، من خلال تكشيف دساتير دول العالم )الملحق 2(؛ فكانت عينة الدراسة، في 

الحصيلة، تشمل 25 دستورًًا، ليس من بينها دستور أيّّ دولة عربية، لكن الدراسة تستشهد أحيانًًا بأمثلة من 

قوانين عقوبات عربية سارية )1)).

ويتناول  الصلة،  ذات  الإطارية  للمقاربات  الأول مدخالًا  المبحث  يقدّّم  مباحث؛  أربعة  الدراسة على  تتوزع 

الثاني المسؤولية عن تنفيذ هذه الأوامر، ويناقش المبحث الثالث ضمانات عدم إصدارها، ويدرس  المبحث 

المبحث الرابع سبل حماية الممتنعين عن تنفيذها. وتُُحيل الدراسة ضميًًنا إلى ملحقيها في توثيق المواد/ الأحكام 

التي تشير إليها، سواء على مستوى المعايير الدولية )الملحق 1( أو عينة الدساتير )الملحق 2( )1)).

10 Bundesministerium der Verteidigung, "Innere Führung: Selbstverständnis und Führungskultur der Bundeswehr," 
Bundeswehr (January 2010), p. 5.

11 Omar Hammady, Matthias Hartwig & Duncan Pickard, "Constitutional Provisions: Governance of Armed & Security 
Forces," Briefing Paper, no. 50, Democracy Reporting International (December 2014), p. 6. 

12 ينظر: رشاد توام، الدولة في الجندي: الجيش وتغيير النظام الدستوري في مصر )الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
2022(، ص 519-513.

13 Ian Leigh & Hans Born, Handbook on Human Rights and Fundamental Freedoms of Armed Forces Personnel 
(Warsaw: The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), 2008), p. 22.

14 ينظر: طيبي غماري، الجندي والدولة والثورات العربية )الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019(، ص 14-13.

15 كلما كان ذلك ضروريًًا لتعزيز طرح بعض المسائل. وفيما يلي سرد لهذه القوانين يُُ)شار إليها لاقًًحا باختصار(: الأردن، رقم )16( لسنة 
1960؛ سورية، رقم )148( لسنة 1949؛ قطر، رقم )11( لسنة 2004؛ الكويت، رقم )16( لسنة 1960؛ لبنان، رقم )340( لسنة 1943؛ مصر، 

رقم )58( لسنة 1937. 

16 تستعمل الدراسة تسميات مختصرة للوثائق المشار إليها في الملحقين.
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: مدخل في المقاربات الإطارية أوالًا

يمهد هذا المبحث للمباحث التالية، من خلال تحديده المفاهيم الأساسية في الدراسة وضبط نطاقها )الفرع 1(، 

التي  الدولية  المعايير  2(، وطبيعة  )الفرع  العليا وحدودها  الأوامر  النظري حول طاعة  الجدل  واستعراضه 

تستند إليها الدراسة )الفرع 3(، وحدود المقاربة الدستورية ذات الصلة بعينة الدساتير )الفرع 4(.

1. تحديد المفاهيم وضبط النطاق

يُُقصد بالأوامر العليا )أو "أوامر الرؤساء"( لغة الخطاب الآمرة، باختلاف أشكال التعبير عنها )خطيًًا أو شفويًًا 

أو بالإشارة(، الصادرة من الأعلى رتبة )رئيس( إلى الأقل منه رتبة )مرؤوس(، تجاه حالة أو مسألة معيّّنة، بشأن 

العمل الرسمي أو خلاله أو بسببه، يكون للرئيس فيها سلطة تقديرية، وليس إنفاذًًا تلقائيًًا لأحكام القانون. 

ولا يشمل هذا المفهوم "التعليمات المستديمة" )1)). 

انطواء  التشري(ع، بمعنى  القانون )بمختلف مصادره ولا سيما  فهو مخالفة  المشروعية،  بعدم  المقصود  وأما 

الأمر الصادر على الإيعاز بالقيام بفعل يحظره القانون، أو الامتناع عن فعل يوجبه. ولا يشمل ذلك الأوامر 

التي لم يتوافر فيها "شرط الاختصاص"، وإن كانت تلك أيضًًا هي غير مشروعة؛ ذلك أن الدراسة تفترض توافر 

هذا الشرط )1)). وأخيًرًا، يُُقصد بالمسؤولية في هذه الدراسة المسؤولية الجزائية التي يترتب عليها إيقاع القضاء 

لعقوبة جزائية، وتكون فيها الجرائم والعقوبات محددة بنص تشريعي )1)). 

إضافة إلى هذه المفاهيم التي كان لا بد من تحديدها، ولا سيما للقراء غير المختصين بالقانون )2))، ومزيدًًا 

في الإمعان بتحديد نطاق الدراسة، تجدر الإشارة إلى أن موضوعها لا يشمل مسألتين قد تبدوان أول وهلة 

الأمر،  وليس  ذاتها  السلطة  تكون ضد  التي  السلطة"،  "رفض  أو  "العصيان"  الأولى، جريمة  متماهيتين معه: 

وجريمة "إهمال إطاعة الأوامر العسكرية" التي تعتبر من جرائم الخطأ غير العمدي )2)). والثانية، مسألة أو 

موضوع معاكس لموضوع الدراسة، وهو مسؤولية الرؤساء عن أفعال مرؤوسيهم التي يعمدون إليها من دون 

أوامر من رؤسائهم )2))، أو ما يطلق عليه "الالتزام بالإشراف على أعمال المرؤوسين" )2)).

17 كونها موجّّهة إلى العموم المكلفين، وتكون عادة في قالب خطي ومنشورة، ويُُستبعد من ثم انطواؤها على أوامر غير مشروعة.

18 يتكون من ثلاثة عناصر: أن يكون الرئيس مختصًًا بإصدار الأمر، وأن يكون المرؤوس مختصًًا بتنفيذه، وأن يربط المرؤوس بالرئيس علاقة 
القاهرة، 1996،  القاهرة،  دكتوراه، جامعة  أطروحة  والمقارن"،  الكويتي  التشريع  العسكرية في  "الجريمة  العنزي،  ينظر: فلاح  تبعية وظيفية. 
ص 342-344؛ نعمان فنون، "الأوامر العسكرية والمسؤولية الجزائية في تشريعات قوى الأمن الفلسطينية"، رسالة ماجستير، جامعة القدس، 

القدس، 2019، ص 13-9.

19 وهي بذلك تختلف عن المسؤولية الانضباطية و/ أو التأديبية. ينظر: الشرقاوي، ص 202-213؛ العنزي، ص 308-305. 

20 لفائدتهم أيضًًا، تجدر الإشارة إلى أن الدراسة تميز بين ثلاثة مصطلحات قانونية دقيقة لعوارض المسؤولية الجنائية )موانع المسؤولية، 
وموانع العقاب، وأسباب الإباحة(، وإن كانت ثلاثتها تشترك في النتيجة النهائية المتمثلة في "عدم توقيع العقاب على الفاعل"، إلا أن "الأساس 
القانوني لكل منها يختلف كما تختلف الآثار المترتبة عليها". ينظر: فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات: القسم العام )القاهرة: دار النهضة 

العربية، 1987(، ص 136.

21 حول الجريمتين، ينظر: الشرقاوي، ص 645-634.

22 ينظر بشأنه:

Kai Ambos, "Superior Responsibility," in: Antonio Cassese, Paola Gaeta & John Jones (eds.), The Rome Statute of the 
International Criminal Court: A Commentary, vol. 3 (Oxford / New York: Oxford University Press, 2002), pp. 805-854.

23 فايز، ص 798.
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2. جدل المقاربة النظرية

أهم  كونها  على  دلالة  في  الطاعة  تُُوصف  كهذه  بتعبيرات  الفقري"؛  و"عمودها  الوظيفية  الواجبات  "تاج" 

تلك الواجبات، سواء في الوظيفة المدنية أو العسكرية، تبعًًا لأهميتها في تسيير المرفق العام، وضمان وحدة 

الدولة )2)). وتحظى الطاعة في النظم العسكرية بأهمية خاصة، نظرًًا إلى طبيعتها المتسمة بالشدة، وتسلسل 

التأهيل  التأكيد عليها في  التي يجري  الكفء  القائد  الناجحة ومعايير  القيادة  فيها )2))، واقتضائها في  الرتب 

العسكري )2))، حتى صار من المأثور القول إن "الطاعة هي قانون الجندي" )2))، و"عصب الجهاز الأمني" )2))، 
فارتفع صوت منطق "نفّّذ ثم تظلََّم"! )2))

مخالفة  رئاسية  أوامر  المرؤوس  يتلقى  حين  المشروعية  مبدأ  مع  شديد  "عراك  في  يدخل  الطاعة  واجب  لكن 

للقانون"، إلى درجة اعتبار هذه المشكلة الأكثر إثارة للجدل في فقه القانون العام )3)). وقد ثار جدل طويل حول 

مصدر ذلك الواجب، وتفرّّق الفقهاء إلى اتجاهين أساسيين: يرى الأول أنه واجب مستقل يلزم المرؤوسين تجاه 

الرؤساء، في حين يرى الثاني أنه هو ذاته واجب الالتزام بالقانون. ووفقًًا للاتجاه الثاني، فإن المرؤوس "لا يدين 

للقوانين  وفقًًا  إلا  نشاطها،  تمارس  أن  لها  يمكن  لا  الرئاسية  والسلطة  سواه،  دون  وحده  للقانون  إلا  بالطاعة 

واللوائح"، وبناء عليه فإن التزام المرؤوس بالأمر هو في حقيقته التزام بالقانون. وفي حال كان الأمر غير مشروع، 

فلا التزام على المرؤوس بتنفيذه. وأما الاتجاه الأول، فيصف رواد الاتجاه الثاني بالفوضويين؛ إذ لا يمكن أن يحيط 

القانون بكل تفاصيل العمل الإداري الذي يتطلب مرونة في مواكبة المستجدات، فضالًا عن أن القاعدة القانونية 

قد يشوبها بعض الغموض أو العمومية بما يستدعي اجتهاد الرؤساء في تفسيرها، ومن ثم فإن إلزام المرؤوسين 

بهذا التفسير هو ما يتطلب فرض طاعة الرؤساء عليهم بوصفها واجبًًا مستقالًا عن واجبهم بالالتزام بالقانون )3)).

يرفضون  المشروعية"  "نظرية  فأنصار  المشروعة؛  غير  الأوامر  طاعة  واجب  حول  الفقه  موقف  تباين  كذلك 

تنفيذها مطلقًًا، في حين يرى أنصار "نظرية الطاعة المطلقة" أن ضمان سير المرفق العام يستلزم الامتثال لها، مع 

إيقاع المسؤولية على الآمر. وقبالة هاتين النظريتين، ظهرت "النظرية التوفيقية" أو "النظرية الوسط"، لتوفّّق 

بينهما، بدعوتها إلى إطاعة الأوامر متى توافرت فيها مجموعة من الشروط، مثل الوضوح والدقة والشرعية، 

ليكون في إمكان المرؤوس التحقق من سلامة الأوامر؛ فإذا لاظح عدم مشروعيتها، فعليه أن يبّّنه رئيسه، فإذا 

النظرية أن تكون  الرئيس وحده. كما توجب  لها على مسؤولية  الامتثال  المرؤوس  الرئيس، وجب على  أصّرّ 

الطاعة نسبية، بمعنى الامتناع حال كانت عدم المشروعية ظاهرة، أو يترتب على تنفيذ الأوامر نتائج خطيرة )3)). 

24 ينظر: المرجع نفسه، ص 749-750؛ عجيلة، ص 7-5.

25 الشرقاوي، ص 623.

26 ينظر: عبد الرحمن العيسوي، في الثقافة والمعرفة العسكرية المعاصرة وأسسها القانونية )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2011(، 
ص 115-107.

27 عجيلة، ص 187.

28 راشد الغفيلي، الحدود النظامية لطاعة الأوامر العسكرية في المجال الأمني )الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 1999(، ص 51.

29 العنزي، ص 350.

30 ينظر: عجيلة، ص 7-5.

31 ينظر: المرجع نفسه، ص 45-34.

32 ينظر: المرجع نفسه، ص 184-190؛ شعبان سلامة، مدى إعفاء الموظف العام عن تنفيذ الأوامر غير المشروعة )الإسكندرية: مكتبة الوفاء 
القانونية، 2018(، ص 116-120؛ العنزي، ص 349-346.
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إن  كالقول  والعسكرية،  المدنية  الوظيفتين  بين  يميّّز  من  ثمة  لكن  عمومًًا،  الوظائف  بخصوص  ذلك  كان 

نظرية الطاعة المطلقة "تبدو وجاهتها وضرورتها بالنسبة للعسكريين بوجه عام"، لانسجامها مع الانضباط 

الامتناع ضيقة جدًًا، ومعلّّقة  نسبية  تكون  أن  التوفيقية"، ولكن على  "النظرية  أو من خلال  العسكري )3))، 

فحسب على مخالفة الأمر للقانون الدستوري بانتهاك الحقوق أو منظومة العلاقات بين السلطات، أو القانون 

الجنائي بارتكاب جناية أو جنحة خطيرة )3)).

في  الطاعة  تكون  حيث  الزمن؛  الأول،  لمعيارََين:  تبعًًا  ذاتها،  العسكرية  الوظيفة  داخل  تمييز  أيضًًا  وهنالك 

حالة الحرب ملزمة على نحو أشد، على حساب اعتبارات المشروعية. أما المعيار الثاني، فيتمثل في التمييز بين 

العسكريين بالمعنى الدقيق )أي منتسبي الجيش( من جهة، ومنتسبي قوات الأمن والشرطة من جهة أخرى؛ 

حيث يضيق نطاق المشروعية أكثر بالنسبة إلى العسكريين )3))، باعتبارهم لا يتمتعون - كما الشرطيين مثالًا - 

"بسلطات تقديرية" )3)). 

قاد هذا التمييز إلى تطوير نظريات خاصة بالوظيفة العسكرية، أبرزها نظرية "الحراب الواعية"، أو "الطاعة 

أقرّّت  العسكري؛ حيث  المجال  التي كانت منتشرة في  المطلقة  الطاعة  التي "قضت على فكرة  العاقلة" )3))، 

تحقيق سيادة  القادرة على  الواعية  الحراب  أحرار ويمثلون  الأولى مواطنون  الدرجة  العسكريين هم في  أن 

على  يتفق  الذي  الحديث  الفقه  بها  وتأثّّر  الفقهاء" )3))،  "غالبية  تأييد  لاقت  التي  النظرية  وهي  القانون". 

ضرورة الامتناع عن تنفيذ أوامر غير مشروعة على نحو ظاهر، وما زال يجادل في الحالات الأخرى )3)). ويلاظح 

أن هذه النظرية، وإن كانت خاصة بالوظائف العسكرية، فإنّّها تنطلق من نظرية المشروعية السابقة الذكر 

أو تتقارب معها.

وقد جاءت هذه التطورات، في اتجاه تقويض نظرية الطاعة المطلقة، استجابةًً لجملة من العوامل المؤثرة، 

غير  أوامر  على  بناء  جرائم  من  شهدته  وما  الثانية،  العالمية  الحرب  من  المستفادة  الدروس   ، أوالًا أبرزها: 

مشروعة )4))؛ إذ قادت السوابق القضائية لمحاكمات جرائم الحرب )تذرّّع خلالها متّّهمون كثر بالأوامر للدفاع 

عن أنفسهم )4))( إلى تطوير قاعدتين عرفيتين تضعان دًًحا للطاعة المطلقة )القاعدتان 154 و155( )4)). ثانيًًا، 

مبدأ المشروعية، الذي بات طابعًًا للدولة القانونية الحديثة )4)). وفضالًا عن ذلك، تهدر هذه النظرية )يطلق 

33 عجيلة، ص 187.

34 المرجع نفسه، ص 189.

35 المرجع نفسه، ص 251-252؛ ينظر: الشرقاوي، ص 203.

36 أنيكي أوسي، فهم العمل الشرطي: دليل لنشطاء حقوق الإنسان )أمستردام: الفرع الهولندي لمنظمة العفو الدولية، 2011(، ص 62.

37 العنزي، ص 353.

38 الشرقاوي، ص 629.

39 العنزي، ص 355-345.

40 المرجع نفسه، ص 360-356.

41 ينظر: ثقل العجمي وعلي النامي، "الدفع بإطاعة الأوامر العليا بين القانون الداخلي والقانون الدولي"، مجلة الحقوق للبحوث القانونية 
والاقتصادية، العدد 1 )2007(، ص 411-393.

42 Nils Melzer, International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction (Geneva: International Committee 
of the Red Cross, 2022), pp. 287-288.

43 عجيلة، ص 161.
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عليها البعض "نظرية الأداة العمياء"( قيمة القانون )4))، وتجرّّد المرؤوسين من صفاتهم الإنسانية )4)). ومع ذلك، 

تجنّّبت بعض الاتفاقيات الدولية إثارة مسألة حدود الطاعة، تاركة تنظيمها للتشريعات الوطنية وما يجدّّ من 

تطورات على الصعيد الدولي )4)).

ختامًًا، تجدر الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية تقدّّم بهذا الخصوص مقاربة جديرة بالاهتمام، ولا سيما على 

ءٍٍ فََرُُدُُّوهُُ إِىلَى اللََّهِِ  مْْرِِ مِِنْْكُُمْْ فََإِنِْْ تََنََازََعْْتُُمْْ يفِي شَيْ�ْ مستوى النص القرآني: ﴿أَطَِِيعُُوا اللََّهََ وََأَطَِِيعُُوا الرََّسُُولََ وََأُُويلِي ا�لْأََ

وََالرََّسُُولِِ﴾ )النساء: 59(؛ فعلى الرغم من أن طاعة "أولي الأمر" واجبة، فإنها ليست مطلقة، بل قابلة للجدل 

والتحكيم بين طرفي الأمر )الآمر والمأمور(، وردّّت الآية الكريمة السلطة التحكيمية - وفقًًا للتفسير - إلى القرآن 

)"الله" سبحانه وتعالى( والسنة )"الرسول" صلى الله عليه وسلّّم(؛ فقياسًًا عليها في الدولة المدنية اليوم، تكون 

السلطة التحكيمية للدستور والقانون، فإن كان الأمر مخالفًًا لهما، يكون الأمر غير مشروع.

3. طبيعة المعايير الدولية

، المعاهدات أو الصكوك التعاهدية،  استقت الدراسة المعايير الدولية من ثلاثة أوعية/ مصادر )الملحق 1(: أوالًا

وهي المصدر الرسمي الأول للقانون الدولي، ولا خلاف على إلزاميتها القانونية لأطرافها. ثانيًًا، العرف الدولي، 

وهو ثاني مصادر القانون الدولي، وملزم لجميع الدول. ثالثًًا، الصكوك غير التعاهدية التي صدرت على شكل 

إعلانات أو توصيات من منظمات دولية، وهي ما يطلق عليها "القانون الناعم" Soft Law؛ ففي حين أنه 

لا خلاف على إلزاميتها الأدبية، تبقى إلزاميتها القانونية موضعًًا للجدل، باستثناء ما تضمنته تلك الصكوك من 

تقنين لقواعد أصلُُها عرفي، أو قواعد تعربّر عن "المبادئ العامة للقانون المعترف به من قبل الدول المتحضرة"؛ 

فهذه ملزمة كونها ثالث مصادر القانون الدولي.

تتوزع هذه المعايير بين ثلاثة حقول للقانون الدولي العام: القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي 

الإنساني، والقانون الجنائي الدولي. وعلى الرغم من تمايزها، فإنها حقول مترابطة ومتكاملة )4)). وهو ما دفع 

في اتجاه عدم تمييز الدراسة بينها، ولا سيما في ظل الأحكام الإيجابية التي يقدّّمها القانون الدولي الإنساني 

)ويبني عليها القانون الجنائي الدولي(؛ فهو إن كان قانونًًا خاصًًا بوقت النزاعات، فإنه يحدد المعايير الإنسانية 

 - يخاطب  فيما   - يخاطب  الإنساني  الدولي  القانون  كان  ولّمّا  ويكفلها )4)).  العام  الدولي  القانون  في  الدنيا 

العسكريين بالمعنى الضيق )المقاتلو(ن، فمن باب أولى أن ما هو محظور عليهم وقت النزاعات، محظور على 

المكلفين/ العسكريين بالمعنى الواسع، في جميع الأوقات. وبناء عليه، يحسن بالدول أن تستلهم من القانون 

الدولي الإنساني في حوكمة الأوامر العليا حتى في أوقات السلم.

44 أحمد علي الشبلي، "واجب طاعة الرؤساء كمصدر لإباحة أفعال المرؤوس"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 55 )2022(، 
ص 412-411.

45 فايز، ص 1006.

: 46 ينظر مثالًا

Frits Kalshoven & Liesbeth Zegveld, Constraints on The Waging of War: An Introduction to International Humanitarian 
Law (Geneva: International Committee of the Red Cross, 2001), p. 150.

47 Melzer, pp. 27-32.

48 Ibid., p. 17.
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4. حدود المقاربة الدستورية

تتسم الدساتير بإيجاز أحكامها، وإن كان بعضها أكثر إيجازًًا من غيرها. أما على مستوى المضمون، فـ "دساتير 

الاتجاه  فإن  ولذلك،  للتقاضي )4)).  أحكامها  وقابلية  بالدقة  تتسم  إيجازًًا،  أقل  أنها  الرغم من  القانون"، على 

الغالب حاليًًا هو إطالة الدساتير للعناية أكثر في كفالة الحقوق )5)). ومن هذا المدخل، تؤكد الدراسة أهمية 

تنظيم الدستور لمسألة الأوامر غير المشروعة، ولا سيما أن نتيجة تكشيف دساتير العالم - كما سبق وأشير إليه 

- لم تُُظهر إلا 25 دستورًًا فقط تضمّّنت أحكامًًا ذات صلة بذلك، فاتخذتها الدراسة عينة لها. 

في  إمكان المقارنة بين عينة الدساتير أن تأخذ عدة محاور، إلا أن تباين التفصيلات التي ركّّز عليها كل دستور 

يدفع في اتجاه حصرها في ثلاثة محاور. يتناول المحور الأول نطاق الأحكام؛ فثمة دساتير حظرت إطاعة الأوامر 

التي تستهدف تهديد البرلمان تحديدًًا )الدنمارك والنرويج(، أو قصرت حظر التذرع بها لارتكاب أيّّ من أعمال 

"التعذيب" )5))، صًرًحا )إسواتيني( أو على سبيل المثال )توغو(، أو أيّّ هجمات على الأمن الشخصي )بوليفيا(، 

أو الإخفاء القسري أو أيّّ عمل ينتهك أو ينتقص الحقوق المكفولة بالدستور )كرواتيا( والقانون )فنزويلا(، أو 

منحت المرؤوسين حق رفض الامتثال لها إن كانت تشكّّل انتهاكًًا لأحكام القانون الجنائي )النمسا(، أو ساوت 

بين مصدري أوامر تخالف الأحكام ذات الصلة ومنفذيها بتوقيف السجناء ونقلهم )المملكة المتحدة(.

في المقابل، هناك دساتير حظرت التذرع بأوامر الرؤساء على نحو مطلق )الإكوادور(، أو حظرت إطاعة أيّّ 

)الكونغو  طاعتها  واجب  من  أعفت  أو  والمالديف(،  أفريقيا  )جنوب  واضحة  شرعية  صفة  لها  ليس  أوامر 

وغواتيمالا(، أو حظرت مجرد إصدارها )النيجر وهندوراس(، أو أكدت على مساءلة مصدري أيّّ أوامر تعسفية 

ومنفذيها )فرنسا(، ما لم يكن تنفيذ المرؤوس للأمر غير المشروع قد جرى بناء على اعتقاده بأنه قانوني، على 

أن يكون عليه عبء إثبات اعتقاده والأسباب المعقولة التي استند إليها )بابوا غينيا الجديدة(. 

وتشترك ثلاثة دساتير - بصياغة متقاربة - في قصر تناولها لمسألة الأوامر على تأكيدها حق كل مواطن في 

عصيان الأوامر غير القانونية، التي تنتهك حقوقهم وحرياتهم وضماناتهم، ومقاومتها )تيمور الشرقية والرأس 

الأخضر( أو حقوق الإنسان وحرياته عمومًًا )رواندا(. 

أما المحور الثاني، فيقوم على حيثية هوية المخاطََبين بالأحكام؛ ففي حين تشترك الدساتير المشار إليها سابقًًا في 

أنها خاطبت بتلك الأحكام العسكريين/ المكلفين أو موظفي الدولة عمومًًا )5))، أو عموم المواطنين/ أيّّ شخص 

بما يشمل العسكريين/ المكلفين )5))، فإن دساتير أخرى قصرت أحكامها على موظفي الخدمة المدنية صًرًحا )5))، 

أو ميّّزت في أحكامها بين مخاطبة العسكريين/ المكلفين وسواهم )5)).

49 يوسف حاشي، في النظرية الدستورية )الجزائر: ابن النديم للنشر والتوزيع؛ بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2009(، ص 127-123.

50 محمد علي سويلم، العوار الدستوري: دراسة مقارنة )الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2020(، ص 65.

51 كلما ذُُكر هذا المصطلح بين علامتََي التنصيص، يقصد به: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

52 إسواتيني، والإكوادور، وجنوب أفريقيا، والمالديف، والنمسا، وهندوراس، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وبابوا غينيا الجديدة.

53 الدنمارك، والنرويج، وبوليفيا، وتوغو، وكرواتيا، والكونغو، وفنزويلا، والنيجر، وتيمور الشرقية، والرأس الأخضر، ورواندا، وغواتيمالا.

54 زيمبابوي.

55 بنما، وتركيا، وكولومبيا.
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أخيًرًا، يتسم المحور الثالث بطبيعة خاصة؛ إذ يحاول أن يجري تقييامًا للأحكام الدستورية من حيث تناولها 

هذا  طرح  تأجيل  اقتضى  ما  وهو  الدراسة.  هذه  عليها  تؤكد  التي  العليا  الأوامر  حوكمة  ضمانات  لأبرز 

المحور إلى الخاتمة.

ثانيًاً: المسؤولية عن تنفيذ الأوامر العليا غير المشروعة

الأساس في المسؤولية الجزائية أن تكون فردية. وإضافة إلى مساءلة مقترف الجريمة )الفاعل(، تمتد المساءلة 

لتشمل "المشتركين جرميًًا"، كالشريك والمتدخل والمحرض )5)). ولا خلاف على مسؤولية الرئيس مصدر الأمر غير 

المشروع، باتفاق مصادر المعايير الدولية، وإن كان بعضها لم يصّرّح بذلك. بل إن منها ما يؤكد على ضرورة 

مساءلة الرئيس حتى عن أفعال مرؤوسيه التي يقدمون عليها من دون أوامر منه في حالات معيّّنة )5)). وهو 

الرؤساء مسؤولية  أيضًًا تحمّّل  القيادة"، ويندرج ضمنها  تندرج ضمن "عقيدة مسؤولية  التي  المبادئ  أحد 

الأوامر التي يصدرونها والتأكد من أنها متوافقة مع القانون )5)).

الرئيس  اتفاقيات جنيف الأربع بين مساءلة  الدولي، فقد ساوت  التعاهدية والعرف  ال صكوك  على مستوى 

)الآمر( والمرؤوس )الممتثل( فيما يتعلق بـ "المخالفات الجسيمة" لهذه الاتفاقيات )5))، وأكد نظام روما على 

مساءلة الآمر )المادة 3/25/ب( والممتثل للأمر )المادة 33(. وهو ما يتوافق من حيث المبدأ مع قواعد العرف 

الدولي )القاعدتان 152 و155(، والممارسات في غالبية الأنظمة العسكرية )6)).

وبناء عليه، فإن إشكال المسؤولية ينصبّّ أساسًًا على مسؤولية المرؤوس، وإن كان في الإمكان إعفاؤه منها، 

حال امتثاله، بالاكتفاء بمسؤولية الرئيس. وأما مسؤولية المرؤوس في حال الامتناع، فهي تندرج ضمن نطاق 

المبحث الرابع الخاص بحماية الممتنعين. لذا، يتناول هذا المبحث مسؤولية المرؤوس في حال الامتثال. 

باستثناء الأفعال المحظورة لذاتها، والتي تعتبر غير مشروعة مطلقًًا وفي جميع الأحوال، كـ "التعذيب" والاختفاء 

القسري و"الإعدام غير المشروع" )6))، لا يثار إشكال في تنفيذ الأوامر التي تمسّّ حقوقًًا محمية من حيث المبدأ، 

كسلامة الجسد وحرية الحركة وحرمة المسكن، حتى لو كان ذلك بأساليب عنيفة، متى ما توافرت شروط 

قيام الحالة التي تسوّّغ ذلك قانونيًًا؛ فهذه أوامر مشروعة، وتندرج ضمن مفهوم أداء الواجب بوصفه أحد 

أسباب الإباحة في القانون الجنائي.

وتأسيسًًا  الصدد،  هذا  وفي  المشروعة.  غير  الأوامر  تنفيذ  في  الدراسة  تثيره  الذي  الإشكال  يتمثل  وبذلك، 

تلك  إحدى  منها  كلٌٌ  يقابل  علمية،  ثلاثة مذاهب  إليها سابقًًا، ظهرت  المشار  الطاعة  نظريات واجب  على 

 ،)2010 الثقافة،  دار  نامّا:  )ع العام  القسم  العقوبات:  قانون  شرح  الزعبي،  وخالد  الحديثي  فخري  Melzer, pp. 285-286؛  56 ينظر: 
ص 172-132.

57 ينظر مثالًا المواد: )28( من نظام روما؛ )6( من اتفاقية الاختفاء القسري؛ )19( من مبادئ 1989؛ الفقرة )26( من تعليق 2008. وهو 
الموضوع الذي أشير إليه في المقدمة باعتباره موضوعًًا معاكسًًا لموضوع الدراسة.

58  Leigh & Born, p. 211.

59 حُُددت في الاتفاقيات الأولى )المادة 50( والثانية )المادة 51( والرابعة )المادة 147(، في حين ذكرت أمثلةًً في الثالثة )المادة 130(.

60 Leigh & Born, p. 214.

61 كلما ذُُكر هذا المصطلح بين علامتََي تنصيص، يُُقصد به: الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة. 
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النظريات )6)): يؤكد مذهب "المسؤولية المطلقة" على التزام المرؤوسين بالأوامر المشروعة فحسب، وتحمّّلهم 

من ثم مسؤولية تنفيذ الأوامر غير المشروعة؛ بوصفهم فاعلين عقلانيين. أما مذهب "الرد على الرئيس"، فيحمّّل 

المسؤولية للآمر وحده، وبناء عليه فإن على المرؤوسين تنفيذ الأوامر غير المشروعة، بداعي دعم الانضباط 

العسكري. ولما كان هذان المذهبان على طريفَي نقيض، جاء مذهب "المسؤولية المشروطة" ليحاول التوفيق 

بينهما؛ إذ يقوم على اعتبار أن المرؤوسين لا يمتلكون العنصر العقلي المقصود إذ ا اعتقدوا بصدق وخطأ أن 

الأمر غير المشروع مشروع فنفذوه. وتأثرًًا بهذا المذهب، باتت بعض المعايير الدولية تسمح للمرؤوس بالدفع 

بالأوامر العليا لتجنّّب المسؤولية أو تخفيف العقوبة عن تنفيذ الأوامر غير المشروعة )6)).

وفي الحصيلة، فإن مبدأ عدم التذرع/ الدفع بالأوامر العليا هو القاعدة التي تكون مطلقة تجاه بعض الأعمال 

غير المشروعة/ الجرائم المحددة، في حين يكون قابالًا للاستثناء تجاه بقيتها. وقد يكون هذا الاستثناء مباشًرًا 

على القاعدة )الفرع 2(، أو غير مباشر )الفرع 3(. ولكن قبل تناول هذه الاستثناءات، يجري التمهيد بتناول 

طبيعة الامتناع ما بين الحق والواجب )الفرع 1(.

1. الامتناع عن تنفيذ الأوامر غير المشروعة ما بين الحق والواجب

انطلقت الدراسة أساسًًا من مقاربة "مواطن في الزي العسكري"، التي مفادها أن الجندي مواطن يرتدي زيًًا 

عسكريًًا ويستخدم حقوقه بوعي، ويقوم بوعي مماثل بالواجبات المرتبطة بهذه الحقوق )6)). وفي حين أشير 

سابقًًا إلى شيوع هذه المقاربة، فإن الجدل حول مدى نطاق حقوق العسكريين ما زال قائًمًا في بعض الدول )6)).

أول وهلة، قد يبدو التفاكر بشأن إذا ما كان الامتناع واجبًًا على المرؤوس أم قًًحا له مسألةًً ثانوية، كون العبرة 

أصالًا بضرورة الامتناع. ولكن إن كان الامتناع مجرّّد حق، فهو قد يعني أن في إمكان صاحبه )المرؤوس( التخلي 

عنه. أما لو كان واجبًًا، فإن المسألة ليست خاضعة لتقديره.

الأميركية(،  )الاتفاقية  قًًحا  الامتناع  اعتبر  ما  فمنها  الصدد،  هذا  الدولية في  المعايير  مصادر  مواقف  تباينت 

وهو   - وبعضها   ،)2010 مذكرة   ،2008 دليل   ،2001 مدونة   ،154 العرفية  )القاعدة  واجبًًا  اعتبره  وأكثرها 

الموقف الأصوب - اعتبره قًًحا وواجبًًا معًًا )مبادئ 1989، إعلان 1992، معايير 1998(. كذلك على مستوى 

عينة الدساتير، فمنها ما اعتبراه قًًحا على نحو صريح )6))، ومنها ما اعتبره واجبًًا على نحو صريح أو ضمني )6)).

62 إذ تقابل نظرية المشروعية/ الحراب الواعية/ الطاعة العاقلة مذهب المسؤولية المطلقة Absolute Liability، وتقابل نظرية الطاعة 
المشروطة  المسؤولية  مذهب  التوفيقية  النظرية  تقابل  حين  في   ،Respondent Superior الأعلى  الرد  الرئيس/  على  الرد  مذهب  المطلقة 

.Conditional Liability

63 Carmel O'Sullivan, Killing on Command: The Defence of Superior Orders in Modern Combat (London: Palgrave 
Macmillan, 2016), pp. 15-16.

64 Donald Abenheim, The Citizen in Uniform: Reform and its Critics in the Bundeswehr (California: Naval 
Postgraduate School, 1998), pp. 2-3; Jens-Olaf Koltermann, "Citizen in Uniform": Democratic Germany and the 
Changing Bundeswehr (Philadelphia: United States Army War College, 2012).

65 ينظر في حالة فرنسا: رامو دو بللسيز، "إصلاح النظام العام للعسكريين"، مجلة القانون العام وعلم السياسة، العدد 2 )2006(.

66 مثل: تيمور الشرقية، والرأس الأخضر، ورواندا، والمالديف، والنمسا.

67 مثل: إسواتيني، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي، وفنزويلا.
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وبهذا  الحق.  مقاربة  التنكر لأهمية  يعني  لا  ذلك  فإن  الأهم،  الواجب هي  مقاربة  الرغم من كون  وعلى 

"الاستنكاف  حق  مع  بالمقاربة  المشروعة  غير  الأوامر  تنفيذ  عن  للامتناع  التأسيس  الإمكان  في  الخصوص، 

العسكرية  الخدمة  بالاستنكاف عن  يكون متصالًا  ما  عادةًً  الذي   ،Co nscientious Objection "الضميري

الإلزامية )6))، لأسباب دينية أو فلسفية أو سياسية أو غيرها )6)). وهو عادة ما يفيد ذلك المعنى ما لم "يُُشر 

بالتحديد إلى بعض أشكال الاستنكاف الأخرى" )7)). لم تعترف أيّّ اتفاقية دولية بالاستنكاف الضميري باعتباره 

قًًحا مستقالًا في ذاته، بل هو يوصف – عادة - بأنه "حق مشتق من تفسير الحق في حرية الفكر والوجدان 

والدين" )7)). وهو ما أخذت به لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان )7))، ومن ثم المفوضية السامية 

للأمم المتحدة لحقوق الإنسان )7))، في حين كفله صراحة ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لعام 2000 

)المادة 10( )7)). وهو ما تُُقدم عليه بعض دساتير دول العالم؛ فعلى مستوى عينة الدساتير، فإن تسعة دساتير 

فقط - ممن تفرض الخدمة الإلزامية - كفلت الحق في الاستنكاف الضميري صراةًًح أو ضميًًنا )7)).

إن ما تطرحه الدراسة بهذا الخصوص هو أن الامتناع عن تنفيذ الأوامر غير المشروعة ينطوي - كما الاستنكاف 

الضميري - على حق المرؤوس بإرضاء ضميره ووجدانه من خلال الامتناع )7)).

2. مبدأ عدم جواز التذرع بالأوامر العليا للدفع بعدم المسؤولية 

والاستثناءات المباشرة عليه

شدد العديد من مصادر المعايير الدولية على هذا المبدأ لعدم تبرير ارتكاب أعمال غير مشروعة. وحددت 

بعض تلك المصادر هذه الأعمال حصريًًا: "التعذيب" )اتفاقية مناهضة التعذيب، مدونة 1979، معايير 1998، 

تعليق 2008، قرار 2022(، والاختفاء القسري )اتفاقية الاختفاء القسري، الاتفاقية الأمريكية، إعلان 1992(، 

و"الإعدام غير المشروع" )مبادئ 1989، معايير 1998(، والجرائم المخلّّة بسلم الإنسانية وأمنها )مشروع 1991، 

الأمم  منشورات  جنيف:  )نيويورك/  العسكرية  الخدمة  عن  الضميري  الاستنكاف  الإنسان،  لحقوق  المتحدة  للأمم  السامية  68 المفوضية 
المتحدة، 2012(، ص 2.

69 Hans Born, Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices (Geneva: 
Inter-Parliamentary Union & Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2003), p. 159. 

70 المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ص 2. 

71 المرجع نفسه، ص 7. 

اللجنة  بالحقوق المدنية والسياسية،  الخاص  الدولي  العهد  العام رقم )22(، عام 1993. ينظر: الأمم المتحدة،  72  الفقرة )11( في تعليقها 
المعنية بحقوق الإنسان، الدورة الثامنة والأربعون، " التعليق العام الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 
المادة )18("، 2023/9/27، شوهد في 2025/9/10، العام رقم 22 )48(،  التعليق  المدنية والسياسية:  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد   40 من 

 https://acr.ps/1L9GPu8 :في

73 القرار )1998/77(، عبر موقع المفوضية، ينظر:

Office of the High Commissioner for Human Rights, "Conscientious Objection to Military Service Commission on 
Human Rights Resolution 1998/77," accessed on 9/9/2025, at: https://acr.ps/1L9GPpl 

74 لمطالعته عبر موقع مكتبة حقوق الإنسان في جامعة منيسوتا: الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي واللجنة الأوروبية، 
 https://acr.ps/1L9GPCt :ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي )2008(، شوهد في 2025/9/10، في

75 صراحة: الإكوادور، وتيمور الشرقية، والرأس الأخضر، وكرواتيا؛ وضميًًنا: إسواتيني، وبابوا غينيا الجديدة، وفنزويلا، والمملكة المتحدة، والنمسا.

76 يبدو أن التنظير لتوسيع مجالات الاستنكاف الضميري آخذ في التنوع، ينظر على سبيل المثال: صقر فارس، "الاستنكاف الضميري في الخدمة 
المدنية: دراسة مقارنة"، مجلة الحقوق، مج 14، العدد 1 )2017(.

https://acr.ps/1L9GPu8
https://acr.ps/1L9GPpl
https://acr.ps/1L9GPCt
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 القةداإنسان وسيللحوكمة القطاع الأمني عبر تعزيز حقوق ا مدخل مر العليا:الأواكمة وح

مشروع 1996(، ومخالفة مبادئ استخدام القوة والأسلحة النارية )مبادئ 1990(. في المقابل، ذكرت مصادر 

أخرى الأعمال غير المشروعة على سبيل المثال، بنصها "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، مثل الإعدام خارج 

 ،)2006 )مبادئ  الإنسانية"  الجرائم ضد  أو  الحرب  جرائم  أو  والتعذيب،  القسري  والاختفاء  القضاء  نطاق 

أو "الانتهاكات المعترف بأنها تشكّّل أفعاالًا جنائية إما بموجب القانون المحلي أو القانون الدولي، مثل ]...[" 

)تعليق 2004(. وعلى صعيد عينة الدساتير، فقد لوظح سابقًًا أنها توزعت بين هذين الاتجاهين )7)).

ينطلق هذا المبدأ من المساءلة الفردية، التي تعني أن من يرتكب عمالًا غير مشروع يتحمّّل مسؤوليته كاملة، 

حتى لو كان يتصرف بناءًً على أوامر عليا. "مثل هذا النهج في المساءلة مهم من حيث تجنّّب الإفلات من 

العقاب"، لضمانه خضوع الممتثلين "للمساءلة الفردية عن المخالفات أو الجرائم المرتكبة" )7)).

مذهب  وتأسيسًًا على  سابقًًا،  إليها  المشار  الاتفاقيات  في  مطلقًًا  العليا  بالأوامر  التذرع  كان حظر  وفي حين 

المسؤولية المشروطة والنظرية التوفيقية، فإن نظام روما )مادة 33( وحده - من بين الاتفاقيات – هو الذي 

وضع استثناء على ذلك. وهو ما يتفق، إلى حد ما، مع العرف الدولي )القاعدة 155(، وبعض الصكوك غير 

التعاهدية )مبادئ 1990، مشروع 1991(. 

أشار نظام روما إلى حالة تقوم على ثلاثة شروط )7))، متى ما توافرت جميعها تقوم حالة يُُ)طلق عليها في هذه 

الدراسة "الحالة الأساسية"( يمكن عندها إعفاء المرؤوس الممتثل، وهي )8)): 1. "كان على الشخص التزام قانوني 

بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني"، 2. "لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع" )8))، 3. "لم 

تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة" )8)).

تثير هذه الحالة مسألة "الجهل والغلط في القانون" )8)) التي تتعارض مع قاعدة العلم بالقانون، وهي "قاعدة 

مفترضة ولازمة بطبيعتها لضمان تنفيذ القانون الجنائي" )8))؛ ما استدعى أن يستقر عليها التشريع والقضاء في 

غالبية الدول )8))، وتؤكد عليها قوانين العقوبات الوطنية )8)). كما أن جانبًًا كبيًرًا من الفقه ينكر على العسكريين 

خصوصًًا التذرع بالجهل أو الغلط في القانون، كونه تذرّّعًًا غير مقبول من الأفراد العاديين، ومن ثم من باب 

77 ينظر في هذه الدراسة: المبحث الأول، الفرع 4.

78 Leigh & Born, p. 209.

79 نؤكد على كونها ثلاثة شروط يجب توافرها معًًا لقيام الحالة، وفقًًا لصياغة المادة في النسخة الإنكليزية لنظام روما؛ وليس ثلاث حالات، 
متى ما توافرت إحداها صار في الإمكان التذرع بالأوامر، كما توحي بذلك صياغة المادة في النسخة العربية الرسمية لنظام روما.

80 المقصود بـ "الشخص" فيما يلي هو "المرؤوس".

81 ينسجم هذا الشرط مع القاعدة العرفية )155(.

82 ينسجم هذا الشرط مع القاعدة العرفية )155(، ومبادئ 1990، إلا أن الأخيرة أضافت: لم يكن "لديهم ]أي المرؤوسين[ فرصة معقولة 
لرفض تنفيذه ]الأمر[".

83 يُُقصد بالجهل بالقانون أن يكون الشخص لا يعلم بالقانون، كأن لا يعلم مثالًا أن مسلكًًا ما مجرّّم. في حين يُُقصد بالغلط بالقانون أن يكون 
الشخص عالًمًا بالقانون، ولكنه يفهمه/ يفسره بصورة خاطئة. ينظر: أكرم الغول، شرح قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 

1979: القسم العام )غزة: ]د. ن.[، 1998(، ص 177.

84 قدري الشهاوي، ملامح النظرية العامة للمسؤولية الشرطية جنائيًًا وإداريًًا )القاهرة: دار النهضة العربية، 2006(، ص 171.

85 العنزي، ص 463-462.

: قانون العقوبات السوري )المادة 1/222(، والأردني )المادة 85(، واللبناني )المادة 223(. 86 ينظر مثالًا



العدد اللسادامجلد ل11 - ا العددالعدا

Issue 11 - Volume 06 - Autumn 2025 

46

أولى عدم قبوله منهم )8)). ومن الفقه من يميز بين الجهل أو الغلط في قانون العقوبات، وغيره من القوانين؛ 

فيعتبره نافيًًا للقصد الجنائي في القوانين الأخرى فقط )8)).

ولكن مع اتصال مسألة الغلط بالقانون بمسألة الغلط في الوقائع من جهة )8))، واتصال المسألتين بتنفيذ الأوامر 

من جهة أخرى، بات هنالك توجّّه )مذهب المسؤولية المشروطة( يتحدث عن إمكانية تجاوز تلك القاعدة في 

اتجاه التعامل مع هذه المسألة ضمن "موانع المسؤولية"، لصلتها بالحالة النفسية/ العقلية للمأمور/ الجاني، 

الذي يضعه نظام الخدمة العسكرية في حال يتلقى فيها أمرًًا، فيظنّّه مشروعًًا، لاعتقاده أساسًًا بأن رئيسه 

الآمر أعلم منه بالقانون.

تلاحََظ نتائج هذا التوجه في بلورة الحالة الأساسية المشار إليها سابقًًا؛ ففيما يتعلق بنظام روما، وإضافة إلى 

إقراره، عمومًًا، بالدفع بالغلط في القانون والوقائع بوصفهما سببين لامتناع المسؤولية الجزائية في حالة نجم 

عن هذا الغلط انتفاء الركن المعنوي للجريمة )المادة 32(، فإنه في الحالة الأساسية السابقة، اتفاقًًا مع "مذهب 

المسؤولية المشروطة"، يُُعفى المأمور من المسؤولية حال عدم علمه بعدم مشروعية الأمر الصادر إليه، وتعذر 

وضوح عدم مشروعيته )المادة 1/33(. 

ولما كانت مسألة وضوح عدم مشروعية الأمر تبقى موضع جدل، فقد حرص نظام روما على وضع حكم 

يفترض أن الأمر يكون غير مشروع على نحو ظاهر – بالضرورة - في حال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية 

والجرائم ضد الإنسانية )مادة 2/33(. وبناء على ذلك، لا يمكن الاحتجاج بأوامر عليا بخصوصها بأي شكل 

الأول  البروتوكول  حظر  أيضًًا  المبدأ  هذا  مع  وينسجم  المطلقة".  المسؤولية  "مذهب  مع  يتوافق  بما  كان، 

والقاعدة العرفية )46( "الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة، أو تهديد الخصم بذلك، أو إدارة الأعمال 

العدائية على هذا الأساس" )9)).

انتُُقد نظام روما لأخذه بالمذهبين معًًا، ولا سيما كونه لم يشمل باقي الجرائم التي نص عليها )جرائم الحرب 

والعدوا(ن في قرينة الوضوح بالضرورة، إلا أن مسلكه هذا في الحصيلة كان موضعًًا للإشادة، باعتباره قدّّم 

سابقة بتحديد معيار موضوعي لحدود التذرع بأوامر عليا تجاه الجرائم الأكثر جسامة، فجعله غير ممكن 

تجاهها )9)). وقد أخذت بهذا المسلك معايير دولية أخرى )مذكرة 2010(. وتأتي أهمية وجود مثل هذا المعيار 

في ضوء الجدل الذي تثيره كيفية حسم القضاء لمسألة وضوح عدم المشروعية من عدمه )9)).

87 ينظر: العنزي، ص 469-470؛ الشهاوي، ص 171.

88 عبد الستار، ص 177-176.

89 ينظر: المرجع نفسه، ص 176؛ العنزي، ص 468-467.

90 أورد البروتوكول الثاني المقطع الأول فقط من الاقتباس أعلاه. حول أهمية هذا الحظر وما يترتب على انتهاكه من انتهاك لعدة قواعد 
.Melzer, pp. 107-108 :أساسية، ينظر

91 Marcus Abrahamsson, "The Defense of Superior Orders: Article 33 of the ICC Statute - A Departure from 
Customary International Law?" Master Thesis on Law, Lund University, Lund, 2018, pp. 1-3; Paola Gaeta, "The Defence 
of Superior orders: The Statute of the International Criminal Court Versus Customary International Law," European 
Journal of International Law, vol. 10, no. 1 (1999), pp. 173-174.

92 ينظر في هذه الدراسة: المبحث الثالث، الفرع 4.
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 القةداإنسان وسيللحوكمة القطاع الأمني عبر تعزيز حقوق ا مدخل مر العليا:الأواكمة وح

على مستوى عينة الدساتير، وفيما يتعلق بالأحكام التي تخاطب العسكريين/ المكلفين أو تشملهم، يلاظح أن 

منها ما أخذ بمذهب المسؤولية المطلقة، إما على نحو عام )9))، أو تجاه أفعال أو جرائم محددة بدقة )9))، أو 

على نحو موسع )9))، أو على نحو عام ومحدد أيضًًا )9)). في حين أخذ بعضها بمذهب المسؤولية المشروطة )9)).

أما من حيث ماذا يترتب على حالة الاستثناء الأساسية هذه، متى ما تحققت شروطها، فبالعودة مرة أخرى إلى 

المعايير الدولية المشار إليها سابقًًا، فمنها ما يرتّّب على ذلك إعفاء المرؤوس من المساءلة )نظام روما، مشروع 

1991(، أو يخفف عقوبته فحسب )مشروع 1996(. ويتوافق التوجه الأخير مع مسالك جملة من المحاكم 

الدولية، كما ورد في التعليق على القاعدة العرفية )155(. 

، ما يفسر تراجع  على ما يبدو أن تخفيف العقوبة أكثر قبوالًا من الإعفاء من المسؤولية كليًًا )9))؛ وذلك: أوالًا

"مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها" عن الإعفاء من المسؤولية )مشروع 1991( إلى تخفيف 

العقوبة )مشروع 1996(. ثانيًًا، ما جعل ميثاق روما موضعًًا للانتقاد بداعي مخالفته "لما استقر عليه القانون 

الجنائي الدولي" بتخفيف العقوبة وليس الإعفاء منها )9)). وفي النتيجة، الفعل غير المشروع قد ارتكبه المرؤوس، 

ومن ثم عليه أن يتحمل - ولو جزءًًا - من العقوبة، عمالًا بمبدأ المساءلة الفردية، وتحقيقًًا لغايته.

ثمة معايير دولية )مبادئ 2006( أكدت في هذا الصدد أن المقصود بتخفيف العقوبة هو التعامل مع المسألة 

"الظروف  أو  "الأعذار"  العقوبة" Reduced Sentence، وليس  "أسباب تخفيف  لـ  أكثر تقدير" وفقًًا  "على 

المخففة" Extenuating Circumstances )10))؛ ذلك أن العقوبة في الأولى تكون جوازية وفقًًا لتقدير القاضي، 

في كل حالة وتبعًًا لخصوصيتها، بالمراوحة في اختيار العقوبة بين حدين أقصى وأدنى يحددهما التشريع، في 

حين أن الثانية تكون وجوبية بحكم التشريع، ويكون هامش التخفيف واسعًًا، قد يصل إلى تخفيف العقوبة 

من الإعدام أو الأشغال الشاقة إلى الحبس سنة )10)).

93 الإكوادور، وغواتيمالا.

94 "التعذيب" )إسواتيني(؛ "الهجمات على الأمن الشخصي" )بوليفيا(، الاعتداء على أمن البرلمان وحريته )الدنمارك، والنرويج(؛ إلقاء القبض 
والحبس ونقل السجناء )فرنسا، والمملكة المتحدة(.

"انتهاكًًا  )كرواتيا(؛  الأساسية"  والحريات  الإنسان  "حقوق  )توغو(؛  و"التعذيب"  بالإنسان  المساس  إلى  بالإشارة  الانتهاكات"  95 "مثل هذه 
لأحكام القانون الجنائي" )النمسا(.

96 على نحو عام في المادة )25(، ومحدد بالإخفاء القسري في المادة )45( )فنزويلا(؛ على نحو عام من خلال عبارة "أوامر غير قانونية"، 
ومحدد من خلال عبارة "الأوامر التي تحتم ارتكاب جريمة ما" )هندوراس(.

97 بابوا غينيا الجديدة، وجنوب أفريقيا، ورواندا، والكونغو، والمالديف، والنيجر.

98 ينظر:

Anthony D'Amato, "Superior Orders vs. Command Responsibility," The American Journal of International Law, vol. 80, 
no. 3 (1986); L. C. Green, "Superior Orders and the Reasonable Man," The Canadian Yearbook of International Law 
(1970); Martha L. Minow, "Living Up to Rules: Holding Soldiers Responsible for Abusive Conduct and the Dilemma 
of the Superior Orders Defense," McGill Law Journal, vol. 52, no. 1 (2007).

99 ينظر: إيهاب الروسان، "المسؤولية الجنائية الدولية للرؤساء والقادة"، دفاتر السياسة والقانون، العدد 16 )2017(، ص 120.

100 التعليق )58( على المبدأ )18( من "مبادئ 2006".

101 ينظر: الغول، ص 215-218؛ الحديثي والزعبي، ص 350-340.
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ولكن مع ذلك، قد يشهد الواقع حالات لا يكون فيها للمرؤوس البتّّة إمكانية تحرّّي المشروعية، كون عدم المشروعية 

غير واضحة إطلاقًًا، ولا شبهات حولها؛ "مثال ذلك حالة تنفيذ أمر الحبس بحق شخص اتضح فيما بعد أنه لا يجوز 

حبسه وكان الأمر صادرًًا ممن يملك حق إصدار]ه["، فهنا تأبى العدالة معاقبة الممتثل، كون ظاهر الأمر مشروعًًا )10)).

بناء عليه، إن كانت عدم مشروعية الأمر غير ظاهرة )كما في المثال السابق(، فالأصل عدم مساءلة/ عقاب 

عقوبته  فتخفّّف  الإكراه،  تحت  الأمر  المرؤوس  ونفّّذ  مشروعية،  عدم  شبهة  هنالك  كانت  إن  وأما  المنفذ. 

)مقارنة بعقوبة الآمر( )10)). وأخيًرًا، إذا نفّّذ المرؤوس أمرًًا على الرغم من شبهة عدم المشروعية الظاهرة فيه، 

فيجري عقابه كما الآمر، من دون تخفيف عقوبته.

3. حالات الاستثناء غير المباشرة على مبدأ عدم جواز التذرع بالأوامر 

العليا غير المشروعة

إضافة إلى حالة الاستثناء الأساسية )المشار إليها سابقًًا(، ورد ضمن نظام روما ذاته أن من بين أسباب امتناع 

المسؤولية الجنائية أن يكون الشخص قد ارتكب الجريمة "تحت تأثير إكراه ناتج عن تهديد بالموت الوشيك أو 

بحدوث ضرر بدني جسيم مستمر أو وشيك ضد ذلك الشخص أو شخص آخر، وتصرف الشخص تصرفًًا لازمًًا 

ومعقوالًا لتجنب هذا التهديد، شريطة ألا يقصد الشخص أن يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنّّبه، 

ويكون ذلك التهديد: -1 صادرًًا عن أشخاص آخرين، -2 أو تشكّّل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك 

الشخص" )المادة 1/31/د(. في مثل هذه الحالات يكون التذرع بالأمر دفعًًا صحيحًًا )10)).

كما ورد ضمن صك غير تعاهدي )مشروع 1991( حالة الإعفاء من المسؤولية في حال عدم إمكانية الامتناع 

عن تنفيذ الأمر "في ظل الظروف السائدة". وفي التعليق على هذا النص، ورد ضمن الصك ذاته، أن من الأمثلة 

على تلك الظروف "الإكراه المعنوي أو الجسدي الذي لا يقاوم، وحالة الضرورة والخطأ الواضح والمقبول". 

تثير هذه الحالة، وإن جرى التراجع عنها، بعدم تضمينها في النسخة الأحدث لهذا الصك )مشروع 1996(، 

في الأساس مسألةًً من المبادئ العامة للقانون الجنائي، فيما يعرف بـ "موانع المسؤولية". وقد أكدت اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر هذه المسألة في تعليقها على القاعدة العرفية )155(، بنصها على أن قاعدة عدم 

التذرع بالأوامر العليا لا تنطوي بالضرورة على الإجحاف "بوجود دفاعات أخرى، كالإكراه بالتهديد".

تشترك موانع المسؤولية مع أسباب الإباحة وموانع العقاب في عدم توقيع العقاب على الفاعل، إلا أنها تتميز 

منها بأنها "أسباب شخصية تتعلق بنفسية الجاني فتعدم لديه التمييز أو حرية الاختيار"، وتختل من ثم الأهلية 

102 الغول، ص 111.

103 ورد ضمن التعليق )5( على المادة )5( من "مشروع 1996": "المرؤوس الذي يرتكب جريمة عن غير قصد بناءًً على أمر صادر عن رئيسه 
بسبب الخوف من العواقب الوخيمة على نفسه أو على أسرته الناتجة عن عدم تنفيذ هذا الأمر لا يتحمل نفس الدرجة من اللوم مثل المرؤوس 

الذي يشارك عن طيب خاطر في ارتكاب جريمة".

104 Melzer, p. 288.
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القانونية الجنائية، وينهار الركن المعنوي للجريمة، "فلا تقوم المسؤولية الجنائية لمرتكب الفعل وبالتالي لا يوقع 

العقاب" )10)). ومن بين موانع المسؤولية، واتصاالًا بموضوع الدراسة، فإنها تُُعنى بـ "الإكراه" و"حالة الضرورة" )10)). 

من الوارد أن يمتثل المرؤوس للأمر غير المشروع تحت تأثير "الإكراه" الذي يوقعه الرئيس الآمر. وعادة ما تنص 

قوانين العقوبات الوطنية على هذا النوع من موانع المسؤولية )10))، إلا أنه يجب على هذه القوانين ألا تغفل كفالة 

ضمانات مهمة أكد عليها نظام روما في المادة )1/31/د( المشار إليها سابقًًا؛ إذ لا بد من قصر التذرع بالإكراه على 

حالات التهديد بالموت والإصابات الجسيمة، وليس ما دونها. ولا بد أيضًًا من وضع شرط عدم التسبب بضرر أكبر 

من المراد تجنّّبه. وفي جميع الأحوال، فإن "تقدير توافر الإكراه المعنوي أو عدم توافره متروك لمحكمة الموضوع 

التي يتعنيّن عليها بحث كل حالة على حدة"، مراعيةًً في ذلك شخصية من أوقع عليه الإكراه )10)). 

ولكن مع ذلك، هناك توجه ينكر على العسكريين التعذر بالإكراه، كونهم مطالبين بـ "مواجهة كافة الأخطار 

والتحديات"، ومن ثم إذا قُُبل لهم التذرع بالإكراه، فيجب أن يكون ذلك "في أحوال نادرة واستثنائية" )10))؛ 

فإضافة إلى ما سبق، لا يُُقبل التذرع بالإكراه إذا كانت هنالك إمكانية لتفادي الخطر بغير الامتثال )11)). وثمة 

معايير دولية ترى أن الإكراه لا يعفي من المسؤولية، وإنما يخفف العقوبة )مشروع 1996(. أما في الشريعة 

القتل وقطع الأطراف والضرب المهلك،  التذرع بالإكراه في  أنها تحظر  الفقهاء إلى  الإسلامية، فيذهب بعض 

ولا تستثني من ذلك الجنود الممتثلين للأمر الواقع بالإكراه )11)).

، بداعي "أن أداء الواجب  أما "حالة الضرورة" )11))، فهناك من ينكر على العسكريين التذرع بها جملة وتفصيالًا

يفرض عليه]م[ الثبات والالتزام في حالة الخطر )الضرورة(" )11)). وهو ما تؤكد عليه عادة قوانين العقوبات 

إخماد حريق  فيها  يتطلب  أمام حالة   ، مثالًا كنا،  لو  ماذا  ولكن  الفقه )11)).  ويؤيده جانب من  الوطنية )11))، 

كبير نشب في مديةٍٍن ما تفجيَرَ سد، بما ينجم عنه تدمير ممتلكات، وترجيح التضحية بحياة بعض الأشخاص 

مجاورين للسد، مقابل ترجيح إنقاذ مئات الأشخاص من الحريق؟ ماذا لو صدر أمر بتفجير السد؟ هل يمتعن 

المرؤوس بداعي أن ذلك غير مشروع، وأنه ورئيسه ليس في إمكانهما التذرع بحالة الضرورة؟ 

يؤكد مثال كهذا جدلية هذه المسألة، بما لا يشجّّع على تقديم توصية محددة للتعامل مع حالة الضرورة 

ومتشعبة،  كثيرة  الضرورة  حالة  تطبيقات  أن  العليا، وخصوصًًا  الأوامر  بتنفيذ  يتعلق  فيما  نحو خاص  على 

105 عبد الستار، ص 136.

106 من غير المتصور قيام الحالات الأخرى، كصغر السن والاختلال العقلي؛ إذ يفترض أن العسكريين/ المكلفين بإنفاذ القانون بالغون عاقلون.

107 وإن كان منها ما تعتبره مانع عقاب وليس مانع مسؤولية، مثل قانون العقوبات السوري )المادة 226(، والأردني )المادة 88(، واللبناني 
)المادة 227(.

108 الشرقاوي، ص 442؛ العنزي، ص 460-459.

109 العنزي، ص 460.

110 حكم للقضاء الأميركي، مشار إليه في: العنزي، ص 461.

111 ينظر: عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًًا بالقانون الوضعي، ج 1 )بيروت: دار الكتاب العربي، 1968(، ص 562-561، 569-568.

أو  العامة  السلطة  أو  الطبيعة  الخطر هو  بارتكاب المحظور". وقد يكون مصدر هذا  112 يُُقصد بها "حلول خطر لا سبيل إلى دفعه إلا 
الإنسان. ينظر: الشرقاوي، ص 450-446.

113 فنون، ص 103-104؛ الغول، ص 191-189.

114 ينظر: قانون العقوبات اللبناني )المادة 230(، والأردني )المادة 90(، والسوري )المادة 229(.

115 ينظر: الشرقاوي، ص 452-451.
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ومنها ما لا يصح فعالًا تجاهها التذرع بها؛ فلا يجوز مثالًا التذرع بالأمر في تعذيب شخص للاعتراف بموقع 

قنبلة موقوتة. وبناء عليه، يبدو ترك الفصل في المسألة للقضاء بخصوص كل حالة، استنادًًا إلى المبادئ العامة 

للقانون، أكثر إنصافًًا من محاولة حسمها بنص تشريعي خاص.

ثالثًاً: ضمانات عدم إصدار أوامر غير مشروعة وتنفيذها

في الإمكان الحديث في هذا الصدد عن خمس ضمانات أساسية، أربع منها يتناولها هذا المبحث، وهي: تجريم 

إصدار الأوامر والإكراه عليها والتصريح القانوني بمسؤولية الآمر )الفرع 1(، تعليق صحة الأوامر على توافر 

)الفرع 3(، ضبط معايير تقدير المشروعية من  الأمر  المرؤوس لمشروعية  )الفرع 2(، تدقيق  معايير شكلية 

عدمها )الفرع 4(. أما الضمانة الخامسة، فتؤجّّل إلى المبحث التالي المتعلق بحماية الممتنعين، لصلتها بذلك، 

وتتمثل في وجود آلية شكاوى وتبليغ عن الأوامر غير المشروعة.

 1. تجريم إصدار الأوامر والإكراه عليها والتصريح القانوني 

بمسؤولية الآمر 

وجود  بعدم  كليًًا  التسليم  يعني  لا  ذلك  ولكن  الآمر.  الرئيس  مسؤولية  على  لا خلاف  أنه  إلى  سابقًًا  أُُشير 

إشكالات تثار حول التشكيك في مسؤولية الآمر؛ فالقاعدة العرفية )152( تفيد أن الرئيس مسؤول جزائيًًا عن 

الجرائم التي تُُرتكب بناء على أوامره. ولكن هل تقتصر مساءلة الرؤساء على حالة ارتكاب الجريمة فعالًا )أي 

تنفيذ الأمر(؟ أم تشمل كذلك محاولة ارتكاب الجريمة )الشروع(؟ أو حتى أيضًًا المساءلة عن مجرد إصدار 

الأمر غير المشروع )من دون وقوع الجريمة أو الشروع فيها(؟

يفيد تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على هذه القاعدة أن الممارسة الدولية )التطبيقات( تتجه إلى 

مساءلة الرئيس الآمر أيضًًا في حالة الشروع. وبالفعل، نجد من بين المعايير الدولية أن نظام روما ساوى في 

مسؤولية الرئيس بين ارتكاب الجريمة والشروع فيها )المادة 3/25(. كما يلاظح أن جملة من مصادر المعايير 

الدولية الأخرى تحظر إصدار الأمر غير المشروع في حد ذاته، من دون تعليقه على تنفيذه أو الشروع فيه. 

ومنها ما حظر ذلك على نحو صريح )مبادئ 1989، مبادئ 1990، إعلان 1992، معايير 1998، مدونة 2001، 

مدونة 1994(، ومنها على نحو ضمني )اتفاقيات جنيف الأربع، اتفاقية الاختفاء القسري، تعليق 1992(. 

وبناء عليه، لا بد من تجريم إصدار الأوامر غير المشروعة في حد ذاته، بغضّّ النظر إن كانت الأوامر قد نُُفذت 

ع في تنفيذها أم لا. وهو ما يقتضي بطبيعة الحال التصريح بالمسؤولية الجزائية للرئيس على إصدار  أم رشُر

الأوامر غير المشروعة، ومساءلته، حتى لو استفاد الممتثل للأمر من سبب إباحة أو مانع من موانع المسؤولية، 

ولا سيما في ضوء اتجاه بعض المعايير الدولية إلى اعتبار الآمر من بين "الجناة الذين يتحملون أكبر قدر من 

المسؤولية"، ضمن أولويات المقاضاة في العدالة الانتقالية )11)).

116 بابلو دي غريف، العدالة الانتقالية: قضايا وتحديات )بيرزيت: معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان، جامعة بيرزيت، 2025(، 
ص 265.
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2. تعليق صحة الأوامر على توافر معايير شكلية

يتصل هذا الضمان، في الأساس، بأحد الشروط الشكلية لصحة الأوامر؛ فإن شاب الأمر عيب من عيوب الشكل، بات 

الأمر غير مشروع )11)). ومن ثم، يجب صدور الأمر طبقًًا للشكل الذي يتطلبه القانون )11))؛ ذلك أن القاعدة هي عدم 

، "إلا إذا تطلّّب المشرع شكالًا خاصًًا"، وفي حال مخالفته يكون للمرؤوس حق رفضه )11)). تقييد الأوامر على نحو معنيّن

وبناء عليه، قد يكون الأمر شفويًًا ما لم يشترط القانون أن يكون خطيًًا. وللرئيس الآمر أن يحرر الأمر الخطي 

بالصيغة التي يراها مناسبة، ما لم يشترط القانون صيغةًً بعينها. وللرئيس أيضًًا عدم تضمين الأمر الخطي نصوصًًا 

تشريعية أو اعتبارات واقعية، ما لم يشترط القانون ذلك. إذًًا، فشكل الأمر غير محدد ما لم يحدده القانون.

ولما كان الأصل مساءلة الآمر والممتثل، وبما يضمن الحد من إصدار أوامر غير مشروعة، وعدم مساءلة الممتعن، 

فستكون أبرز ضمانة لذلك نص القانون على أن تكون الأوامر )أو على الأقل التي تحمل منها صبغة إشكالية، 

كاتصالها بحقوق الإنسا(ن خطيةًً/ مكتوبةًً، لتكون قرينة على مُُصدرها )12))؛ إذ ليس في الإمكان إثبات الأوامر 

الشفوية أو الصادرة بالإشارة، إلا بوجود شهود لديهم "الشجاعة" لذلك. ومن الفقه من يرى في هذه الضمانة 

أنها تمنح الرئيس فرصةًً لدراسة الأمر قبل إصداره )12)).

لم يتطرق أيٌٌّ من المعايير الدولية إلى شكل الأمر، في حين يوصي فقه الإدارة العامة بتفريغ الأوامر خطّّيًًا، "إذا 

تعلقت بموضوعات معقدة أو تناولت كثيًرًا من التفصيلات"، تفاديًًا للأخطاء والتأويل )12)). وهناك من يطرح 

ترك المسألة للأعراف العسكرية، فإن جرت مخالفتها وفقًًا لتقدير القضاء، اعتُُبر الأمر غير مشروع )12)).

ولما كان الشك في مشروعية الأمر قد يبرر للمرؤوس عدم تنفيذه )كما سبق وأشير إليه(، فعلى الآمر توخّّي 

الدقة في صياغة الأمر أو النطق به، بغية تحقيق الوضوح، وتجنّّبًًا للتأويل )12))، بل تجنّّب المفردات المتعددة 

المعاني )12))، والتلاعب بقلب المعنى أيضًًا )12)).

صحيح أن الأوامر الخطية توفّّر ضمانات أكثر من غيرها، ولكنها في مجال العمل العسكري/ الأمني تطرح 

إشكاليتين: تتصل الأولى بمقتضيات السرية، في حين تتصل الثانية بدواعي الاستعجال أحيانًًا. "ولكن مع ذلك 

117 عجيلة، ص 179؛ العنزي، ص 334.

118 الغول، ص 111.

119 عجيلة، ص 119. 

120 رشاد توام، "المسؤولية عن تنفيذ أوامر الرؤساء غير المشروعة"، في: رشاد توام ]وآخرون[، محفظة مواد تدريبية حول حقوق الإنسان 
وزارة  الله:  رام  بيرزيت؛  جامعة  الإنسان في  وحقوق  للديمقراطية  مواطن  معهد  )بيرزيت:  المدرب  نسخة  القانون:  بإنفاذ  للمكلفين  موجهة 

الداخلية الفلسطينية، 2020(، ص 6.

121 فايز، ص 1009.

122 عجيلة، ص 120.

123 فنون، ص 14.

124 عجيلة، ص 121.

125 من الأمثلة التاريخية الشهيرة الأمر الذي وجّّهه خالد بن الوليد إلى أحد جنوده بأن "يُُدفِِئ" الأسرى، بمعنى وقايتهم من البرد، فعمد إلى 
قتلهم، كون تلك المفردة تعني القتل أيضًًا!

126 من الشائع – مثالًا - أن يصدر رئيس أمرًًا بخصوص موقوف بعبارة من قبيل "أوصيك به"، بمعنى العناية، فيفهمها المرؤوس بالمعنى 
الساخر المتعارف عليه )الذي قصده غالبًًا الرئيس(، فيقوم بمعاملته بشدة أو تعذيبه. ثم يتنصل الرئيس من المسؤولية، بالدفع بأنه قصد المعنى 

المباشر.
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يبقى لحقوق الإنسان اعتبارات لها أولوية، وبالأخص في ضوء تطور وسائل الاتصال والتواصل، وما تتيحه من 

خاصيات توفر توثيق الأوامر المتداولة من خلالها" )12)). فعلى سبيل المثال، في الإمكان توثيق الأوامر الشفوية 

من خلال تسجيل المكالمات رسميًًا، على نحو آلي، عبر الهاتف والأجهزة اللاسلكية. وحتى الأوامر التي تصدر 

ميدانيًًا أو في مواجهة المخاطب بها، في الإمكان توثيقها من خلال محضر صوتي مسجل، عبر موجة لاسلكية 

مخصصة لذلك. 

وبناء عليه، يُُوصى بأن يحدد القانون جملةًً من الحالات التي يجب أن تكون فيها الأوامر خطية، اتصاالًا بمدى 

حساسيتها وصلتها بحقوق الإنسان، وأن يطالب في الحالات الأخرى الرؤساء بتوثيق أوامرهم كلما كان ذلك 

ممكنًًا، وبالطريقة أو الآلية التي تناسب كل ظرف.

3. تدقيق المرؤوس لمشروعية الأمر

إضافة إلى تجاوز الأمر شرط الاختصاص )12))، أو مخالفة الأمر للشكل الذي يتطلبه القانون، كأسباب شكلية 

يترتب عليها تحقق عدم مشروعية الأمر، هنالك أسباب موضوعية تتعلق بمضمون الأمر ذاته، وتأتي بمخالفة 

أحد ثلاثة شروط تتوخى المصلحة العامة )السبب، والمحل، والغاية(، فإن تجاوز أحدها الرئيس بات الأمر 

غير مشروع )12)). على سبيل المثال: صدور أمر بالقبض على شخص يشارك سلميًًا في مظاهرة سلمية يفقد 

الأمر مشروعية السبب؛ وتعنيف ذلك الشخص يعيب المحل؛ وإن كان إصدار الأمر لتحقيق غاية شخصية أو 

حزبية، وليس المصلحة العامة، فتكون الغاية غير مشروعة )13)).

ولكن، هل في الإمكان أن يدقق المرؤوس مشروعية الأمر من حيث صحة تلك الشروط؟ نظريًًا، يمكنه ذلك 

بالنسبة إلى "المحل" كونه ظاهرًًا دائًمًا، وربما أيضًًا بالنسبة إلى "السبب" إن لم يكن مستتًرًا. ولكن "الغاية" في 

كثير من الأحيان تكون مضمرة، بحيث يصعب حتى على القضاء ذاته أن يفصل فيها.

الرشاد"؛ بمعنى أن المرؤوسين يميلون في  الرئاسية" أو "قرينة  لذلك، برزت فكرة "قرينة الشرعية في الأوامر 

التزم  الرئيس  أن  الأوامر وإطاعتها، "حتى ولو حامت شكوكهم حولها"، لافتراضهم  تلك  احترام  إلى  الغالب 

"غاية القانون في إصدارها". وهو ما يتفق مع "الاعتبارات العملية في الإدارة" التي تأبى "أن ينقلب المرءوسون 

إلى قضاة للمشروعية"، لعدم اختلال سير العمل )13)). ومع ذلك، فإن للموظف في محيط الوظيفة المدنية أن 

يناقش رئيسه، أو حتى رفض أمره لعدة اعتبارات، منها الشك البسيط في مشروعيته. ولكن هذه الفسحة، 

في اعتقاد كثيرين، لا وجود لها في النظام العسكري، بل تُُعتبر "من المحرمات" )13))، في ظل "الامتثال الشديد 

المطلوب من العسكريين" )13))، وإن كان هناك من يرى خلاف ذلك )13)).

127 توام، "المسؤولية عن تنفيذ أوامر الرؤساء"، ص 6.

128 لم تثره الدراسة، وأعلنت تعاملها معه على افتراض تحققه.

129 العنزي، ص 345؛ الغول، ص 111.

130 ينظر: الشرقاوي، ص 632-633؛ فنون، ص 20-15.

131 عجيلة، ص 178.

132 العنزي، ص 329.

133 الغفيلي، ص 51.

134 ينظر: الشهاوي، ص 173.
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وبناء عليه، يرى جانب كبير من الفقه أن في منح المرؤوس سلطة التدقيق قد يفضي إلى عرقلة سير العمل )13)). 

أو  انطواء الأمر على "جريمة خطيرة أو واضحة عدم المشروعية" )13))،  ولذلك، نجدهم يقصرونها على حالة 

"مخالفة القانون مخالفة ظاهرة لا تدع مجاالًا للشك في مضمونه". ومنهم من وسّّع مداها لتشمل "انتهاك 

مبادئ الأخلاق السائدة" )13)).

على صعيد المعايير الدولية، وإضافة إلى إقرار غالبيتها ضميًًنا بحق/ واجب المرؤوس في التدقيق، فمنها ما أكد 

ذلك صراحة )دليل 2008(. وهو ما يتفق معه جانب من الفقه )13))، وتؤكده بعض قوانين العقوبات الوطنية 

باعتباره واجبًًا، ويتصل بمعيار "حسن النية"؛ بإلزام المرؤوس بإثبات بناء اعتقاده على أسباب معقولة، وأنه قد 

قام بالتثبت والتحري اللازمين للتحقق من مشروعية فعله )13)). وهو المسلك الذي توصي الدراسة الأخذ به.

أما فيما يتعلق بكيفية تقدير المرؤوس لعدم مشروعية الأمر، فقد يكون ذلك من خلال معايير من قبيل مدى 

تعارض الأمر مع الدستور أو تشريعات الدولة )14)). ولكن نجاعة هذه المعايير تعتمد على فهم كل شخص 

للقانون. وهنا مرة أخرى، تلحّّ أهمية ترسيخ معيار المسؤولية المطلقة.

على كل حال، إذا ما تأكد المرؤوس أو رجّّح أن الأمر غير مشروع، يثار التساؤل حول ما ينبغي له فعله في ظل 

إصرار الرئيس على التنفيذ؟ تجيب المعايير الدولية وبعض الدساتير )ضمن العينة( على شق من هذا السؤال، وهو 

الامتناع. ولكن "ماذا بعد؟"، فلا تقف المسألة عمليًًا عند هذا الحد، وخصوصًًا قبالة إصرار الرئيس على تنفيذ الأمر. 

فقهيًًا، يُُنصح المرؤوس بتقديم شكوى إلى الرئيس الأعلى "الذي يأنس فيه تحقيق شكواه"، على حساب مخالفة 

التسلسل الوظيفي. وفي حال اتصل الأمر بتوريط المرؤوس بجريمة، يُُنصح بتبليغ "الجهات المختصة وحدها بتلقّّي 

البلاغات" )14)). أما على مستوى تجارب الدول، فمنها ما أنشأ آليات خاصة بمتابعة مثل هذا النوع من الشكاوى )14))، 

وهو ما تعرض له الدراسة لاقًًحا )14)). ومن بين عينة الدساتير، قدّّم دستور واحد فقط )فنزويلا( إجابة إضافية عن 

السؤال - إلى جانب الامتناع - وهو أن يقوم المرؤوس بـ "إبلاغ السلطات المختصة" عن ذلك الأمر.

أخيًرًا، يتطلب تدقيق مشروعية الأمر والتشكي حوله، إضافةًً إلى آليات حماية الممتنعين وضماناتها، شجاعةًً 

لدى المرؤوس للخوض في مثل هذه الإجراءات التي لا تخلو من المخاطر؛ ففي حال تبنيّن أن حكمه الشخصي 

بعدم مشروعية الأمر غير صحيح، سيتحمّّل المسؤولية عن عدم الامتثال لأوامر مشروعة )14)). في ضوء ذلك، 

135 العنزي، ص 348.

136 المرجع نفسه، ص 349؛ يتفق معه: الغول، ص 111.

137 عجيلة، ص 179.

138 ينظر: المرجع نفسه، ص 183.

139 ينظر: قانون العقوبات الكويتي )المادة 38(، والقطري )المادة 48(، والمصري )المادة 63(. للمزيد حول معياري حسن النية والتثبت 
العدد 5  القانونية، مج 8،  المجلة  الكويتي"،  القانون  الرئاسية وتحديد نصيبها من الإباحة في  والتحري، ينظر: طلال السويط، "طاعة الأوامر 

)2020(، ص 22-19.

140 Leigh & Born, p. 215.

141 ينظر: عجيلة، ص 183؛ فايز، ص 751.

.Leigh & Born, pp. 215-216 :142 ينظر

143 ينظر في هذه الدراسة: المبحث الرابع، الفرع 2.

144 Leigh & Born, p. 215.
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نتفهم آليات أخرى يوصي بها آخرون، مثل إنشاء مكتب خبراء قانونيين، أو آلية لإحالة الأوامر بسرعة إلى 

المحكمة الدستورية )14))، وإن كانت )لا سيما الثانية( صعبة في التطبيق.

4. ضبط معايير تقدير المشروعية من عدمها

تطرح مسألة "البحث في مدلول الأمر غير الشرعي صعوبات قانونية جمة، ترجع إلى غياب النصوص التشريعية 

بالتحديد والبيان" )14)). وتتعاظم هذه المشكلة في غياب وجود معيار لاستيعاب  التي تعالج هذه المشكلة 

"مذهب المسؤولية المطلقة" بخصوص الجرائم والمخالفات الأكثر جسامة، على النحو الذي أخذت به بعض 

المعايير الدولية )كنظام روما(. ولكن حتى مع وجود معيار للمسؤولية المطلقة، هنالك داعٍٍ لمعيار يستوعب 

مذهب المسؤولية المشروطة؛ ذلك أن الأول لا يُُعنى بغير الجرائم الأكثر خطورة. وفي حين قد يُُكتفى لغايات 

الأول بتحديد تشريعي لجملة من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بصورة ظاهرة، فإن الثاني في حاجة إلى 

معيار غير تشريعي، كونه غير قابل للحصر، بل هو معيار قابل لأن يستخدمه القضاء في كل حالة على حدة.

على صعيد عينة الدساتير التي أخذت بمذهب المسؤولية المشروطة )14)) الذي تثار في نطاقه مسألة التدقيق في 

المشروعية، فإن ثلاثة منها فقط )من أصل ستة( تضمّّنت توضيحًًا في هذا الخصوص، وأحدها فقط قدّّم معيارًًا 

لتقدير المشروعية، أو بالأحرى أحال تنظيمه إلى القانون )النيجر(. وأما الدستوران الآخران، فأكدا على وجوب 

أن يثبت المرؤوس الأسباب التي دعته إلى الاعتقاد أن الأمر الذي امتثل له مشروع )بابوا غينيا الجديدة(، أو 

بالعكس بإثبات عدم مشروعية الأمر الذي امتعن عن تنفيذه )الكونغو(. 

أما على صعيد الفقه، فقد توزع الفقهاء في مناصرة أحد معياريين: الأول موضوعي، "يتعلق بالأمر الرئاسي في 

ذاته". أما الثاني فهو شخصي، "يعتمد على الظروف الذاتية للمرؤوس ومدى علمه بعدم المشروعية" )14))، وهو 

ما يجري فحصه من خلال معيار "الإنسان العاقل" Reasonable Man )14))، أو الإنسان المعتاد أو العادي )15))؛ 

بمعنى تقدير المسألة في كل حالة، تبعًًا لشخصية المرؤوس الممتثل، ومؤثرات الظروف المحيطة، والنظر إن كان 

شخصٌٌ آخر بأهليته الذهنية والمعرفية ذاتها سيقدّّر مسألة المشروعية بالطريقة ذاتها. ولما كنا نتحدث عن 

نظام يحتكم إلى الرتب العسكرية، فالأصل أن يكون ثمة اعتبار لمعيار الرتبة؛ بمعنى التشدد مع أصحاب الرتب 

العليا، على افتراض أنهم أكثر تعليامًا و/ أو دراية بأحكام القانون. وهناك من تحدّّث عن معيار "حسن النية"، 

بالتقاطع مع معيار "الإنسان العاقل" )15)). وفي جميع الأحوال، تقدّّر المحكمة هذه المعايير والظروف )15)).

145 متحدثًًا حول السياق التونسي، ينظر:

Sharan Grewal, Soldiers of Democracy? Military Legacies and the Arab Spring (Oxford: Oxford University Press, 2023), p. 270.

146 عجيلة، ص 179-178.

147 أشير إليها في هذه الدراسة في: قسم ثانيًًا، الفرع 2.

148 عجيلة، ص 181.

.Green :149 ينظر

150  عبد الستار، ص 178.

151 ينظر: الشهاوي، ص 172.

152 المرجع نفسه، ص 176.
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تتبنى الدراسة في هذا الصدد الموقف الداعي إلى الاعتماد على المعيار الموضوعي على نحو أساسي، والمعيار 

الشخصي بالتبعية، لتلافي القصور في المعيار الموضوعي، ولسدّّ الطريق أمام تهرّّب الممتثلين لأوامر يعلمون 

يقينًًا بعدم مشروعيتها، على الرغم مما تبدو عليه من مشروعيةٍٍ في ظاهرها )15))، ولا سيما أن معيار "الإنسان 

العاقل" يفتح الباب أمام تقبّّل فكرة وجود مرؤوسين غير مثقفين في القانون و/ أو حقوق الإنسان. 

وبناء عليه، تجدر الإشارة إلى أن هذه الضمانة والضمانة السابقة تتطلبان ضمانة أخرى، مستقلة عنهما من 

جهة، ومرتبطة بهما من جهة أخرى، وتتمثل في ضرورة تدريب العسكريين/ المكلفين كافة على حقوق الإنسان، 

ولا سيما الرتب الدنيا، ليكون لديهم الأساس المعرفي الذي ينطلقون منه في تقدير مدى مشروعية الأوامر )15)). 

وهي مسألة لطالما أكدتها جملة من المعايير الدولية، منها في سياق حظر تطبيق الأوامر غير المشروعة )مبادئ 

1989، وإعلان 1992(، أو التعذيب )المادة 10 من اتفاقية مناهضة التعذيب(، ومنها في سياق عام، حول 

احترام حقوق الإنسان )مقدمة معايير 1998، المواد 26-30 من مدونة 2001، القاعدة U من مذكرة 2010(. 

وهو ما ينسجم مع ما تدعو إليه أدبيات العلاقات المدنية - العسكرية بشأن إصلاح مراكز التعليم العسكري 

وفرض الرقابة المدنية عليها وتقريبها من الجامعات )15))، بما يتماهى وطروحات "نظرية التوافق" في العلاقات 

المدنية - العسكرية، في إعلائها قيمة الحوار بين العسكريين والمدنيين والتكامل بينهم )15)).

رابعًًا: حماية الممتنعين عن تنفيذ الأوامر العليا غير المشروعة

إذا ما كان الامتناع واجبًًا على المرؤوسين وقًًحا لهم، فهل يستقيم أن يترتب عقاب على أداء الواجب وممارسة 

البساطة والمباشرة، بل تتطلب نظامًًا لحماية  الحق؟ يأبى المنطق والعدالة ذلك، لكنّّ المسألة ليست بهذه 

الممتنعين. يعرض هذا المبحث لأشكال تلك الحماية )الفرع 1( وآلياتها )الفرع 2(.

1. أشكال حماية الممتنعين

لا تقف أشكال الحماية المنشودة للممتنعين عند حدود حمايتهم من المساءلة الرسمية التي قد تلحق بهم 

وفقًًا لأحكام القانون التي توجب على المرؤوسين الامتثال، بل تشمل أيضًًا حمايتهم من المساءلة غير الرسمية 

التي قد يُُلحقها بهم رؤساؤهم الآمرون، من خلال أعمال انتقامية أو ما شابه ذلك.

مطالبة  قبيل  من  بعبارات  الدولية،  المعايير  من  جملةٌٌ  الرسمية  المساءلة  من  الممتنعين  حماية  على  أكدت 

الحكومات بكفالة عدم فرض أيّّ عقوبات جنائية أو تأديبية على الممتنعين )مبادئ 1990، تعليق 1992(. وهو 

ما شددت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عدة قرارات لها )مثل: قرار 2003، قرار 2005، قرار 2022(.

153 عجيلة، ص 183-181.

154 Leigh & Born, p. 218.

155 ينظر: ماضي، ص 112، 144.

156 حول النظرية، ينظر:

Rebecca Schiff, The Military and Domestic Politics: A Concordance Theory of Civil-Military Relations (London/ New 
York: Routledge, 2009), pp. 32-48.
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أما الحماية من المساءلة غير الرسمية، فقد تبّّنه لها اثنان من مصادر المعايير الدولية، وأكدا عليها على نحو 

صريح وحصري فيما يتعلق بالامتناع عن تنفيذ أوامر بـ "التعذيب"؛ فنص أحدها على وجوب عدم إخضاع 

الممتنعين "لأيّّ معاملة سيئة" )تعليق 1992(، في حين نص الثاني على واجب "توفير الحماية ]لهم[ من الانتقام 

أيًًا كان نوعه" )تعليق 2008(.

2. آليات حماية الممتنعين

لا سبيل لحماية الممتنعين من المساءلة الرسمية إلا من خلال نصوص تشريعية تكفل ذلك، وتعلّّق تجريم 

وأما حمايتهم من  أو غموض.  مواربة  دون  نحو صريح، من  المشروعة فحسب، على  الأوامر  الامتناع على 

المساءلة غير الرسمية، أو محاولة استغلال ثغرات في القانون لمساءلتهم رسميًًا، فهما في حاجة إلى آلية حماية 

واضحة، توفر جملة من الضمانات، ويدعمها ابتداء وجودُُ أحكام قانونية، بل الأفضل دستورية، تجرّّم هذا 

النوع من المساءلة.

تندرج الآلية التي تقترحها الدراسة نظريًًا ضمن فلسفة "مؤسسات أمناء المظالم" Ombudsman، التي لاقت 

الأمني،  القطاع  في  ومعالجتها  الشكاوى  مع  للتعامل  الديمقراطية،  الدول  من  العديد  في  إنشائها  على  إقباالًا 

ولا سيما تلك التي تُُعنى بالعسكريين/ المكلفين بشأن المظالم التي تقع عليهم أثناء خدمتهم أو بسببها )15))، أو 

ما تُُوصف بكونها مختصة بالجوانب الدفاعية )15))؛ إذ كان بين دوافع إنشاء مؤسسات أمناء المظالم المعنية بهم 

هو "حماية حقوق الجنود عن طريق إعداد آليات تفوق غيرها في نجاعتها وكفاءتها في التعامل مع الشكاوى 

وإنصاف المتظلمين" )15)). ويبدو أن هذه الفلسفة قد حظيت بتطبيقات في التاريخ العربي - الإسلامي مثل نظام 

"الحجوبية" )16)). ولا خلاف على الأثر الإيجابي لحماية حقوق العسكريين/ المكلفين في حماية حقوق المدنيين )16)).

يوجد العديد من التطبيقات المتنوعة بتنوع التجارب على مستوى العالم، تبعًًا لخاصية المرونة في تشكيل 

المؤسسات وتطورها.  انتشار هذه  التي ساهمت في  المكلفين،  بالعسكريين/  المعنية  المظالم  أمناء  مؤسسات 

وعلى الرغم من ذلك، فإنه يمكن تصنيف تلك التطبيقات إلى ثلاثة نماذج أساسية، هي: المؤسسات الداخلية 

الاختصاص  تمتلك  التي  المستقلة  الخارجية/  والمؤسسات  الأمنية،  العسكرية/  المؤسسة  ضمن  تندرج  التي 

الحصري على القوات العسكرية/ الأمنية، ومؤسسات أمناء المظالم العامة التي يكون لها نطاق ولاية يشمل 

157 انتصار أبو خلف ]وآخرون[، مؤسسات أمناء المظالم وحكم القطاع الأمني )رام الله: مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات 
المسلحة، 2010( ص 5.

158 Born, p. 90.

159 بنجامين بوكلاند وويليام ماكديرموت، مؤسسات أمناء المظالم المختصة بالقوات المسلحة: دليل )جنيف: مركز جنيف للرقابة الديمقراطية 
على القوات المسلحة، 2012(، ص 16-15.

160 ينظر: عطية الويشي، النظم القضائية في الجيوش والبيئات العسكرية عبر العصور الإسلامية )الكويت: كلية القانون الكويتية العالمية، 
2021(، ص 200-199.

161 ترى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية DRI أن احترام العسكريين/ المكلفين لحقوق الإنسان يبدأ بتجسيد هذا الاحترام داخل 
صفوفهم، والرهان هنا بأن انتهاك مبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني من طرف الجنود الذين يعامََلون باحترام سيكون أقل احتماالًا منه 

.Hammady, Hartwig & Pickard, p. 6 :مع الجنود الذين يعيشون في جو يغيب فيه القانون. ينظر
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المدنيين أيضًًا أو في الأساس، وتكون بطبيعة الحال خارج المؤسسة العسكرية/ الأمنية. وأما من حيث تسميتها 

الرسمية، فمتنوعة وتختلف من تجربة إلى أخرى )16)).

وعلى الرغم من أهمية الآليات/ المؤسسات الداخلية، لا سيما في غياب غيرها، فإنه يؤخذ عليها افتقادها إلى 

يُُجري  بأن  الدولية  المعايير  توصي  لذلك  العسكري" )16))؛  الهرمي  التسلسل  "مصالح  مع  لتعارضها  الاستقلالية، 

التحقيق في الجرائم الخطيرة هيئات من خارج السلسلة القيادية، وتشجّّع المرؤوسين على التواصل معها في حال 

ملاحظة عدم جدّّية التحقيقات الداخلية، وتطالب أيضًًا بعدم تعريض المبلّّغين لأيّّ "عقوبات إدارية أو غير 

إدارية"، وحمايتهم من "أعمال الانتقام". ولكن مع ذلك، من الضروري تعزيز آليات الرقابة الخارجية بآليات 

المؤسسات  أما  "إفشاء الأسرار" )16)).  التي تقتضي عدم  السرية  تلبية لمتطلبات  أكثر  أنها  داخلية )16))، ولا سيما 

العامة، فيؤخذ عليها افتقادها "المعارف المحددة والمصداقية" في أوساط العسكريين/ المكلفين، "وقد تفشل - 

بسبب صلاحياتها الفضفاضة - في تركيز اهتمامها" على المشاكل التي تواجههم بوصفهم فئة خاصة )16)).

سلبيتََي  لتلافيها  المكلفين  بالعسكريين/  الحصري  الاختصاص  ذات  الخارجية  بالمؤسسات  يشاد  المقابل،  في 

تتمثل في تطلب  "سلبيتها"  أن  إلا  أخرى،  الآخرين؛ فهي مستقلة من جهة، ومختصة من جهة  النموذجين 

إنشائها تكاليف مادية أكثر نسبيًًا )16)).

يتباين مدى الاندماج المؤسسي لهذه المؤسسات في النظام السياسي من دولة إلى أخرى )16)). وفي العموم، فإن 

للنماذج الثلاثة تطبيقات ما زالت قائمة على مستوى العالم، وثمة تجارب تأخذ بأكثر من نموذج في الآن ذاته )16)). 

ولا تفاضل المعايير الدولية بين نموذج وآخر، فتسلّّم بأن لكل دولة حق اختيار النموذج "الأصلح لاحتياجاتها 

المظالم ونزاهتها، وفقًًا  الوطني" )17)). ولكنها تشدد على ضمان استقلال مؤسسة أمين  الصعيد  الخاصة على 

للمعايير التي أرستها "مبادئ باريس" لعام 1993 )17)).

162 بوكلاند وماكديرموت، ص 36-35.

163 المرجع نفسه، ص 37.

164 ينظر: المواد )87، 90، 142( من دليل 2008.

165 أوسي، ص 203.

166 بوكلاند وماكديرموت، ص 40.

167 المرجع نفسه، ص 38.

168 Born, p. 91.

169 من الأمثلة على ذلك، نقالًا عن: بوكلاند وماكديرموت، ص 41؛

• مؤسسات أمناء المظالم الداخلية: بلجيكا، وسلوفينيا، وفرنسا*، والنمسا*، وهولندا، والولايات المتحدة.	

• مؤسسات أمناء المظالم العامة: أستراليا، وإستونيا، وبولندا، وتيمور الشرقية*، والجبل الأسود، ورومانيا، وسلوفينيا، والسويد، وصربيا، والفلبين، 	
وفنلندا، وكولومبيا*، والمكسيك، وناميبيا، وهندوراس*، وهنغاريا، وهولندا.

• مؤسسات أمناء المظالم الخارجية ذات الاختصاص الحصري: ألمانيا، وإيرلندا، والبوسنة والهرسك، وكندا، والمملكة المتحدة*، والنرويج، والنمسا*.	

ملاحظة: يشير رمز* إلى كون الدولة ضمن عينة الدساتير )الملحق 2(.

الخامسة والسبعون،" قرار  الدورة  العامة،  الجمعية  العامة )A/RES/75/186(، ينظر: الأمم المتحدة،  الجمعية  170 الفقرة )3( من قرار 
https://bit.ly/3tVJAAt :اتخذته الجمعية العامة في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2020"، 2020/12/28، شوهد في 2025/9/9، في

171 صدرت ملحقة بقرار الجمعية العامة )A/RES/48/134(، ينظر: الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، "قرار اتخذته 
https://bit.ly/3QmD9Ob :الجمعية العامة: المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان"، 1994/3/4، شوهد في 2025/9/9، في

https://bit.ly/3tVJAAt
https://bit.ly/3QmD9Ob
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ومع ذلك، تنظر الدراسة إلى المؤسسات الخارجية باعتبارها الخيار الأكثر نجاعة، في حين يأتي النموذجان الآخران 

باعتبارهما ثاني أفضل خيار، وليسا بديلََين مكافئََين للخيار الأول، بل معززََين له. وكان الملاظح في بعض التجارب 

أن المؤسسات المختصة ساهمت بقوة في تعزيز الثقة بالمؤسسة العسكرية/ الأمنية وداخلها، من خلال تعزيز 

الشفافية في العملية الإدارية من دون المساس بالتسلسل الهرمي العسكري أو الجاهزية العسكرية )17)).

يتطلب إنشاء هذه المؤسسات مراعاة جملة من المعايير التي أكدت عليها "مبادئ باريس" المشار إليها سابقًًا، 

ولا سيما: إقامتها على أساس قانوني متين، مع أفضلية ترسيخها دستوريًًا، وتعزيز استقلاليتها، ماليًًا وعملياتيًًا، 

للعاملين فيها، وتفويضها  الوظيفي  المعلومات، وتحقيق الأمن  الوصول إلى  لتمكينها من  مع أهمية خاصة 

بالاختصاصات اللازمة للقيام بعملها بكفاءة، فيما يتعلق باستقبال الشكاوى ومتابعتها وإجراء التحقيقات 

ورفع التقارير والتوصيات، وتوفير جملة من الضمانات التي تشجّّع على الإقبال عليها، ولا سيما فيما يتعلق 

بحماية المشتكي من الانتقام )17)).

خاتمة

ماذا نتوقع من إنسان يجد نفسه في موقف يبحث فيه عن حماية نفسه في المفاضلة بين الامتثال لأمر غير 

مشروع أو الامتناع عنه؟ سيضحّّي غالبًًا بأيّّ مصالح سامية إن شعر بأن القانون لن ينصفه! 

ليس  الواقع  في  ذلك  كان  وإن  وقانونية،  دستورية  بنصوص  العليا  الأوامر  أهمية حوكمة  تأتي  عليه،  وبناء 

بحل كافٍٍ، في غياب شجاعة المرؤوسين في الامتناع، ولا سيما في السياقات الثورية/ الانقلابية التي يبات فيها 

الدستور والقانون نصوصًًا تعصف بها حركة الفاعلين، أو حتى في الأوضاع العادية التي يجري خلالها التحايل 

على القانون أو اختراقه من خلال شبكات النفوذ وعلاقات القوة. 

ضد  للعسكريين  تظاهرات  العشرين،  القرن  من  الثمانينيات  خلال  الأرجنتين  شهدت  المثال،  سبيل  على 

إصلاحات ديمقراطية قادها الرئيس للحد من سيطرتهم ومحاسبتهم على انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان، 

ما ألجأ الرئيس إلى دعم إصدار "قانون الطاعة الموجبة" الذي يحصّّن كبار الضباط من الملاحقة القضائية، 

على اعتبار أنهم "عملوا من منطلق إطاعة الأوامر" )17)). وقد بقي هذا القانون نافذًًا حتى قرر القضاء عدم 

دستوريته مطلع القرن الحالي )17)).

السياسية )17))،  الحياة  من  الآمن  للخروج  للعسكريين  حوافز  بوصفها  الحصانات  هذه  مثل  الأنظمة  تقدّّم 

وقد شهدت مصر خبرة مشابهة صيف 2018، بإصدار القانون الخاص بـ "معاملة بعض كبار قادة القوات 

172 Born, p. 93.

بوكلاند  وينظر:  والأربعون؛  الثامنة  الدورة  العامة،  الجمعية  المتحدة،  الأمم  في:   ،)134/A/RES/48( العامة  الجمعية  قرار  173 ينظر 
وماكديرموت، ص 33-29، 65-47، 163-151.

الخشن  نبيل  ترجمة  والأميركتين،  وأوروبا  وآسيا  أفريقيا  في  ديمقراطية  جيوش  بناء  المتغيرة:  والدولة  الجندي  باراني،  زولتان  174 ينظر: 
)الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018(، ص 243-237.

175 ينظر: دي غريف، ص 262، 484.

176 ينظر: علي الدين هلال، الانتقال إلى الديمقراطية: ماذا يستفيد العرب من تجارب الآخرين )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب، 2019(، ص 132-131.
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المسلحة"، أو ما عُُرف إعلاميًًا بـ "قانون تحصين العسكر" )17)). وهناك من يشير إلى تطبيقات حصانة مشابهة 

في المغرب )17)). وهي المسالك التي تأتي خلافًًا للمعايير الدولية، بما فيها المتصلة بالعدالة الانتقالية )17)).

في المقابل قدّّمت تونس خلال الانتقال )2011-2014( مثاالًا معاكسًًا؛ إذ جرت محاكمة عسكريين/ مكلفين عن 

امتثالهم لأوامر مشكوك في مشروعيتها، في ظل اعتقادهم أنهم امتثلوا لأوامر مشروعة. وهو ما دعاهم لاقًًحا 

إلى المطالبة بتنظيم قانوني أكثر وضوحًًا )18)).

تعدّّ حوكمة الأوامر العليا متطلبًًا أساسيًًا لمبدأ الشرعية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهو مدخل 

لطالما جرى إغفاله في الأدبيات. وقد حاولت هذه الدراسة بلورة مجموعة من الضوابط والضمانات للترسيخ 

الدول على  بعض  تجارب  الدولية، ومطالعة  المعايير  إلى  استنادًًا  وذلك  الشكل،  تلخّّصها في  الحوكمة،  لهذه 

مستوى المقاربة الدستورية، وإن كانت نتائج تلك المطالعة ليست بالمشجعة على الاقتداء بأيٍٍّ منها، بل البناء 

على الجزئيات الإيجابية في كل تجربة.

شكل يوضح نموذج منظومة مقترحة لحوكمة الأوامر العلياشكل يوضح نموذج منظومة مقترحة لحوكمة الأوامر العليا

المصدر: من إعداد الباحث.

بالعودة إلى إثارة المحور الثالث للمقاربة الدستورية الذي تأجّّل تناوله إلى هذا الموضع؛ كونه يجري تقييامًا 

للأحكام الدستورية من حيث تناولها لأبرز ضوابط حوكمة الأوامر العليا وضماناتها التي تؤكد عليها الدراسة، 

يلاظح أن أيًًّا من تلك الدساتير لم يُُعنََ بالضمانة الثالثة المتعلقة بحماية المرؤوسين الممتنعين عن تنفيذ الأوامر 

إصدار  تجريم  في  المتمثلة  الأولى  الضمانة  مستوى  وعلى  لحمايتهم )18)).  وطنية  آلية  ووجود  المشروعة  غير 

الأوامر غير المشروعة ومساءلة مصدريها، فقد أكّّد نحو ثلث الدساتير فقط على هذه الضمانة صراةًًح أو 

177 ينظر: توام، الدولة في الجندي، ص 576. 

178 ينظر: الزبير خواجا، "الجيش في الأنظمة الملكية العربية بين الولاء للملك والولاء للدستور: دراسة حالة المغرب"، في: الدساتير والقطاع 
الأمني في مرحلة ما بعد 2011 )تونس: المنظمة العربية للقانون الدستوري، 2021(، ص 137-136.

179 ينظر: دي غريف، ص 253. 

180 ينظر:

Mohamed Meddeb, Réflexions sur Défense & Sécurité Nationale: Quelles réformes pour l'ère démocratique? (Tunis: 
Edition Leaders, 2015), pp. 52-57.

181 يستثنى من ذلك - إلى حد ما - إشارة دستور فنزويلا إلى وجوب أن يبلغ الممتعن "السلطات المختصة" بالأمر غير المشروع الصادر إليه.
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ضميًًنا )18)). وأما على مستوى الضمانة الثانية المتمثلة في التأكيد على ضرورة الامتناع عن تنفيذ الأوامر غير 

المشروعة وعدم جواز التذرع بها للدفع بعدم مسؤولية المرؤوس الممتثل، فإن غالبية الدساتير أكدت على 

هذه الضمانة، على نحو صريح أو بما يفيد ذلك؛ لتبقى في الحصيلة دساتير ثلاث دول فقط هي التي اتخذت 

الدولية، وتماهٍٍ  للمعايير  العليا )18))، في مخالفة واضحة  بالأوامر  بالتذرع  المكلفين  للعسكريين/  موقفًًا يسمح 

مع نظرية الطاعة المطلقة. وفي النتيجة، فإن أّيًّا من الدساتير في العينة )25 دستورًًا( لم يقدّّم أحكامًًا تكفل 

الضمانات الثلاث مجتمعة، ومن ثم يتفاوت الانسجام مع المعايير الدولية بين دستور وآخر )18)).

لا تنفي هذه النتيجة أهمية المقاربة الدستورية، بل على العكس تعزّّزها، ولكن على أن تكون صياغة الأحكام 

الدستورية شاملةًً للضمانات جميعها، وتحيل تاليًًا إلى القانون لتنظيمها بما لا ينتقص منها. وإضافة إلى ذلك، 

في  الانخراط  قبل  المكلفون  العسكريون/  يؤديه  الذي  الولاء  قسم  أو  القانونية  اليمين  بصياغة  العناية  يجب 

الخدمة، بحيث تعكس صياغته ولاءهم للدستور والقانون، وليس للقائد أو رئيس الدولة؛ فعلى سبيل المثال، 

وعلى خلفية التظاهرات التي شهدتها الولايات المتحدة الأميركية ربيع 2020، في إثر مقتل مواطن من أصول 

أفريقية خلال اعتقال الشرطة له، لوّّح الرئيس الأميركي حينئذ بإنزال الجيش للشارع لمواجهة التظاهرات، إلا أن 

المؤسسة العسكرية قابلت ذلك بالرفض على أساس أن قسم ولاء العسكريين هو للدستور. وبناء عليه، "أثيرت 

مسألة إمكانية رفض أوامر القائد العام ]الأعلى[، أي الرئيس، إذا كانت مخالفة للقسم" )18)). والجدل ذاته شهدته 

تونس صيف 2021، عقب ما أُُطلق عليه "الانقلاب الرئاسي"، ولكن في ظل موقف معاكس تمثّّل في امتثال الجيش 

والأجهزة الأمنية لأوامر الرئيس؛ فخلال نقاش بين نائبة في البرلمان وجندي أمام مبنى البرلمان لإقناعه بالسماح لهم 

بالدخول، ذكّّرته بأنه أقسم على "حماية الدستور"، فأجاب "لا، أقسمت على حماية الوطن" )18)).

 Sun Tzu إن ما تخلص إليه هذه الدراسة، وقامت عليه أساسًًا، يحاكي ما ختم به المفكّّر العسكري سن تزو

أحد فصول كتابه فن الحرب، قبل نحو قرنين ونصف القرن، بالقول: "يرعى القائد الجيد القانون الأخلاقي، 

العسكري  الانضباط  يأتي  وبذلك،  بالنجاح" )18)).  التحكم  قدرته  ففي  هنا،  من  والانضباط.  بالقوانين  ويلتزم 

ضابطًًا تبعيًًا لضابط أسمى هو القانون. وفي نظر مفكر عسكري آخر مثل شارل ديغول، فإن الطبيعة المطلقة 

والتي  العسكري،  العمل  الذهني في  للجهد  الانحدارية"  "النظرة  فيما سماها  العسكري سارعت  للانضباط 

تفاقمت "بتأثير الجزمية المتغطرسة المتوارثة في التثقيف العسكري" )18)). 

182 بنما، وفرنسا، وفنزويلا، والكونغو، والمالديف، والمملكة المتحدة، والنيجر، وهندوراس.

183 بنما، وتركيا، وكولومبيا.

184 نذكر أن عينة الدراسة اقتصرت على مستوى النصوص الدستوري، ولم تشمل التشريعات الأدنى؛ فألمانيا مثالًا لم تدخل ضمن العينة كون 
دستورها لم يتطرق إلى مسألة الأوامر العليا، ولكن تشريعاتها الأدنى أوجبت صراحة رفض الأوامر المؤدية إلى ارتكاب جرائم أو تسيء للكرامة 

الإنسانية. ينظر: حاشي، ص 433.

185 ماضي، ص 21-20.

186 Grewal, pp. 256-258;
للمزيد حول هذا الجدل، ولا سيما مقارنة بمواقف مغايرة سابقة للجيش التونسي، ينظر:

Hicham Bou Nassif, "Why the Military Abandoned Democracy," Journal of Democracy, vol. 33, no. 1 (2022).

187 سن تزو، فن الحرب، جيمس كلافيل )محرر(، ترجمة كاظم نعمة )طرابلس، ليبيا: منشورات أكاديمية الدراسات العليا، 2003(، ص 34.

188 بازل ليدل هارت، السيف والقلم: مختارات من أهم المقالات العسكرية في العالم، أدريان ليدل هارت )محرر(، ترجمة عدنان نور 
الدين )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1982(، ص 328.
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الملحق )1(: المعايير الدولية)18))

أ. المعاهدات الدولية/ الصكوك التعاهدية  )19))

العنوان المختصر عنوان الصك#
رابط المصدرالموادفي الدراسة

1
اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال 

الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في 
الميدان، لعام 1949

اتفاقيات جنيف 
الأربع )19))

49AR: https://bit.ly/4gl8NZn

2
اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال 

جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة 
في البحار، لعام 1949

50AR: https://bit.ly/3JLi4NT

3
اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة 

أسرى الحرب، لعام 1949
129AR: https://bit.ly/4fYvnXf

4
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية 
 الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 

لعام 1949
146AR: https://bit.ly/41qKtis

5
البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف 
المتعلق بحماية ضحايا المنازعات 

المسلحة الدولية، لعام 1977
40AR: https://bit.ly/4lT0NzMالبروتوكول الأول

6
البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف 
المتعلق بحماية ضحايا المنازعات 
المسلحة غير الدولية، لعام 1977

1/4AR: https://bit.ly/45Wes31البروتوكول الثاني

7
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة، لعام 1984

اتفاقية مناهضة 
التعذيب

3/2AR: https://bit.ly/3FybXI2

8﻿
الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء 

القسري للأشخاص، لعام 1994
الاتفاقية 
الأمريكية

8AR: https://bit.ly/3JQSYLk

9
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 

الدولية، لعام 1998
نظام روما

 ،3/25
33-31

AR: https://bit.ly/3YYiRwM

10
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص 

من الاختفاء القسري، لعام 2010
اتفاقية الاختفاء 

القسري
6AR: https://bit.ly/3yLr4Ka

189 يعرض هذا الملحق للمعايير الدولية ذات الصلة بحوكمة الأوامر العليا، المستقاة من ثلاثة أوعية/ مصادر. حول طبيعة هذه المصادر 
وقيمتها القانونية ينظر في هذه الدراسة: المبحث الأول، الفرع 3. وقد أُُعيد استرجاع الروابط المشار إليها في هذا الملحق بتاريخ: 2025/8/31. 

وأشير بمحاذاة كل رابط باختصار AR أو EN للدلالة على لغة المصدر الذي يحيل إليه الرابط.

190 "الاتفاقية الأميركية" اتفاقية إقليمية تقتصر على الدول المنضمة إليها من أعضاء منظمة الدول الأميركية، في حين أن البقية اتفاقيات 
دولية.

191 الحكم ذاته ورد في الاتفاقيات الأربع، ولكن بأرقام مواد مختلفة. ومن ثم تشير إليها الدراسة معًًا. 

https://bit.ly/4gl8NZn
https://bit.ly/3JLi4NT
https://bit.ly/4fYvnXf
https://bit.ly/41qKtis
https://bit.ly/4lT0NzM
https://bit.ly/45Wes31
https://bit.ly/3FybXI2
https://bit.ly/3JQSYLk
https://bit.ly/3YYiRwM
https://bit.ly/3yLr4Ka
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ب. العرف الدولي )19))

رابط المصدررقم القاعدة وعنوانها#

AR: https://bit.ly/3tglHnh القاعدة )46(: الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة1

AR: https://bit.ly/3U4zdDjالقاعدة )102(: المسؤولية الجنائية الفردية2

AR: https://bit.ly/3TZOllr القاعدة )151(: المسؤولية الفردية3

AR: https://bit.ly/3nI3N9W القاعدة )152(: مسؤولية القيادة عن الأوامر4

AR: https://bit.ly/3LxkgaE القاعدة )154(: إطاعة الأوامر العليا5

AR: https://bit.ly/3JPJLmk القاعدة )155(: الدفع بحجية الأوامر العليا6

ج. الصكوك غير التعاهدية

عنوان الصكالصنف#
العنوان 
المختصر 
في الدراسة

رابط المصدرالمواد

قرارات ﻿1
الجمعية 

العامة للأمم 
المتحدة 
)أمثلة(

11AR: https://bit.ly/3Fu1oW3قرار 2003رقم )164/58(، لعام 2003

7AR: https://bit.ly/3Z2AUSCقرار 2005رقم )148/60(، لعام 2﻿2005

3AR: https://bit.ly/40dHBSUقرار 2022 رقم )209/77(، لعام 32022

4

تعليقات 
عامة لهيئات 
المعاهدات 

الرئيسة للأمم 
المتحدة

تعليق اللجنة المعنية 
بحقوق الإنسان رقم )20(، 

لعام 1992

تعليق 
1992

13AR: https://bit.ly/3lrMIAg

5
تعليق اللجنة المعنية 

بحقوق الإنسان رقم )31(، 
لعام 2004

تعليق 
2004

18AR: https://bit.ly/3YW29hx

6
تعليق لجنة مناهضة 

التعذيب رقم )2(، لعام 
2008

تعليق 
2008

26AR: https://bit.ly/3lp0RhA

الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  صاغتها  التي  الإنساني"،  الدولي  القانون  بيانات  "قواعد  على  الخصوص  هذا  في  الدراسة  192 تعتمد 
)https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl(، بالاعتماد على عدة مصادر. 

https://bit.ly/3tglHnh
https://bit.ly/3U4zdDj
https://bit.ly/3TZOllr
https://bit.ly/3nI3N9W
https://bit.ly/3LxkgaE
https://bit.ly/3JPJLmk
https://bit.ly/3Fu1oW3
https://bit.ly/3Z2AUSC
https://bit.ly/40dHBSU
https://bit.ly/3lrMIAg
https://bit.ly/3YW29hx
https://bit.ly/3lp0RhA
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl
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عنوان الصكالصنف#
العنوان 
المختصر 
في الدراسة

رابط المصدرالمواد

7﻿

صكوك 
متنوعة صادرة 

عن:

]أ[
الأمم المتحدة

)أجهزة 
وهيئات 
مختلفة(

مدونة لقواعد سلوك 
الموظفين المكلفين بإنفاذ 

القوانين، لعام 1979

مدونة 
1979

5AR: https://bit.ly/3n4WRmB

8

مبادئ المعن والتقصي 
الفعالين لعمليات الإعدام 

خارج نطاق القانون 
والإعدام التعسفي 

والإعدام دون محاكمة، 
لعام 1989

مبادئ 
1989

19 ،3AR: https://bit.ly/3JMDTdB

9

 مبادئ أساسية بشأن 
استخدام القوة والأسلحة 

النارية من جانب الموظفين 
المكلفين بإنفاذ القانون، 

لعام 1990

مبادئ 
1990

 ،25
26

AR: https://bit.ly/42leJdj

10
مشروع مدونة الجرائم 
المخلة بسلم الإنسانية 

وأمنها، نسخة 1991

مشروع 
1991

11EN: https://bit.ly/42poV4r

11
إعلان حماية جميع 

الأشخاص من الاختفاء 
القسري، لعام 1992

إعلان 
1992

6AR: https://bit.ly/3lmdc6b

12﻿
مشروع مدونة الجرائم 
المخلة بسلم الإنسانية 

وأمنها، نسخة 1996

مشروع 
1996

5EN: https://bit.ly/3FEibG7

13
مشروع مبادئ بشأن إقامة 
العدل عن طريق المحاكم 

العسكرية، لعام 2006

مبادئ 
2006

18AR: https://bit.ly/3zb7szi/أ

14﻿
]ب[

منظمة العفو 
الدولية

معايير أساسية لحقوق 
الإنسان موجهة إلى 

الموظفين المكلفين بإنفاذ 
القانون، لعام 1998

معايير 
1998

9 ،8AR: https://bit.ly/40jUWto

15﻿
]ج[

المجلس 
الأوروبي

مدونة قواعد السلوك 
للشرطة الأوروبية، توصية 
لجنة الوزراء رقم )10( 

لعام 2001

مدونة 
2001

 ،16
39

AR: https://bit.ly/3z7Wsmi

16﻿

المذكرة التفسيرية لتوصية 
لجنة الوزراء رقم )4( لعام 

2010: حقوق الإنسان 
لأفراد القوات المسلحة

مذكرة 
2010

UEN: https://bit.ly/3KrJqXi

https://bit.ly/3n4WRmB
https://bit.ly/3JMDTdB
https://bit.ly/42leJdj
https://bit.ly/42poV4r
https://bit.ly/3lmdc6b
https://bit.ly/3FEibG7
https://bit.ly/3zb7szi
https://bit.ly/40jUWto
https://bit.ly/3z7Wsmi
https://bit.ly/3KrJqXi
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عنوان الصكالصنف#
العنوان 
المختصر 
في الدراسة

رابط المصدرالمواد

]د[17
منظمة الأمن 

والتعاون 
بأوروبا 
)OSCE(

 دليل عمل الشرطة في 
النظم الديمقراطية، لعام 

2008

دليل 
2008

13AR: https://bit.ly/3JNTCb5

18﻿

مدونة قواعد السلوك 
في المجالات السياسية 

والعسكرية للأمن، لعام 
1994

مدونة 
1994

31AR: https://bit.ly/3Ku21lH

الملحق )2(: عينة الدساتير)19))

الدستور#
الدولة )19))

سنة 
الإصدار

التعديل 
الأخير )19))

الأوامر العليا
)أرقام المواد(

الاستنكاف 
الضميري

)أرقام المواد(

رابط الدستور
من المصدر )19))

C/3(17EN: https://bit.ly/3tsqmSE(57)3(-2005إسواتيني﻿1

2008201515966AR: https://bit.ly/3ToTLGqالإكوادور2

3
بابوا غينيا 
الجديدة

19752016208)2(43EN: https://bit.ly/48Wg9ht

EN: https://bit.ly/3Qi9N50×1972200434بنما4

AR: https://bit.ly/3yODIrO×110)3(، 245-2009بوليفيا5

AR: https://bit.ly/3Jzv6dQ]72[17)4(، 19822017137تركيا6

EN: https://bit.ly/3S9aXkm×21)3(19922007توغو7

193 يعرض هذا الملحق لعينة الدراسة من دساتير العالم المستخلصة نتيجة تكشيف الدساتير السارية، المتوافرة عبر المصدر على مستويين:

تاريخ التكشيف طبيعة التكشيف ضمن المستوى

16-19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023
المستوى الأول: تكشيف عموم الدساتير، بحثًًا عن الأحكام ذات الصلة بالأوامر العليا، باستخدام 

كلمات مفتاحية محددة.

29 تشرين الأول/ أكتوبر 2023
المستوى الثاني: تكشيف الدساتير المتحصلة من نتيجة التكشيف على المستوى الأول، بحثًًا عن 

الأحكام ذات الصلة بالاستنكاف الضميري، باستخدام أدوات التصفية الموضوعية في المصدر.

.Constitute, at: www.constituteproject.org :المصدر

وهو قاعدة تحتوي على 53 دستورًًا في واجهتها العربية، و193 دستورًًا في واجهتها الإنكليزية. 

دت الدول وفقًًا للترتيب الألفبائي لأسمائها. 194 رسُر

195 وفقًًا لما يوفره المصدر. وقد تكون هنالك تعديلات أحدث لم يجرِِ بعد تضمينها فيه، وذلك في حدود تاريخ التكشيف المشار إليه أعلاه.

196 أعيد استرجاع الروابط في 2025/8/31، إلا أن تكشيف الدساتير كان في التاريخ المشار إليه أعلاه.

https://bit.ly/3JNTCb5
https://bit.ly/3Ku21lH
https://bit.ly/3tsqmSE
https://bit.ly/3ToTLGq
https://bit.ly/48Wg9ht
https://bit.ly/3Qi9N50
https://bit.ly/3yODIrO
https://bit.ly/3Jzv6dQ
https://bit.ly/3S9aXkm
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الدستور#
الدولة 

سنة 
الإصدار

التعديل 
الأخير 

الأوامر العليا
)أرقام المواد(

الاستنكاف 
الضميري

)أرقام المواد(

رابط الدستور
من المصدر 

45EN: https://bit.ly/46Wx5mx)3(28)1(-2002تيمور الشرقية8

AR: https://bit.ly/3LxnZVG×199)6(19962012جنوب أفريقيا9

AR: https://bit.ly/404qXWV×34-1953الدنمارك10

48EN: https://bit.ly/3Qgiywh)8(، 271)3(1980199218الرأس الأخضر11

EN: https://bit.ly/48T5aph×49)2(20032015رواندا12

EN: https://bit.ly/3ZWtjHq×200)2(20132017زيمبابوي13

EN: https://bit.ly/45BmDQj×198519935غواتيمالا14

AR: https://bit.ly/3TuEiV9×7 )19))19582008فرنسا15

25134AR: https://bit.ly/42eYmyO، 1999200945فنزويلا16

199120132047EN: https://bit.ly/46MKUUiكرواتيا17

AR: https://bit.ly/3QlIpTq]216)3([1991201591كولومبيا18

EN: https://bit.ly/3M3N0Hq×2005201128الكونغو19

EN: https://bit.ly/48YyJWg×64، 245، 255-2008المالديف20

VIII((19(  )b/3(4EN: https://bit.ly/3ZXHmfK  )19))12152013المملكة المتحدة21

AR: https://bit.ly/45ygXq6×1814201685النرويج22

A9AR: https://bit.ly/3Foedkw)3-4(20)1-2(19202013النمسا23

EN: https://bit.ly/3QjgaUz×2010201715النيجر24

AR: https://bit.ly/3n1rN7o×323)2(19822013هندوراس25

197 هذه المادة من "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" لعام 1789، الذي يعتبر جزءًًا من الدستور.

198 هذه المادة من "قانون المثول أمام القضاء" لعام 1679، الذي يعتبر جزءًًا من الدستور.
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د إلى الامن الاستبد اق:رالع في الاستخبارات والحكم

مقدمة

كشف انهيار الأجهزة الأمنية العراقية عام 2003 - وهو إخفاق أشار إليه المدير السابق لجهاز الاستخبارات 

العراقي فاضل صِِلفيج العزّّاوي - الهشاشة البنيوية العميقة التي تسم الاستخبارات في فترة حكم الأنظمة 

الاستبدادية ))). وأوضح العزّّاوي، في مقابلة أجراها عام 2024، أنّّ الدائرة المقرّّبة من الرئيس العراقي الأسبق 

صدام حسين )1937–2006(، والتي هيمنت عليها ثقافة التملّّق والخضوع الشخصي، فشلت في إجراء تقييم 

الأداء  في  الإخفاق  هذا  مثّّل  وقد  الأميركية ))).  المتحدة  الولايات  قادته  الذي  الوشيك  الغزو  دقيق لمؤشرات 

الاستخباري، سواء أكان ناجامًا عن الخوف أم عن قصور في الكفاءة المهنية، عامالًا محوريًًا جعل العراق غير 

مهيََّأ لمواجهة تهديد وجودي بهذا الحجم، كاشفًًا في الوقت ذاته عن العواقب المدمّّرة عندما تُُبنى قرارات 

الأمن القومي على معلومات مضلّّلة وعلى سلطة غير خاضعة لرقابة مؤسساتية ومهنية. تنطلق الدراسة من 

ذلك المثال لتتناول أجهزة الاستخبارات العراقية بوصفها نموذجًًا للتحوّّل المؤسسي في دولة ما بعد الاستبداد، 

متتبّّعةًً مسارها من أدوات مركزية في ترسيخ سيطرة النظام البعثي إلى كيانات منقسمة ومفككة على أسس 

سياسية وطائفية وإثنية بعد عام 2003.

تُُعدّّ أجهزة الاستخبارات من العناصر الجوهرية في أيّّ نظام حكم، إذ إن وظائفها تتكامل مع أجهزة الأمن 

الوطني الأخرى والهياكل السياسية في الدولة. وفي منطقة الشرق الأوسط، ارتبطت هذه الأجهزة في معظم 

ومراقبة  السلطة  ترسيخ  في  مركزية  أداة  شكّّلت  حيث  الاستبدادية،  الحكم  بنماذج  وثيقًًا  ارتباطًًا  الأحيان 

بفترة  البريطاني، مرورًًا  الانتداب  نشأته في ظل  منذ  الظاهرة بصورة واضحة  العراق هذه  المجتمع. ويجسّّد 

الديمقراطي" ))). ومن أجل  "النظام  الذي تشكّّل بعد عام 2003 تحت اسم  النظام  البعث، وصوالًا إلى  حكم 

العراقية  الاستخبارات  أجهزة  تطوّّرت  كيف  رئيسين:  سؤالين  الدراسة  تطرح  التحول،  هذا  لمسار  أعمقََ  فهمٍٍ 

من أدوات لتعزيز الحكم الاستبدادي إلى مؤسسات مفككة بعد عام 2003؟ وما تداعيات هذا التحوّّل على 

الحوكمة والأمن في الدولة العراقية؟ وللإجابة عن هذين السؤالين، اعتمد البحث على منهج التحليل المؤسسي 

تشكيل  في  أسهمت  التي  والسياسية  والقانونية  البنيوية  العوامل  لتفكيك  أدوات  من  يتيحه  بما  التاريخي، 

قطاع الاستخبارات. ويركّّز هذا المنهج على رصد الأثر الممتد للخيارات المؤسسية السابقة، وتحليل المنعطفات 

الحاسمة Critical Junctures التي أعادت صياغة ملامح الأجهزة الاستخبارية، وفي مقدّّمتها الغزو الأميركي 

للعراق عام 2003، وما ترتّّب عليه من آثار بعيدة المدى في البنى والممارسات الاستخبارية القائمة حتى الحاضر.

أدّّى تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 في أثناء الانتداب البريطاني إلى نشوء تحديات معقدة في 

الحكومات  اعتمدت  البلاد. وقد  العرقي والطائفي والديني في  التنوع  الحكم، كان مصدرها الأساسي  إدارة 

العراقية المبكرة، إلى حد بعيد، على أجهزة الاستخبارات ليس باعتبارها أدوات لإدارة هذا التنوع الاجتماعي 

للاستعمار.  المناهضة  القومية  والمشاعر  المتنامية  الوطنية  الحركات  لقمع  آلية  بوصفها  أيضًًا  بل  والسياسي، 

1 عُُنيّن فاضل صلفيج العزّّاوي، عام 1984، معاونًًا لمدير جهاز المخابرات العامة العراقية لشؤون العمليات، حيث كان مسؤوالًا عن الأنشطة 
الاستخبارية خارج العراق، ثم شغل منصب مدير الجهاز بالوكالة بضعة أشهر، قبل أن يعنيّن مديرًًا للجهاز حتى عام 1989. 

،2025/9/9 في  شوهد   ،2025  ،360 الجزيرة  العصر"،  على  "شاهد  برنامج  حسين"،  صدام  نظام  وسقوط  للعراق  أمريكا   2 "احتلال 
 https://acr.ps/1L9GPdJ :في

3 Bob de Graaff (ed.), Intelligence Communities and Cultures in Asia and the Middle East: A Comprehensive Reference 
(Boulder, CO/ London: Lynne Rienner Publishers, 2020).

https://acr.ps/1L9GPdJ
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ومع قيام ثورة 1958، التي أطاحت النظام الملكي، دخلت أجهزة الاستخبارات مرحلة جديدة من التنافس 

السياسي الحادّّ والتفكك المؤسسي، الأمر الذي أضعف تماسكها ومهّّد الطريق لصعود حزب البعث إلى السلطة 

في انقلاب 1968.

وفي عهد صدام حسين، غدت الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وفي مقدّّمتها رئاسة جهاز المخابرات العامة ومديرية 

الأمن العامة وجهاز الأمن الخاص، أدوات محورية في منظومة القمع الشامل والمراقبة الدائمة، موظََّفة لترسيخ 

النظام وإحكام السيطرة على المجتمع. غير أنّّ هذه الصورة لا تحجب جانبًًا آخر، إذ إن المخابرات  سلطة 

العراقية، على الرغم من انغماسها في بنية النظام القمعي، حافظت على قدر من المهنية الاستخبارية، حيث 

واصلت التركيز على جمع المعلومات وتحليلها وتنفيذ عمليات استخبارية خارجية وداخلية بمعايير قريبة من 

العمل المهني المتعارف عليه دوليًًا. وتؤكد هذا التميّّز النسبي بيانات أولية مستندة إلى وثائق سّرّية اطّّلعت 

عليها الدراسة، فضالًا عن مقابلات معمّّقة مع مسؤولين سابقين وضباط عملوا في أجهزة الاستخبارات العراقية.

الأمنية  الهياكل  بحلّّ  المؤقتة  الائتلاف  سلطة  قرار  من  تبعه  وما   ،2003 عام  للعراق  الأميركي  الغزو  أدّّى 

والعسكرية القائمة، إلى إحداث فراغ عميق في السلطة أسهم في تفاقم التوترات الطائفية وتعزيز ديناميكيات 

التفكك السياسي ))). وقد اتّّسمت جهود إعادة بناء الأجهزة الاستخبارية في العراق بدرجة عالية من التعقيد 

المتعددة، وفي مقدمتها  الخارجية  التأثيرات  المتمرّّدة، فضالًا عن  الجماعات  الحزبي، وصعود  التشرذم  نتيجة 

الدعم الإيراني للميليشيات المسلّّحة. وإلى جانب ذلك، أفرزت البيئة الأمنية الهشة بعد عام 2003 فضاءًً خصبًًا 

لانتشار الجماعات المتطرفة، مثل تنظيم القاعدة في العراق ولاقًًحا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 

"داعش"، اللذََين استغلا الثغرات المؤسسية والانقسامات السياسية لترسيخ حضورهما وتعميق عدم الاستقرار.

وتستند الدراسة إلى قاعدة واسعة من المصادر الأولية والثانوية، تشمل مواد أرشيفية ووثائق حكومية سرّّية، 

إلى جانب أكثر من ستين مقابلة معمّّقة أُُجريت في المدة 2022-2025 مع مسؤولين سابقين وحاليين وخبراء 

في شؤون الاستخبارات العراقية، إضافة إلى مراجعة الأدبيات الأكاديمية المعاصرة. ويتيح هذا المزيج المنهجي 

تقديم تحليل شامل للتحولات التي شهدها قطاع الاستخبارات العراقي، بما يسلّّط الضوء على العلاقة الجدلية 

بين العوامل البنيوية والتدخلات الخارجية ومسارات بناء الدولة في عراق ما بعد 2003.

وتشير الدراسة إلى أن الواقع المفكك الذي تعانيه أجهزة الاستخبارات العراقية يشكّّل عقبة بنيوية رئيسة 

أمام تحقيق الحكم الرشيد وضمان الاستقرار في إطار جهود إعادة بناء الدولة. ومن ثمّّ، فإن إصلاح قطاع 

الاستخبارات يبرز بوصفه ضرورة ملحّّة تستدعي معالجة أوجه القصور الهيكلية، وترسيخ الالتزام بالقوانين، 

وتطوير كوادر مهنية مؤهلة قادرة على أداء المهمات بكفاءة. وتُُعدّّ إعادة هيكلة هذه الأجهزة على أسس 

التوظيف المبني على الجدارة المهنية، وتعزيز الشفافية في ممارسة الوظائف، وتطبيق آليات رقابة ومساءلة 

مستمرة، خطوات أساسية نحو تقوية مرونة المؤسسات، وترسيخ وطنيتها، واستعادة ثقة المواطن بها. وتهدف 

الدراسة إلى تقديم فهم معمّّق لواقع أجهزة الاستخبارات في العراق، مسلّّطة الضوء على تحديات حوكمتها في 

سياق ما بعد الحكم الشمولي لحزب البعث، وتقترح مجموعة من الرؤى الإصلاحية التي يمكن أن تسهم في 

إعادة بناء قطاع استخباري مهني وفعّّال يلبّّي متطلبات الأمن الوطني والحكم الديمقراطي.

4 James P. Pfiffner, "US Blunders in Iraq: De-Baathification and Disbanding the Army," Intelligence and National 
Security, vol. 25, no. 1 (2010), pp. 82-83. 
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: الإطار النظري: المؤسساتية التاريخية أوالًا

توظّّف الدراسة المدخل النظري للمؤسساتية التاريخية لتحليل تطوّّر أجهزة الاستخبارات في العراق، مركّّزةًً 

على التأثير المستمر للخيارات المؤسسية السابقة في الهياكل والممارسات الراهنة ))). يفترض هذا المدخل أن 

التاريخية  التركات  تؤثر  السياسية، حيث  للنتائج  لة  مشِكِّ قوى  بل هي  محايدة،  أدوات  ليست  المؤسسات 

والمنعطفات الحاسمة والتغييرات التدريجية في مسار الأنظمة السياسية ))).

أحد المفاهيم المركزية في هذا النهج هو تبعية المسار، الذي يوضح أن القرارات المبكرة والترتيبات المؤسسية 

الانتداب  تركيز  كان  العراقية،  الحالة  في  المستقبلية ))).  التطورات  معالم  تحدّّد  وفرصًًا  قيودًًا  تشكّّل  الأولى 

البريطاني على السيطرة المركزية وقمع المعارضة، عبر توظيف الاستخبارات لمراقبة الحركات الوطنية، قد وضع 

سابقة مؤسسية تبعتها الأنظمة الاستبدادية اللاحقة. وقد عزّّز حزب البعث، خصوصًًا في عهد صدام حسين، 

هذا الإرث من خلال تركيز السلطة على أجهزة الاستخبارات، وتكريسها للمراقبة الشاملة والقمع السياسي، ما 

أسس لثقافة خوف وانعدام ثقة عميقة الجذور. أسهمت هذه الممارسات الاستبدادية المتوارثة في جعل مهمة 

تفكيك إرث الماضي وإرساء رقابة ديمقراطية فعّّالة على القطاع الاستخباري أمرًًا بالغ الصعوبة بعد عام 2003. 

الأجهزة  المؤسسي، واستخدام  آليات الإشراف  التسييس، وغياب  استمرار  الإرث بوضوح في  أثر هذا  ويظهر 

الاستخبارية لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة، ما يؤكد قوة القيود التاريخية التي تكبّّل جهود الإصلاح ))).

ويبرز المنهج المؤسساتي التاريخي دور المنعطفات الحاسمة، أي اللحظات التي تعيد تشكيل البيئة المؤسسية 

بصورة جذرية، ويُُعدّّ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 مثاالًا بارزًًا على ذلك؛ إذ إن قرار سلطة الائتلاف المؤقتة 

Coalition Provisional Authority, CPA بحلّّ الهياكل الأمنية، بما فيها أجهزة الاستخبارات، مثّّل لحظة 

تفكيك  البعث"،  "اجتثاث  بدافع  الذي جاء  القرار،  كليًًا. ونتج من هذا  القطاع  أعادت رسم ملامح  فاصلة 

والجماعات  المسلحة  الميليشيات  بصعود  بيئة سمحت  وتهيئة  الخبيرة،  الكوادر  وتشتّّت  مهنية،  مؤسسات 

المتمرّّدة. إنّّ غياب استراتيجية متماسكة لإصلاح القطاع الأمني جعل هذه اللحظة التاريخية نقطة انكسار 

تركت آثارًًا بعيدة المدى. وبعد أكثر من عقدين، ما زالت تبعاتها واضحة في مشهد استخباري مفكك يواجه 

صعوبة في بناء جهاز موحّّد واحترافي، وهو ما يبرهن على أن المنعطفات الحاسمة تستمر في إلقاء ظلالها على 

المسارات المؤسسية اللاحقة ))).

 ،Layering التراكم  تدريجية مثل  المؤسسات عبر عمليات  لتطور  المدخل فهامًا  يتيح هذا  إلى جانب ذلك، 

والانجراف Drift، والتحويل Conversion. ويشير التراكم إلى إضافة وظائف أو فاعلين جدد إلى مؤسسات 

5 P.A. Hall & R.C.R. Taylor, "Political Science and the Three New Institutionalisms," Political Studies, vol. 44, no. 5 
(1996), pp. 936-957.

6 B. Guy Peters, Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism, 3rd (ed.) (London: Continuum 
International Publishing Group, 2012).

7 P. Pierson, "Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics," American Political Science Review, 
vol. 94, no. 2 (2000), pp. 251-267.

8 J. Mahoney, "Path Dependence in Historical Sociology," Theory and Society, vol. 29, no. 4 (2000), pp. 507-548.

9 G. Capoccia & R.D. Kelemen, "The Study of Critical Junctures: Theory, Narrative, and Counterfactuals in 
Historical Institutionalism," World Politics, vol. 59, no. 3 (2007), pp. 341-369.
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قائمة من دون أن يحدث تغيير جذري في بنيتها )1)). ويظهر ذلك بوضوح في تجربة دمج الميليشيات المسلحة 

في الهياكل الأمنية الرسمية بعد عام 2003، ما أدى إلى إنتاج أنماط هجينة من الحوكمة الأمنية. أما الانجراف 

فيحدث عندما تنحرف المؤسسات تدريجيًًا عن أهدافها الأصلية نتيجة تغريّر السياقات السياسية أو الضغوط 

المصالح  خدمة  إلى  الوطني  الأمن  حماية  من  الاستخبارات  أجهزة  تحوّّلت  حين  حدث  ما  وهو  الخارجية؛ 

الحزبية. بينما يشير التحويل إلى إعادة توظيف المؤسسات القائمة لخدمة برامج سياسية جديدة؛ وهو ما 

تجسد في استخدام الأجهزة الاستخبارية أداةًً للقمع السياسي في عهد البعث، ثم أعادت الفصائل المسلحة 

استثمارها بعد عام 2003 لتحقيق أهداف طائفية.

من خلال توظيف هذه المفاهيم النظرية، توضح الدراسة أنّّ قطاع الاستخبارات العراقي لا يمكن فهمه إالّا 

عبر التفاعل الجدلي بين التركات التاريخية، والمنعطفات الحاسمة، والعمليات التدريجية. وتكشف بذلك عن 

ديناميكيات معقدة من التغيير المؤسسي، تُُظهر أن الماضي ما زال يفرض قيودًًا ثقيلة على إصلاح الحاضر، وأن 

خيارات الأمس تفرسّر التحديات الأمنية والاستخبارية التي يواجهها العراق اليوم.

ثانيًاً: الاستخبارات العراقية: من حنين إلى المخابرات )1968–2003( 

مثّّل صعود حزب البعث إلى السلطة عام 1968 نقطة تحوّّل حاسمة في مسار أجهزة الاستخبارات العراقية، 

حيث أعيد تنظيمها لتصبح إحدى الركائز الجوهرية للحكم وأداة مركزية لضمان بقاء النظام السياسي. فقد 

استخلص البعثيون دروسهم من عقود الاضطراب السياسي، والانقلابات العسكرية المتكررة، ومحاولات إطاحة 

الحكومات السابقة، فكان تركيزهم على بناء جهاز استخباري شديد المركزية، يعمل على القضاء الممنهج على 

المعارضة السياسية، وترسيخ النقاء الأيديولوجي للحزب، والتصدي لمصادر التهديد الداخلية والخارجية على 

حد سواء )1)).

في بدايات حكم البعث، اعتمد الحزب على جهاز نحين الذي أُُسّّس عام 1964 بإشراف مباشر من صدام حسين 

الشاب، الذي كان حينها مسؤوالًا عن ملف الأمن الداخلي للحزب. وقد اضطلع الجهاز، المعروف في بداياته 

أيضًًا باسم الشعبة الثانية، بمهمات أساسية شملت جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها، ومراقبة الخصوم 

الجهاز  تحوّّل   ،1968 عام  السلطة  البعث  تويلّي  ومع  العراق )1)).  داخل  اغتيال  عمليات  وتنفيذ  السياسيين، 

الفترة  تلك  عُُرفوا في  الذين  منه  المقرّّبين  بإشراف صدام حسين ومجموعة من  العامة  العلاقات  إلى مكتب 

بـ "الصداميين" )1)). غير أنّّ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادها ناظم كزار )1940–1973(، رئيس مديرية 

الأمن العام، ضد الرئيس أحمد حسن البكر )1912–1982( ونائبه صدّّام حسين، في تموز/ يوليو 1973، كشفت 

الحدث منعطفًًا حاسامًا في تفكير صدّّام بشأن  القائمة. وقد شكّّل هذا  البنية الأمنية  عن ثغرات خطيرة في 

10 Wolfgang Streeck & Kathleen Thelen (eds.), Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political 
Economies (Oxford: Oxford University Press, 2005).

11 Charles Tripp, A History of Iraq, 3rd (ed.) (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), p. 216.

12 Joseph Sassoon, Saddam Hussein's Baʿth Party: Inside an Authoritarian Regime (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2011), p. 96.

13 شامل عبد القادر، ظاهرة الشقاوات في الأحزاب السياسية في العراق: حزب البعث العربي الاشتراكي... أنموذجًًا )بيروت: دار البيضاء، 
2015(، ص 93-92.
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الحاجة إلى جهاز أشد صلابة وولاءًً مطلقًًا للقيادة. ونتيجة لذلك، تولى تفكيك مكتب العلاقات العامة وأسّّس 

في 9 أيلول/ سبتمبر 1975 جهازًًا استخباريًًا أكثر قوة وانضباطًًا، هو رئاسة جهاز المخابرات العراقي، ليصبح 

لاقًًحا المؤسسة المحورية في منظومة الأمن والاستخبارات العراقية خلال حقبة البعث)1)).

مثّّل الانتقال من جهاز نحين إلى رئاسة جهاز المخابرات العراقي تطورًًا نوعيًًا في البنية الأمنية للدولة، مدفوعًًا 

بالحاجة إلى إنشاء جهاز أكثر تنظيامًا واحترافية وشمولية، قادر على مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية 

على نحو فعّّال. فقبل عام 1968، لم يكن للعراق جهاز استخبارات مدني رسمي بالمعنى المؤسسي، وكانت 

على  الداخلي  التركيز  انصبّّ  في حين  العسكرية،  الاستخبارات  مديرية  إلى  تُُسنََد  الخارجية  المهمات  معظم 

متابعة الخصوم السياسيين عبر الأجهزة الأمنية، وخصوصًًا مديرية الأمن العامة.

مع تأسيس جهاز المخابرات عام 1975، عهد صدام حسين بقيادته إلى شخصيات موثوقة من دائرته الضيقة؛ 

المقرّّبة منه، ثم إلى  البعثية  القيادة  أبرز أعضاء  المهمة أوالًا إلى سعدون شاكر )1939-2015(، أحد  فأسند 

للجهاز.  مسبوقة  غير  توسّّع  عملية  على  أشرف  الذي  الشقيق،  غير  أخيه   ،)2007-1951( التكريتي  برزان 

فتحوّّل الجهاز، بقيادة برزان، إلى أداة مركزية في السياستين الداخلية والخارجية للنظام، ونفّّذ عمليات دولية 

حساسة، واخترق حكومات أجنبية، وعمل على تجنيد عناصر داخل الجماعات المعارضة في الخارج. وطوّّر 

شبكة واسعة من المكاتب والوكلاء على مستوى العالم، مستخدمًًا واجهات تجارية سرية غطاءًً لعمليات جمع 

المعلومات الاستخبارية، ولتمويل أنشطة الجهاز بطرق يصعب تتبّّعها وربطها مباشرة بالدولة العراقية )1)).

بحلول عام 1979، أصبحت أجهزة المخابرات والاستخبارات في العراق ذات بنية أمنية قوية شملت الوكالات 

الرئيسة التالية )1)):

	1 مديرية الأمن العام )الأمن العام(: كانت تركز على المراقبة المحلية، والاستخبارات المضادة، والأمن الداخلي..

	2 ومكافحة . والاستراتيجية،  العسكرية  بالاستخبارات  مختصة  كانت  العسكرية:  الاستخبارات  مديرية 

التجسس العسكري، واستخبارات الدفاع.

	3 جهاز المخابرات العراقي: كان يركز بالتحديد على مكافحة التجسس، والخدمة السرية )العمليات السرية .

خارج العراق(، وجمع المعلومات وتحليلها لصانع القرار، وكل مهمة تكلفه بها رئاسة الجمهورية.

	4 جهاز الأمن الخاص: كان مرتبطًا ارتباطًا مباشًرا بصدّام حسين، ولديه صلاحيات واسعة لضمان حماية .

النظام من الانقلابات وحماية أمن النظام وسلامة الرئيس. 

لقد أسّّس صدّّام هيكالًا استخباريًًا متداخالًا حال دون تمكّّن أيّّ وكالة واحدة من احتكار السلطة الأمنية، الأمر 

الذي أتاح له الإشراف المباشر في بعض الأحيان على العمليات الاستخبارية لضمان ترسيخ دعائم نظامه. وتميّّزت 

أجهزة المخابرات البعثية بانتشار المراقبة الشاملة في جميع مستويات المجتمع، من الجامعات وأماكن العمل 

النظام  الأمنية. وقد شجّّع  الدولة  أنظار  اليومية تحت  الحياة  أُُعيدت صياغة  والعائلات، بحيث  المساجد  إلى 

المواطنين على الإبلاغ بعضهم عن بعض، بمن في ذلك أفراد العائلة الواحدة، ما أرسى ثقافة خوف وغياب ثقة 

14 سالم الجميلي، المخابرات العراقية 1968-2003: أسوار وأسرار )أبوظبي: مركز المسبار للدراسات والبحوث، 2023(، ص 23.

 https://acr.ps/1L9GPbd :15 "سالم الجميلي: صدام حسين أسس جهاز نحين المخابراتي"، عمار تقي، يوتيوب، 2024/8/26، شوهد في 2025/9/3، في

16 Sassoon, p. 97;
وأكد هذه المعلومة أيضًًا: ضابط مخابرات سابق IIO28، مقابلة شخصية، 2022/12/30.

https://acr.ps/1L9GPbd
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اجتماعية عميقة. واحتفظت الأجهزة الأمنية بملفات استخبارية موسّّعة، لم تقتصر على النشاطات السياسية، بل 

شملت العلاقات الاجتماعية والسلوكيات الشخصية، في مسعى لترهيب الخصوم وفرض الولاء المطلق للنظام )1)).

أدّّت أجهزة الأمن والاستخبارات دورًًا محوريًًا في قمع المعارضة وترسيخ الحكم الفردي، ويتجىلّى ذلك بوضوح 

في حملة التطهير الدموية داخل قاعة الخلد عام 1979 التي دبّّرها صدّّام بمشاركة دائرة ضيقة من حلفائه. 

كبار  من  عدد  ضد  بالخيانة  اتهامات  لتبرير  الاستخبارية  الأجهزة  قادتها  التي  التحقيقات  إلى  استند  فقد 

المسؤولين البعثيين، ثم أوكل إلى هذه الأجهزة المشاركة المباشرة في تنفيذ الإعدامات في قّّحهم، ما عزّّز هيبتها 

حيث  الدعائي،  المجال  إلى  امتد  بل  الأمني،  العمل  على  دورها  يقتصر  ولم  للنظام )1)).  قمعية  أداة  بوصفها 

النظام وتكريس  استخدمت حملات إعلامية منظمة وعمليات نفسية ومحاكمات صورية لترسيخ سرديات 

إعادة  المضللة ونشرها من  المعلومات  إنتاج  قدراتها على  مكّّنتها  المطلق. وقد  القائد  بوصفه  صورة صدّّام 

صياغة المجال العام بالقوة، بما عزّّز شخصنة السلطة وشرعن استمرارها)1)).

ارتبطت أجهزة الاستخبارات العراقية على نحو وثيق، مع حكم البعث، بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، 

شملت التعذيب المنهجي، والاحتجاز التعسفي، والإعدامات خارج نطاق القضاء. وأضحت مرافق مثل سجن 

أبو غريب رموزًًا دولية لهذه الانتهاكات، بما عكس الدور المركزي للأجهزة الأمنية في إدارة العنف السياسي )2)). 

وقد مثّّلت حملة الأنفال عام 1988 أبرز الأمثلة على توظيف القدرات الاستخبارية في خدمة سياسات الإبادة؛ 

الكردية  المجتمعات  استهداف  من  النظام  مكّّنت  الواسعة  الاستخبارية  والشبكات  الدقيقة  المراقبة  إنّّ  إذ 

المختلفة، ما أسفر عن فظائع جماعية تُُعدّّ من أخطر الجرائم ضد الإنسانية في تاريخ العراق الحديث )2)). 

وبالمثل، أدّّت الاستخبارات دورًًا رئيسًًا في قمع ما سُُمّّي الانتفاضة الشعبانية عام 1991، التي حظيت بدعم 

إيراني مباشر من خلال الحرس الثوري وميليشيات عراقية مرتبطة بإيران )مثل فيلق بدر، وحزب الدعوة، 

والمجلس الأعلى الإسلامي( )2)). وقد استخدمت الأجهزة تقارير استخبارية دقيقة لتحديد الأهداف، نتج منها 

إعدامات واسعة النطاق بلا محاكمات وتدمير مواقع دينية وثقافية، تحت غطاء حملة مكافحة التمرد التي 

أطلق عليها النظام اسم صفحة الغوغاء. إلا أن الهدف الجوهري لم يكن أميًًنا بحتًًا بل كان سياسيًًا أيضًًا، إذ 

ركّّز في القضاء على المعارضة الداخلية وتعزيز فرص بقاء النظام في السلطة )2)).

17 L. Blaydes, State of Repression: Iraq Under Saddam Hussein (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2018), 
pp. 72, 93; Kenan Makiya, Republic of Fear: The Politics of Modern Iraq (Berkeley: University of California Press, 1998).

في  شوهد   ،2023/8/22 يوتيوب،  الفضائية،  البغدادية  قناة   ،"1 الجزء  البعث  حزب  في  سابق  قيادي  السعدون  علي  طالب  18 "للتاريخ 
 https://acr.ps/1L9GPPn :2025/9/1، في

في  شوهد   ،2003/6/29 يوتيوب،  الجزيرة،  قناة  البعث"،  حزب  لقيادات  صدام  تصفية   )7( العلي  عمر  صلاح   | العصر  على  19 "شاهد 
 https://acr.ps/1L9GPLM :2025/9/3، في

* كان العلي من كبار البعثيين ووزيرًًا في الحكومة. غادر العراق في التسعينيات بعد انشقاقه عن صدام وانضمامه إلى المعارضة. ينظر: المرجع نفسه. 

20 "Radical Relives Horror of Regime's Most Feared Prison," The Guardian, 17/4/2003, accessed on 3/9/2025, at: 
https://acr.ps/1L9GPDl 

21 Hiltermann Joost, "The 1988 Anfal Campaign in Iraqi Kurdistan," SciencePo, 3/2/2008, accessed on 3/9/2025, at: 
https://acr.ps/1L9GPbP 

22 ضابط مخابرات عراقي سابق )IIO 34(، مقابلة عن بعد، 2023/5/8.

23 Toby Dodge, Iraq: From War to a New Authoritarianism, Adelphi Series (London: Routledge, 2013).

https://acr.ps/1L9GPPn
https://acr.ps/1L9GPLM
https://acr.ps/1L9GPDl
https://acr.ps/1L9GPbP


77

ملف: حوكمة قطاع الدفاع والأمن والاستخبارات في البلدان العربية

د إلى الامن الاستبد اق:رالع في الاستخبارات والحكم

إنّّ اعتماد النظام البعثي على الخوف أداةًً لضبط أجهزة الاستخبارات أفضى، بصورة غير مباشرة، إلى تقويض 

إلى  يعمدون  العقاب،  الشخصية وخشية  حرصًًا على سلامتهم  الضباط،  كان  فقد  نفسه )2)).  الجهاز  فاعلية 

تحريف المعلومات الاستخبارية أو تزييفها على نحو متكرر، ما أدى إلى إنتاج تقديرات استراتيجية خاطئة، 

كما ظهر بوضوح خلال حرب الخليج عام 1991 )2)). وقد ساهمت هذه الثقافة القائمة على الخوف، والتي 

الفساد  الدولية الشامل وما رافقه من تفشّيي  العقوبات  الناتج من نظام  الدمار الاقتصادي  تفاقمت بفعل 

وصراعات النفوذ داخل النخبة، في إضعاف قدرة الأجهزة الاستخبارية على إنجاز وظيفتها الأساسية. وبذلك 

غدت هذه الأجهزة عاجزة عن توفير تقييمات دقيقة للتهديدات أو تقديم دعم عملياتي فعّّال يخدم المصالح 

العليا للدولة، لتتحوّّل تدريجيًًا إلى أدوات لضمان بقاء النظام أكثر من أنها مؤسسات لحماية الأمن الوطني )2)).

وبينما اتسم جهاز الأمن والاستخبارات في العراق تحت حكم البعث بالمراقبة الشاملة والقمع المنهجي، يبرز 

هذا الوضع بوضوح عند مقارنته بتجارب أنظمة استبدادية أخرى في المنطقة. ففي سورية، شكّّلت أجهزة 

المخابرات في عهد حافظ الأسد )1971–2000( نموذجًًا لنظام أمني متعدد الطبقات، يقوم على شبكة واسعة 

من الأجهزة المتداخلة التي اعتمدت بدرجة كبيرة على المراقبة الداخلية والقمع العنيف للمعارضة )2)). ومع 

ارتبطت  الاستخبارية  الأجهزة  إن  إذ  أكبر؛  نحو  الطائفي على  الطابع  تعزز  الأسد،  بشار  إلى  السلطة  انتقال 

ارتباطًًا مباشًرًا بالولاءات العلوية، وهو ما تجلى بوضوح في السنوات التي سبقت انهيار النظام في أواخر عام 

2024 )2)). أما في العراق، فعلى الرغم من أنّّ نظام صدّّام حسين غذّّى التوترات الطائفية لتعزيز أركان حكمه، 

فإنه سعى في مرحلة أولى إلى تقديم نفسه في إطار قومي عربي وعلماني الطابع، مع تكوين تركيبة أكثر تنوعًًا 

نسبيًًا في هياكل الاستخبارات. غير أن هذا التنوع لم يمعن الأجهزة من أن تبقى خاضعة لقبضة مركزية صارمة، 

كرّّستها الولاءات الشخصية والارتباط المباشر بشخص صدّّام، الأمر الذي جعلها في نهاية المطاف تشبه الأنظمة 

الأمنية الاستبدادية الأخرى من حيث الجوهر، وإن اختلفت في آليات التعبئة والشرعنة.

وبالمثل، فإنّّ جهاز المخابرات العامة المصري في عهد محمد حسني مبارك )1981–2011(، وعلى الرغم من 

بالقسوة  مقارنة  الاجتماعية  السيطرة  في  ومرونة  دقة  أكثر  نهجًًا  اتبع  قمعية،  أساليب  باستخدام  اشتهاره 

على  أكبر،  بدرجة  المصري،  النظام  اعتمد  فقد  العراقية.  والاستخبارات  الأمن  أجهزة  ميّّزت  التي  الصريحة 

الموجّّه ضد  الانتقائي  القمع  جانب  إلى  والسياسية،  الاجتماعية  الأنشطة  ورصد  المدني  المجتمع  في  التغلغل 

المعارضين، ما أتاح له الحفاظ على واجهة استقرار سياسي نسبي مع ضبط المجال العام )2)). 

24 Janine R. Wedel, Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe, 1989–1998 (New 
York: St. Martin's Press, 1998).

25 Richard K. Betts, Enemies of Intelligence: Knowledge and Power in American National Security (New York: 
Columbia University Press, 2007).

26 Sarah Graham‑Brown, Sanctioning Saddam: The Politics of Intervention in Iraq (London/ New York: I.B. Tauris 
in association with MERIP / Distributed by St. Martin's Press, 1999).

27 Andrew Rathmell, "Syria's Intelligence Services: Origins and Development1," Journal of Conflict Studies, vol. 16, 
no. 2 (1996).

28 "Why has the Syrian Regime Restructured its Security Apparatus?" Jusoor for Studies, 6/3/2024, accessed on 
4/9/2025, at: https://acr.ps/1L9GPU2 

29 Owen L. Sirrs, The Egyptian Intelligence Service: A History of the Mukhabarat, 1910–2009 (London/ New York: 
Routledge, 2010).

https://acr.ps/1L9GPU2
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وعلى الجانب الآخر، شكّّلت وزارة الاستخبارات والأمن في إيران نموذجًًا مغايرًًا، إذ إنها انخرطت بعمق في أنشطة 

العقائدي  النقاء  فرض  على  ركّّز  أيديولوجي   – ديني  إطار  ولكن ضمن  الخارجية،  والعمليات  الداخلية  المراقبة 

والتمسّّك بالطقوس الدينية باعتبارها معيارًًا للشرعية. وهذا يتناقض بوضوح مع النهج البعثي في العراق، الذي 

انطلق من مشروع قومي عربي ذي طابع علماني، وإن لم يمنعه ذلك من اللجوء إلى القمع الممنهج أداةًً لبقاء النظام.

تكشف المقارنة بين هذه الأنظمة أنّّ جميعها تشترك في التزامها باستخدام أجهزة الاستخبارات باعتبارها أدوات 

محورية للحفاظ على السيطرة الاستبدادية، غير أنها تختلف في أساليبها التشغيلية ومرجعياتها الأيديولوجية 

ومستوى اعتمادها على الولاءات الطائفية أو العرقية أو العقائدية. ومع ذلك، تميّّزت الحالة العراقية، لا سيما 

في عهد صدّّام حسين، بقدرٍٍ غير مسبوق من التركيز الشخصي للسلطة داخل الجهاز الاستخباري، وهو ما منح 

أكثر خضوعًًا  الجهاز  الأمني والاستخباري، وجعل  العمل  تفاصيل  أدق  التحكم في  صدّّام قدرة مباشرة على 

لشخص الحاكم حتى عند مقارنته بأكثر الأنظمة الاستبدادية قمعًًا في المنطقة.

على  قاطعًًا  دليالًا  المتحدة  الولايات  بقيادة   2003 عام  غزو  توقّّع  في  العراقية  للقيادة  الذريع  الفشل  يُُعدّّ 

التداعيات البنيوية السلبية التي تفرضها الأنظمة الاستبدادية على عمل الاستخبارات. فقد أدّّى تركيز النظام 

البعثي المترسخ على حماية الأمن الداخلي وضمان بقاء السلطة إلى إغفال التهديد الخارجي المتصاعد الذي 

شكّّله التحالف الدولي. وقد انعكس هذا القصور الاستراتيجي في فشل استخباري كارثي، إذ إن جهد الأجهزة 

تركّّز على تعزيز استقرار النظام بدالًا من حماية الأمن القومي.

التي منعت  الوهم"  بـ "فقاعة  القائم على المعلومات المشوّّهة، ما يمكن وصفه  النهج الانعزالي،  أنتج هذا 

إجراء تقييم واقعي لغزوٍٍ وشيك. كما أنّّ الطابع السياسي للتقارير الاستخبارية، حيث كان الضباط يحرّّفون 

الحقائق حفاظًًا على حياتهم ومناصبهم، فاقم الأزمة. ويشير هيرمان إلى أن الفشل الاستخباري غالبًًا ما ينشأ 

عن الهفوات التنظيمية والضغوط السياسية التي تشوّّه تدفق المعلومات )3))، وهو ما ينطبق بوضوح على 

الحالة العراقية. فقد كبحت ثقافة الخوف أصوات التحذير، فجرى تحريف التقديرات لتتماشى مع السردية 

المفضلة لدى القيادة السياسية.

السريع  الغزو  لمواجهة  كافٍٍ  استعداد  على  يكونا  لم  الأمنية  ومؤسساته  العراقي  الجيش  أنّّ  تبنيّن  وبذلك 

والشامل، ما عجّّل بالانهيار الكامل للنظام. ويُُبرز هذا المثال العيب الجوهري للأجهزة الاستخبارية في الأنظمة 

الاستبدادية: فهي تميل إلى إعطاء بقاء النظام الأولوية المطلقة، على حساب التقييم الموضوعي للتهديدات، 

الأمر الذي يجعلها عاجزة في لحظات الأزمات عن حماية الأمن الوطني.

، شكّّلت أجهزة الاستخبارات العراقية في المدة 1968-2003 أداةًً محورية في ترسيخ الحكم الاستبدادي،  إجماالًا

وأسهمت في إطالة عمر النظام السياسي عبر القمع المنهجي والمراقبة الشاملة للمجتمع. غير أن هذا الإرث من 

الإكراه والتفكك المؤسسي ترك بصماته العميقة على مرحلة ما بعد الغزو عام 2003؛ إذ إنه تحوّّل إلى عائق 

بنيوي حال دون إنجاح جهود الإصلاح وإعادة بناء أجهزة الأمن الوطني. وهكذا، فإنّّ ثقافة القمع والمراقبة 

المقترنة بهشاشة البنى المؤسسية لم تتبدد بسقوط النظام، بل أعاقت على نحو جوهري مسار التحوّّل نحو 

مؤسسات أمنية مهنية وفعّّالة.

30 Michael Herman, Intelligence Power in Peace and War (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).
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 ثالثًاً: إعادة التشكيل بعد عام 2003: بوتقة التفكك 

والتأثيرات الخارجية

أدّّى الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وما ترتب عليه من انهيار نظام البعث، إلى تفكيك غير قابل للإصلاح 

والتدخلات  التفكك  بدايتها  منذ  سادها  شاملة  بناء  إعادة  عملية  بعدها  لتبدأ  القائمة،  الاستخبارية  للبنية 

الخارجية. فلم يفضِِ قرار لّّح المؤسسات الأمنية العراقية إلى إنشاء جهاز استخبارات وطني موحّّد، بل أسفر 

عن مشهد فوضوي تنافست فيه الميليشيات الطائفية والإثنية والقوى الإقليمية والفصائل السياسية الداخلية 

على السيطرة والتغلغل داخل القطاع الاستخباري. ولم يكن هذا التحوّّل تغييًرًا مؤسسيًًا تقيًًنا فحسب بل مثّّل 

انقطاعًًا جذريًًا في العقد الاجتماعي للدولة العراقية، انعكس في أزمة ممتدة على صعيدََي الشرعية السياسية 

والأمن الوطني. ومن ثم، غدا قطاع الاستخبارات بعد عام 2003 ساحة لصراعات الولاء والتأثير الخارجي أكثر 

من أنه مؤسسة سيادية معنية بحماية الدولة والمجتمع )3)).

مثّّل قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بحلّّ جهاز الأمن البعثي، الوارد في الأمر رقم )2( الصادر في 23 أيار/ مايو 

2003، منعطفًًا حاسامًا في مسار إعادة تشكيل القطاع الأمني العراقي. واستندت هذه السياسة إلى افتراض 

بصورة  جاء  تطبيقها  أنّّ  غير  الديمقراطي،  للانتقال  يُُعدّّ شرطًًا ضروريًًا  البعثية  العناصر  اجتثاث  أنّّ  مفاده 

متسّرّعة وارتجالية أدّّت إلى تفكيك كامل للهياكل الأمنية والاستخبارية القائمة. وقد أحدث هذا التفكيك فراغًًا 

مؤسسيًًا ملأته سريعًًا الفوضى وغياب الاستقرار، إذ جرى تجاهل الوظيفة الجوهرية للمؤسسات الأمنية في 

حفظ النظام وحماية المجتمع )3)). علاوة على ذلك، نُُفّّذت عملية اجتثاث البعث بطريقة تفتقر إلى التمييز 

الضرورية  المهنية  والكوادر  التكنوقراط  البعثي وفئة  للنظام  الصلبة  النواة  تفرّّق بين  المؤسسي )3))، حيث لم 

لاستمرارية مؤسسات الدولة )3))، أي إنّّ تنفيذ عملية الاجتثاث جرى بطريقة تفتقر إلى التنظيم والتخطيط، 

وأسفر ذلك  المؤسسات.  الضرورية لاستمرار  التكنوقراط  وفئة  للنظام  الموالين  بين  التمييز  حيث فشلت في 

عن إقصاء نحو 400000 موظف، من بينهم ضباط استخبارات يمتلكون خبرة تراكمية حيوية، وهو ما جعل 

الميليشيات والفواعل الخارجية  التحديات الأمنية المتسارعة، وفتح المجال أمام  الناشئة عاجزة أمام  الدولة 

لملء الفراغ )3)).

لقد كانت تداعيات قرار لّّح الأجهزة الأمنية والاستخبارية عميقة وبعيدة المدى على المشهد العراقي. فإقصاء 

الكوادر المدربة لم يحرم العراق فقط من خبراتهم الحيوية في جمع المعلومات ومكافحة التجسس والتصدي 

للتهديدات الإرهابية، بل ساهم أيضًًا في تأجيج مشاعر الإقصاء والاستياء، ما أتاح بيئة خصبة لاندلاع التمرد. 

وكما يشير جوزيف ج. كولينز وريتشارد د. هوكر في كتابهما الدروس المستفادة: التعلم من الحرب الطويلة، 

31 "Iraq: A Decade of Abuses," Amnesty International, 11/3/2013, accessed on 9/4/2025, at: https://acr.ps/1L9GPxv 

32 Larry Diamond, Squandered Victory: The American Occupation and the Bungled Effort to Bring Democracy to Iraq 
(New York: Times Books, 2005).

33 Shamiran Mako, "Institutionalising Exclusion: De-Ba'athification in Post-2003 Iraq," in: Religion, Violence, and 
the State in Iraq, Pomeps Studies 35 (October 2019), pp. 17-21, accessed on 4/9/2025, at: https://acr.ps/1L9GPJM 

34 Tripp. 

35 "Losing Iraq," Frontline (2014), accessed on 9/9/2025, at: https://acr.ps/1L9GP6u 

https://acr.ps/1L9GPxv
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النظام السابق  العراقية بالكامل، كان لدى عناصر  "لأنه لم تكن هناك قوات كافية لاحتلال مراكز السكان 

الوقت والمساحة للتعافي وتنظيم قواتها لشنّّ حملة ضد التحالف" )3)).

تجىلّى هذا الفراغ الأمني في أنّّ عددًًا من ضباط الاستخبارات المسّرّحين، الذين واجهوا البطالة وخطر الانتقام، 

انجذبوا إلى الجماعات المتطرفة، مثل تنظيم القاعدة في العراق ولاقًًحا "داعش"، وهو ما ساهم بصورة مباشرة 

في تصعيد دوامة العنف. ومع انهيار البنى الأمنية الوطنية، برزت الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران، 

الأمني. لم  المشهد  فعلية في  بدائل  باعتبارها  الشعبي،  الحشد  الحق ولاقًًحا  أهل  بدر وعصائب  فيلق  مثل 

تقتصر هذه الميليشيات على أداء دور عسكري بل أسست شبكات استخبارية خاصة بها، مارست عبرها نوعًًا 

من المؤسسات الموازية على أسس طائفية، ما زاد من تفكك الدولة وأضعف شرعيتها)3)).

وفي الوقت ذاته، حاولت الولايات المتحدة إعادة بناء قطاع الاستخبارات من خلال إنشاء مؤسسات جديدة، 

مثل جهاز المخابرات الوطني العراقي بدعم وتدريب أميركيََين. غير أنّّ هذه الجهود اتسمت بالتسرع، وافتقرت 

الفصائل  جانب  من  اختراقها  ويسهل  هشة  الوليدة  المؤسسات  جعل  ما  المحلي،  للسياق  عميق  فهمٍٍ  إلى 

والأحزاب  الميليشيات  عبر  الموازية  الشبكات  تغذية  في  إيران  استثمرت  المقابل،  وفي  والطائفية.  السياسية 

المتحالفة معها، مانحةًً إياها موارد وتمويالًا وتدريبًًا، ما مكّّنها من الهيمنة على الأرض.

مؤسسة  ليكون  المتحدة؛  الولايات  من  مباشر  بدعمٍٍ   ،2004 عام  العراقي،  الوطني  المخابرات  جهاز  أُُنشئ 

مهنية ومحايدة تتولى قيادة العمل الاستخباري. غير أن مسار تطوير هذا الجهاز سرعان ما تعرثّر بفعل بروز 

أجهزة استخبارية موازية مرتبطة بالأحزاب السياسية والتكتلات الطائفية والإثنية، الأمر الذي قوّّض مشروعه 

المؤسسي منذ البداية. وبذلك وجد الجهاز الجديد، الذي صُُمّّم ليحلّّ محل جهاز المخابرات العامة المنحلّّ، 

نفسه يعمل في بيئة معقدة تشكّّلت معالمها عبر نصوص الدستور العراقي لعام 2005 والتشريعات الأمنية 

أنّّ  من  الرغم  وعلى  موحّّد )3)).  مركزي  جهاز  بناء  من  أكثر  المؤسسية  التعددية  عززت  بيئة  وهي  اللاحقة، 

اختصاصاته الرسمية اقتصرت على جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها وتقييم التهديدات وتقديم المشورة 

للحكومة، فإنّّ تدخّّل القوى السياسية الذي اقترن بصعود الهياكل الأمنية الموازية، أدى إلى إضعاف فاعليته 

وإفراغ الكثير من مهماته من مضمونها العملي )3)).

هكذا، أصبح المشهد الاستخباري العراقي بعد عام 2003 ساحة تنافس أميركي – إيراني، فبينما حاولت واشنطن 

بناء جهاز أمني – استخباري  الوطني"، عملت طهران على  فرض نموذج مؤسسي هشّّ تحت شعار "الأمن 

بديل متجذر داخل الميليشيات. ونتيجة لذلك، تبلور قطاع استخباري مزدوج الولاءات، متشرذم ومسيّّس، 

تحكمه أجندات متناقضة؛ ما جعل إصلاح الاستخبارات الوطنية مهمة شبه مستحيلة وأبقى العراق رهين 

صراع نفوذ خارجي ممتد.

36 Richard D. Hooker, Jr. et al. (eds.), Lessons Encountered: Learning from the Long War (Washington, DC: National 
Defense University Press, 2015), p. 96.

37 Anthony H. Cordesman, Iraqi Security Forces: A Strategy for Success (Westport, CT: Praeger Security International, 
2005).

 https://acr.ps/1L9GPf2 :38 جمهورية العراق، مجلس النواب، الدستور العراقي 2005، المادة 9 الفقرة )د(، شوهد في 2025/9/4، في

39 ضابط مخابرات عراقي )IIO 8(، مقابلة شخصية، 2022/12/17، العراق.
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1. صعود الكيانات الاستخباراتية المتنافسة

مع بروز الحكومات ذات الأغلبية الشيعية بعد عام 2003، باتت مؤسسات أمنية، مثل مديرية الاستخبارات في 

وزارة الداخلية، خاضعة على نحو متزايد لنفوذ الفصائل السياسية الشيعية، لا سيما تلك المرتبطة بإيران. وقد 

عكست هذه الظاهرة مسارًًا أوسع لما يمكن تسميته "احتلال الدولة" من جانب النخب الحزبية والجماعات 

المسلحة التابعة لها )4)). إلى جانب ذلك، أدى تأسيس جهاز مكافحة الإرهاب عام 2007، وجهاز الأمن الوطني 

مُُنح  فبينما  الاستخباراتي.  المشهد  تعقيد  إلى  الأمن،  تعزيز  في  يساهما  أن  يفترض  كان  اللذََين   ،2005 عام 

جهاز مكافحة الإرهاب صلاحيات واسعة لمواجهة التهديدات الإرهابية، أوكلت مهمات الحفاظ على الأمن 

الداخلي إلى جهاز الأمن الوطني، لكنّّ تداخل اختصاصاتهما سرعان ما أوجد بؤر نزاع وتنافس، وتفاقم ذلك 

 Popular Mobilization Forces, بسبب محدودية الكوادر المؤهلة )4)). ثمّّ إن ظهور قوات الحشد الشعبي

كردستان  إقليم  واصل  في حين  تعقيدًًا )4))،  الأمني  الوضع  زاد  بها  خاصًًا  استخباريًًا  جهازًًا  وإنشاءََها   PMF

العراق تشغيل وكالات استخباراتية مستقلة تستجيب لمصالحه الإقليمية بالدرجة الأولى )4)). لقد أسفر هذا 

التشرذم، المدعوم بتأثيرات خارجية واسعة، عن مشهد استخباراتي متصدع، حيث عملت الوكالات المختلفة 

باعتبارها أدوات لخدمة برامج سياسية وطائفية بدالًا من أن تكون أذرعًًا لحماية الأمن الوطني. ونتيجة لذلك، 

الانقسامات  عمّّق  بل  الإرهاب فحسب،  مكافحة  موحّّد جهود  استخباراتي وطني  غياب هيكل  يُُضعف  لم 

الطائفية وأعاق بناء دولة عراقية مستقرة وموحدة )4)).

2. الفاعلون الخارجيون وتأثيرهم

أعادت التدخلات الخارجية رسم المشهد الاستخباري في العراق بعد عام 2003، حيث سعى كل فاعل دولي 

إلى ترسيخ نفوذه بما يخدم مصالحه الاستراتيجية. في البداية، امتلكت الولايات المتحدة، بوصفها القوة المحتلة، 

اليد العليا. غير أنّّ مشروعها لإنشاء جهاز الاستخبارات الوطني العراقي تعرثّر نتيجة ضعف إدراكها لتعقيدات 

البنيتََين الاجتماعية والسياسية العراقيتين، إضافةًً إلى سياسات اجتثاث البعث المتسرعة )4)). وعلى الرغم من 

تركيزها المكثف على التدريب وتزويد الأجهزة بالمعدات الخاصة بمكافحة الإرهاب، فإنّّها أهملت معالجة 

القضايا البنيوية الأعمق، من قبيل المحاصصة الطائفية والفساد المؤسسي، ما أضعف فاعلية جهودها )4)).

40 M. Knights, H. Malik & C. Smith, "How Tehran-Backed Terrorist Organisations and Militias Captured the Iraqi 
State," CTC Sentinel, vol. 16, no. 11 (December 2023), pp. 1-24, accessed on 4/9/2025, at: https://acr.ps/1L9GPek 

41 David Witty, "The Iraqi Counter Terrorism Service," Center for Middle East Policy at Brookings (June 2016), 
accessed on 4/9/2025, at: https://acr.ps/1L9GPvC 

.)IIO 8( 42 ضابط مخابرات عراقي

43 ضابط مخابرات كردي )IKIO 1(، مقابلة عن بعد، 2024/11/11.

44 ضابط مخابرات عراقي )IIO 27(، مقابلة شخصية، 2024/3/6، العراق؛

Pierre-Jean Luizard, "Islam as a Point of Reference for Political and Social Groups in Iraq," International Review of the 
Red Cross, vol. 89, no. 868 (December 2007), pp. 843–855. 

45 ضابط مخابرات عراقي )IIO 57(، مقابلة عن بعد، 2025/3/4.

46 المرجع نفسه.
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الشيعية  الفصائل  مع  الوثيقة  علاقاتها  إلى  مستندة  ومرونة،  صبًرًا  أكثر  استراتيجية  إيران  اعتمدت  المقابل،  في 

المسلحة. فقد وفر الحرس الثوري الإيراني دعامًا مباشًرًا لجماعات، مثل منظمة بدر وعصائب أهل الحق، وأسهم 

في بناء شبكات استخبارية موازية ذات استقلالية كبيرة عن الدولة العراقية )4)). وشكّّلت هذه الشبكات رافعة 

حاسمة لترسيخ النفوذ الإيراني داخل القطاع الأمني، وغالبًًا ما كانت تتجاوز المؤسسات الرسمية القائمة أو تضعفها.

أما القوى الإقليمية الأخرى، كالسعودية وتركيا وقطر، فقد تبنّّت أساليب غير مباشرة للتأثير. إذ إن السعودية، 

القلقة من تنامي النفوذ الإيراني، دعمت الفصائل السياسية السنّّية؛ بينما ركزت تركيا على حماية مصالحها في 

شمال العراق، خصوصًًا فيما يتعلق بتوازناتها مع الجماعات الكردية. في حين مارست قطر تأثيرها عبر أدوات القوة 

الناعمة، من خلال وسائل الإعلام وشبكاتها الدبلوماسية، فضالًا عن توفير الدعم لعدد من الفصائل السياسية )4)).

أدى تشرذم قطاع الاستخبارات في العراق إلى تداعيات عميقة على الحكم والأمن الوطني. فقد ساهم غياب 

التنسيق وتبادل المعلومات بين الوكالات المتنافسة في حدوث إخفاقات استخبارية حاسمة، كان أبرزها صعود 

تنظيم داعش)4)). وعلى الرغم من تأسيس آليات رسمية للتنسيق، مثل الهيئة الوطنية لتنسيق الاستخبارات، 

ومجلس الاستخبارات الوطني، ومركز التنسيق الوطني المشترك، فإنّّ هذه الأطر ظلت في معظم الأحيان غير 

فعالة؛ نتيجة الانقسامات السياسية وانعدام الثقة المتبادل )5)). حولت الأجهزة الاستخباراتية تدريجيًًا إلى أدوات 

للمراقبة السياسية والقمع، وهو ما قوّّض الثقة العامة وأسهم في تأجيج التوترات الطائفية. وقد وثّّقت منظمة 

العفو الدولية عام 2013 تورط قوات الأمن في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت الإعدامات خارج 

نطاق القضاء، الأمر الذي عمّّق عزلة المجتمعات المحلية وأسهم في إنتاج دورات متجددة من العنف )5)).

إنّّ تجربة إعادة تشكيل الاستخبارات العراقية بعد عام 2003 تمثّّل دراسة حالة بارزة لتحديات بناء الدولة في 

سياقات ما بعد الصراع. فقد أدى حل الهياكل الأمنية القائمة، مقترنًًا بالطائفية والتنافس السياسي والتدخلات 

انعكاسات  التفكك  لهذا  وكانت  الولائي.  والانقسام  بالضعف  تتسم  استخباراتية  بيئة  إنتاج  إلى  الخارجية، 

عميقة وطويلة الأمد على الحوكمة والأمن الوطني، ودّّح من قدرة الدولة على الاستجابة الفعالة للتهديدات 

المتغيرة، بما يسلط الضوء على الحاجة الملحّّة إلى إصلاح مؤسسي جذري يضمن استقلالية العمل الاستخباراتي 

عن التجاذبات السياسية.

رابعًًا: التحديات الأمنية وصعود الجماعات المتطرفة

مقدمتها  وفي  المتطرفة،  الجماعات  أبرزها صعود  كان  عميقة  أمنية  تحديات   2003 عام  بعد  العراق  شهد 

القاعدة في العراق ومن بعدها تنظيم داعش. فقد أسهم انهيار مؤسسات الدولة ولّّح الجيش والتوترات 

47 Joseph H. Felter & Brian Fishman, "Iranian Strategy in Iraq: Politics and 'Other Means'," Occasional Paper Series, 
Combating Terrorism Center at the U.S. Military Academy, 13/10/2008.

48 Michael R. Gordon & Bernard E. Trainor, The Endgame: The Inside Story of the Struggle for Iraq, from George W. 
Bush to Barack Obama (New York: Pantheon Books, 2012).

49 Shamiran Mako, "Divided Opposition, Fragmented State Building: Elite Bargaining in Pre- and Post-2003 Iraq," 
International Peacekeeping, vol. 30, no. 5 (2023), pp. 585-610.

.)IIO 57( 50 ضابط مخابرات عراقي

51 "Iraq: A Decade of Abuses."
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الطائفية المتصاعدة في ظهور بيئة خصبة للتمرد المسلح، حيث استغلت هذه الجماعات شعور التهميش لدى 

المكوّّن السني وضعف الأجهزة الاستخباراتية الناشئة )5)).

ظهر تنظيم القاعدة بقيادة أبي مصعب الزرقاوي )1966-2006( في ظل فراغ أمني وفوضى سياسية، مقدّّمًًا 

نفسه مدافعًًا عن السنّّة في مواجهة ما عدّّه تهميشًًا من جانب الحكومات ذات الغالبية الشيعية. واعتمدت 

مرقد  تفجير  وكان  ومقدساتهم،  الشيعة  المدنيين  استهداف  عبر  الطائفي  الصراع  تأجيج  على  استراتيجيته 

الإمامين العسكريين في سامراء عام 2006 نقطة مفصلية فجّّرت موجة عنف طائفي مدمرة )5)). وقد كشفت 

ومديرية  الداخلية  وزارة  بين  التنسيق  أبرزها ضعف  استخباراتية جوهرية )5))،  إخفاقات  الحادثة عن  تلك 

الاستخبارات العسكرية وفشل نشر قوات كافية لحماية الموقع )5)).

في  السياسي  والفراغ  السورية  الأهلية  الحرب  استغل  الذي  داعش،  صعود  مع  نفسها  الإخفاقات  تكررت 

العراق. وعلى الرغم من توافر تحذيرات متكررة من مسؤولي الجيش وقادة محليين بشأن خطر التنظيم، فإن 

الحكومة المركزية تجاهلتها، ليتجسد الانهيار الأمني الأكبر بسقوط الموصل في حزيران/ يونيو 2014 وإعلان 

المؤسسي  والتفكك  والطائفية  الفساد  الاستخباراتي، حيث ساهم  الفشل  الحدث ذروة  مثّّل هذا  "الخلافة". 

واختراق القوات الأمنية في انهيارٍٍ شبه كامل للقدرات الدفاعية للدولة )5)).

قدراته  محدودية  المتطرفة  الجماعات  وتمويل  الأجانب  المقاتلين  تدفّّق  مراقبة  عن  العراق  عجز  وأظهر 

الاستخباراتية العابرة للحدود، وزاد من اعتماد بغداد على دعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. 

السياسية  للتجاذبات  العراقي مرتهنًًا  الاستخبارات  اللاحقة، ظل مشهد  الإصلاح  الرغم من محاولات  وعلى 

والولاءات الطائفية، بينما غذّّى تدخّّل إيران عبر الحشد الشعبي المخاوف من إعادة إنتاج الهشاشة نفسها 

تحت غطاء جديد )5)).

إنّّ التنسيق غير الفعّّال بين وكالات الاستخبارات العراقية التي تم إعادة تشكيلها بعد 2003 قد قوّّض إلى 

دٍٍّح بعيد الجهود لمكافحة تمرد القاعدة في العراق. كانت هذه الوكالات، التي كانت لا تزال في مرحلة إعادة 

البناء بمساعدة الولايات المتحدة، تعاني ضعف التنسيق وقدرة تشغيلية محدودة وميوالًا طائفية كبيرة )5)). 

واستغل مقاتلو القاعدة ضعف هذه الأجهزة، مستخدمين الشبكات اللامركزية وتكتيكات الحرب غير المتماثلة 

التي تجاوزت رد الحكومة العراقية. وأدى غياب تبادل المعلومات بين الوحدات العسكرية العراقية ووزارة 

الداخلية والوكالات الاستخباراتية المختلفة إلى إعاقة جهود تعطيل عمليات القاعدة في العراق. وقد جرى 

تسليط الضوء على هذه المشكلة في تقرير صدر عام 2007، أشار إلى أنّّ "مشاركة المعلومات والتعاون بين 

52 Patrick Cockburn, The Rise of Islamic State: ISIS and the New Sunni Revolution (London: Verso, 2015), pp. 24-25.

53 Fawaz A. Gerges, The Rise and Fall of Al-Qaeda (Oxford: Oxford University Press, 2011), p. 107.

54 Fred eric Wehrey et al., "The Iraq War and the Future of Terrorism: Lessons Learned and New Strategic Trends," 
in: Frederic Wehrey et al., The Iraq Effect: The Middle East After the Iraq War (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 
2010), pp. 105-142.

55 ضابط في مكافحة الإرهاب )CTSO 2(، مقابلة عن بعد، 2024/10/5.

 https://acr.ps/1L9GPs0 :56 "'سقوط الموصل'.. تقرير يكشف اللغز"، الجزيرة نت، 2015/8/17، شوهد في 2025/4/9، في

57 "Exploiting Disorder: Al-Qaida and the Islamic State," Crisis Group Special Report, 14/3/2016, accessed on 
3/9/2025, at: https://acr.ps/1L9GQ28

58 ضابط في مكافحة الإرهاب )CTSO 2(؛ ضابط مخابرات عراقي )IIO 12(، مقابلة عن بعد، 2022/11/7.

https://acr.ps/1L9GPs0
https://acr.ps/1L9GQ28
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المنافسة  بسبب  تفاقمت  مشكلة  وهو  مُُرْْضٍٍ،  غير  العراقية  الأمنية  والقوات  العراقي  الاستخبارات  مجتمع 

الداخلية  الثقة بين المنظمات الاستخباراتية المكررة")5)). إضافةًً إلى ذلك، واجهت وزارة  البيروقراطية وعدم 

العراقية تحديات تتعلق بقدرتها المحدودة على دعم خدمات الشرطة العراقية ميدانيًًا )6)).

كان التحيّّز الطائفي أحد العوامل المهمة في صعود القاعدة في العراق. فقد ركزت الحكومات ذات القيادة 

السنية  السياسية  الفصائل  من  المحتملة  التهديدات  مراقبة  على  الاستخبارات  موارد  من  العديد  الشيعية 

وقمعها، بدالًا من معالجة التمرد المتطرف المتزايد في المناطق ذات الأغلبية السنية )6)). وسمح هذا التركيز على 

الخصوم السياسيين بدالًا من التهديدات المتطرفة الناشئة للقاعدة في العراق بالتمركز في مناطق استراتيجية، 

لا سيما في محافظة الأنبار وأجزاء أخرى من غرب البلاد.

أتاح تفكك المنظومة الاستخباراتية العراقية وضعف آليات التنسيق بين مؤسساتها بيئة ملائمة لتمدد تنظيم 

القاعدة في المناطق ذات الغالبية السنية. فقد عملت الوكالات الاستخباراتية غالبًًا بمعزل بعضها عن بعض، 

الأمر الذي أسفر عن تقديرات مجزََّأة للتهديدات وفشل في بلورة استجابة موحدة وفعّّالة )6)). ومع توسّّع 

المعلومات  تبادل  غياب  أصبح  التحالف،  من  والجنود  العراقية  الأمن  قوات  مستهدفة  القاعدة،  عمليات 

للتفجيرات  استراتيجي  استخدام  خلال  من  القاعدة  أنشأت  وقد  للمشاكل.  متزايدًًا  موضعًًا  الاستخباراتية 

والاغتيالات المستهدفة شعورًًا متزايدًًا بعدم الاستقرار، ما جعل فرض الحكومة العراقية سلطتها أو استقرار 

البلاد أمرًًا صعبًًا )6)).

مثّّل ظهور تنظيم داعش، عام 2014، تصعيدًًا كبيًرًا في أزمة العراق الأمنية. وخلفًًا لتنظيم القاعدة في العراق، 

حقق داعش نجاحًًا سريعًًا من خلال استغلال غياب الاستقرار السياسي في العراق والحرب الأهلية في سورية 

المجاورة. وجمع داعش، بقيادة أبي بكر البغدادي )1971-2019(، بين الأيديولوجيا المتطرفة والدقّّة العسكرية، 

ونجح في جذب مقاتلين من العديد من دول العالم، ووسّّع رسالته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي )6)). 

في حزيران/ يونيو 2014، فاجأ داعش العالم بالاستيلاء على الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق، وأعلن عن 

إنشاء "الخلافة" )6)).

كان النجاح السريع لداعش بمنزلة تأكيد للفشل الاستخباراتي الكبير في جهاز الأمن والاستخبارات العراقي. وقد 

ساهمت عدة عوامل رئيسة في هذه الإخفاقات تمثّّلت في التحيزات الطائفية وتفكك خدمات الاستخبارات 

والفساد المستشري واختراق الوكالات الحكومية. كانت خدمات الاستخبارات التي يهيمن عليها الشيعة تركّّز 

59 C. Anthony Pfaff, "Professionalizing the Iraqi Army: US Engagement after the Islamic State," Strategic Studies 
Institute and U.S. Army War College Press (January 2020), p. 68, accessed on 4/9/2025, at: https://acr.ps/1L9GPPe

60 U.S. House of Representatives, Committee on Armed Services, Subcommittee on Oversight and Investigations, 
"The Continuing Challenge of Building the Iraqi Security Forces" (2008), pp. 54-80, accessed on 4/9/2025, at: 
https://acr.ps/1L9GPbA

61 Andrew Tilghman, "The Myth of AQI," Washington Monthly, 1/10/2007, accessed on 4/9/2025, at: https://acr.ps/1L9GPaW

62 ضابط في مكافحة الإرهاب )CTSO 1(، مقابلة عن بعد، 2024/10/5.

63 Omar Ashour, How ISIS Fights: Military Tactics in Iraq, Syria, Libya and Egypt (Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2021).

64 Ibid., pp. 39-41.

65 Michael Weiss & Hassan Hassan, ISIS: Inside the Army of Terror (New York: Regan Arts, 2016).

https://acr.ps/1L9GPPe
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الوكالات  بين  التنسيق  كان غياب  بينما  الناشئة،  المتطرفة  التهديدات  السياسية على حساب  السيطرة  على 

المستشري  الفساد  ذلك  في  بما  العراق،  في  الأمنية  المؤسسات  ضعف  داعش  استغل  كبيرة.  ثغرات  يُُحدث 

واختراق الوكالات الحكومية من جانب الموالين المتطرفين. إنّّ سقوط الموصل كان يمثل انهيارًًا أوسع لجهاز 

الأمن العراقي. وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة، فشلت الحكومة العراقية في إدراك حجم التهديد. وعندما 

شنّّ داعش هجومه، انهارت القوات الأمنية العراقية بسرعة، ما أدى إلى انهيار شبه كامل للسيطرة الحكومية.

إصلاح  على  المتجدد  التركيز  إلى  العراقية  الأراضي  من  كبيرة  مساحات  وفقدان  داعش  صعود  دفع  لقد 

الاستخبارات وتنسيق القطاع الأمني. ولهذا، بدأت الحكومة العراقية، بدعمٍٍ من المجتمع الدولي، في تنفيذ 

عدة إصلاحات رئيسة تهدف إلى تحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق والقدرة التشغيلية. وأدى 

التحالف الدولي لهزيمة داعش، بقيادة الولايات المتحدة، دورًًا محوريًًا في تقديم الدعم الاستخباراتي الحيوي 

الرغم من أن تورط فصائل  للعراق وتدريب الكوادر. كما أصبح دور قوات الحشد الشعبي محوريًًا، على 

الحشد الشعبي المدعومة من إيران أثار مخاوف من الطائفية والتدخل الخارجي )6)).

في  أعمق  قضيةٍٍ  على  الضوء  تسلط  وداعش  العراق  في  القاعدة  تنظيما  مثّّلها  التي  الأمنية  التحديات  إنّّ 

حكم العراق، وهي تحويل أجهزة الاستخبارات إلى أدوات لتحقيق الأغراض السياسية. إنّّ الطبيعة المفككة 

والمسيّّسة لجهاز الاستخبارات في العراق، كما يتضح من خلال عدم القدرة على التصدي بفاعلية للتهديدات 

المتطرفة، تُُظهر التفاعل الخطير بين المؤسسات الأمنية والسلطة السياسية. هذه الديناميكية، التي يتم فيها 

استخدام الاستخبارات لتحقيق مكاسب حزبية بدالًا من الأمن الوطني، لها عواقب بعيدة المدى على استقرار 

العراق وتطور الديمقراطية فيه. ومن ثم، ينتقل النقاش في هذا السياق إلى دراسة كيفية معالجة تورط هذه 

الوكالات الاستخباراتية، التي جرى تصميمها لحماية الدولة، في صراعات السلطة السياسية وتقويض مهمتها 

الأساسية والمساهمة في تهديدات الأمن التي كان من المفترض أن تمنعها.

خامسًًا: آفاق الإصلاح والتحديات المنتظرة

بينما يسعى العراق إلى تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ ديمقراطيته الهشة، يبرز إصلاح حوكمة الاستخبارات 

بوصفه شرطًًا أساسيًًا لتحقيق الاستقرار. ويتطلب هذا الإصلاح تبنّّي مقاربة شاملة تعطي المساءلة المؤسسية 

المصالح  لا  الوطنية  المصلحة  يخدم  واضح  قانوني  إطار  الاستخبارية ضمن  الأجهزة  تعمل  بحيث  الأولوية، 

الفئوية. ويُُعدّّ تحديد اختصاصات قانونية دقيقة وإنشاء آليات رقابة فعّّالة وتفعيل عمليات مساءلة مستقلة 

خطوات جوهرية نحو بناء قطاع استخباراتي مهني وشفاف يرسخ ثقة المجتمع ويعزز شرعية الدولة.

عن   Depoliticization التسييس  نزع  في  الاستخباري  القطاع  لإصلاح  الجوهرية  الركائز  إحدى  تتمثل 

مؤسساته. إذ إنّّ الحد من التدخّّل السياسي في عمل الأجهزة، واعتماد معايير الجدارة في التوظيف والترقيات، 

وتعزيز ثقافة المهنية، تمثل خطوات أساسية لاستعادة الصدقية والفاعلية. فمن دون هذه التدابير، ستظل 

يقل  ولا  التهديدات.  لتقدير  موضوعيًًا  مصدرًًا  تكون  أن  من  بدالًا  السياسية  للهيمنة  أدوات  الاستخبارات 

تعمل  بالتشظي، حيث  يتسم  العراقي  الاستخباري  فالمشهد  الوكالات.  بين  التعاون  تعزيز  أهمية عن ذلك 

66 FATF, Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) (February 2015), accessed 
on 4/9/2025, at: https://acr.ps/1L9GP7r 
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بين  الثقة  وبناء  المعلومات  لتبادل  مؤسسية  آليات  تطوير  إن  متعارضة.  اتجاهات  في  المتنافسة  الوكالات 

الكيانات المختلفة شرطان لتعزيز التنسيق وتحسين جودة التقييمات الاستخباراتية، وهو ما سينعكس إيجابيًًا 

على الأمن الوطني.

ومن دون إجراء هذه الإصلاحات، سيبقى قطاع الاستخبارات في العراق عامالًا مولّّدًًا لعدم الاستقرار، بما يقوّّض 

الحوكمة الفعّّالة ويغذّّي دوائر العنف وفقدان الثقة المجتمعية. إن إعادة توجيه الأجهزة الاستخبارية من 

أدواتٍٍ للهيمنة السلطوية إلى مؤسسات مكرََّسة لخدمة الأمن الوطني تمثّّل شرطًًا أساسيًًا ليس فقط لاستقرار 

العراق على المدى الطويل، بل أيضًًا لترسيخ الديمقراطية وضمان الرفاهية المستقبلية.

المجالات الرئيسة للإصلاح

وضع تفويضات قانونية دقيقة .أ

يمثّّل وضع تفويضات قانونية دقيقة لأجهزة الاستخبارات العراقية خطوة محورية في مسار الإصلاح. ذلك أنه 

يجب أن يحدد الإطار القانوني بوضوح أدوار هذه الأجهزة ومسؤولياتها وحدود صلاحياتها؛ بما يعزز المساءلة 

ويحول دون إساءة استخدام السلطة )6)). في الوقت الراهن، يعاني القطاع غياب الشفافية، الأمر الذي يقوّّض 

ثقة الجمهور ويفتح المجال أمام ممارسات غير خاضعة للرقابة )6)).

وينبغي أن تتضمن الإصلاحات القانونية نصوصًًا صريحة بشأن التفويضات التشغيلية ونطاق المراقبة المسموح 

به والضمانات اللازمة لمعن التسييس. فقد سمح الغموض القانوني الحالي بعمل الأجهزة بدرجة عالية من 

الاستقلالية، بل تداخلها مع الجيش والشرطة، وهو ما أسهم في توظيف الاستخبارات لأغراض سياسية داخلية 

أحيانًًا على حساب حقوق الإنسان )6)). إنّّ بناء إطار قانوني واضح ومُُلزِِم، مصحوب بآليات إشراف صارمة، يمثّّل 

شرطًًا أساسيًًا لإعادة توجيه الاستخبارات نحو خدمة الأمن الوطني لا المصالح الفئوية )7)).

تعزيز الاحترافية في أجهزة الاستخبارات .ب

نُُظّّمت في  تدريبية  برامج  اعتمادًًا مفرطًًا على  العراقي  الاستخبارات  اعتمد قطاع  الماضيين،  العقدين  خلال 

دول مجاورة، عكست في كثير من الأحيان الاصطفافات السياسية والطائفية أكثر مامّا لبّّت احتياجات التطوير 

المهني. وبدالًا من الاستثمار في بنية تحتية وطنية لتدريب الكوادر الاستخبارية، أو بناء شراكات استراتيجية 

مع دول ديمقراطية معروفة بالتزامها بحقوق الإنسان وبالمعايير المهنية العالية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا 

وفرنسا وكندا والولايات المتحدة، فضّّلت الحكومات العراقية المتعاقبة إرسال ضباطها إلى مؤسسات أجنبية 

مثيرة للجدل متهمة بانتهاكات واسعة، أو إلى جهات غير حكومية مرتبطة بالطائفية والميليشيات. ولم يُُسهم 

67 Peter Gill, Intelligence Governance and Democratisation: A Comparative Analysis of the Limits of Reform (London/ 
New York: Routledge, 2016).

68 مدير المخابرات العراقية الأسبق )INISD 1(، مقابلة عن بعد، 2024/12/27.

69 المرجع نفسه.

70 جمهورية العراق، رئاسة الجمهورية ومجلس النواب العراقي، "قانون جهاز الأمن الوطني العراقي" )2021(، شوهد في 2025/9/4، في: 
https://acr.ps/1L9GPIx

https://acr.ps/1L9GPIx
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هذا النهج في ترسيخ مهنية مستقلة وحيادية، بل عمّّق اعتماد الأجهزة على قنوات تدريب مسيّّسة وأضعف 

قدرتها على بناء ثقافة استخباراتية قائمة على الكفاءة والاحترافية.

تشير المقابلات مع ضباطٍٍ سابقين وحاليين في جهاز الاستخبارات الوطني العراقي، ووزارة الداخلية والاستخبارات 

يد  تدريبات على  تلقََّوا  العراقية  الاستخبارات  أفراد  بعض  أنّّ  إلى  الشعبي،  الحشد  واستخبارات  العسكرية 

الأجهزة  )الحوثيو(ن. ويثير ذلك مخاوف جدية من تعميق تسييس  الله  الله وأنصار  جماعات مثل حزب 

المرتبط  التدريب  النمط من  الميليشيات. وقد أدى هذا  اندماجها في شبكات  العراقية وزيادة  الاستخبارية 

بجهات غير حكومية إلى تعزيز النفوذ الخارجي داخل المؤسسات الأمنية، وجعلها أقل التزامًًا تجاه الدولة 

وأكثر عرضة للولاءات الطائفية والفئوية.

علاوة على ذلك، طالما وُُجّّهت إلى أجهزة الاستخبارات العراقية اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق 

هذه  استمرت  وقد  القضاء.  نطاق  خارج  والإعدامات  والتعذيب  التعسفية  الاعتقالات  شملت  الإنسان، 

الممارسات من دون مساءلة فعلية؛ نتيجة غياب آليات مؤسسية للرقابة والافتقار إلى تدريب مهني ينسجم 

نحو  جوهريًًا  تحوالًا  تتطلب  البنيوية  الإشكاليات  هذه  معالجة  إن  الإنسان.  لحقوق  الدولية  المعايير  مع 

الكفاءة والنزاهة، لا على  الجدارة، بما يضمن اختيار ضباط الاستخبارات على أساس  القائم على  التوظيف 

أساس الولاءات الطائفية أو الانتماءات السياسية)7)).

على  تركّّز  متقدمة  تدريب  لبرامج  الأولوية  إيلاء  يتطلبان  وتطويره  العراقي  الاستخبارات  قطاع  إصلاح  إنّّ 

تقنيات الاستخبارات الحديثة، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، إلى جانب الالتزام الصارم بالأطر القانونية 

والمعايير الدولية. ويقتضي إقامة شراكات تدريبية مع دول ديمقراطية راسخة تُُعلي سيادة القانون وتتبنى 

ممارسات استخبارية أخلاقية، وتطوّّر استراتيجيات للأمن الوطني بعيدة عن الاعتبارات الحزبية والطائفية. 

إلى  وتفتقر  الخارجي،  والتلاعب  للاختراق  الاستخباراتية عرضة  الأجهزة  ستبقى  الإصلاحات،  دون هذه  من 

الصدقية والفاعلية في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن الوطني ودعم عملية بناء الدولة. إنّّ إصلاحًًا مستدامًًا 

لا يقتضي تحسين البنية التدريبية فقط، بل يتطلب أيضًًا ترسيخ ثقافة جديدة قائمة على المساءلة والرقابة 

المؤسسية والاستقلالية عن الولاءات الفئوية والتأثيرات الإقليمية.

معالجة الانقسامات الطائفية والشمولية .ج

لقد مثّّلت الانقسامات الطائفية في المشهد السياسي العراقي عائقًًا رئيسًًا أمام تطوير أجهزة استخبارات فعّّالة 

الطائفية في  الميليشيات والجماعات  العديد من  أُُدمجت  للعراق عام 2003،  الغزو الأميركي  وموحّّدة. فمنذ 

مؤسسات الأمن الرسمية، ما أسفر عن سلاسل قيادة متنافرة وولاءات منقسمة )7)). ويُُعدّّ الحشد الشعبي، الذي 

تأسس عام 2014، مثاالًا بارزًًا على ذلك، إذ إنه يضمّّ فصائل متعددة ذات ولاءات متباينة، بعضها مرتبط مباشرة 

والتسريح  السلاح  نزع  برامج  تنفيذ  يصبح  البنيوية،  التحديات  ولمواجهة هذه  إيران.  مثل  بجهات خارجية 

وإعادة الإدماج The Disarmament, Demobilization, and Reintegration Process, DDR ضرورة 

71 Thomas C. Bruneau & Steven C. Boraz (eds.), Reforming Intelligence: Obstacles to Democratic Control and 
Effectiveness (Austin: University of Texas Press, 2007).

72 T. S. Mowle, "Iraq's Militia Problem," Survival, vol. 48, no. 3 (2006), pp. 41–58.
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ملحّّة للحدّّ من نفوذ الفاعلين غير الحكوميين على القطاع الأمني. غير أنّّ نجاح هذه البرامج مرهون بقدرة 

الدولة على إدارة عملية تفاوض دقيقة تضمن دمج عناصر الميليشيات ضمن المؤسسات الحكومية الرسمية، 

مع معالجة جذور الانقسامات الطائفية التي قد تعيد إنتاج الولاءات الفئوية داخل الهياكل المؤسسية )7)).

يُُعدّّ تعزيز ممارسات التوظيف الشاملة داخل أجهزة الاستخبارات ركيزة أساسية لتقليص التحيزات الطائفية 

وتعزيز الكفاءة التشغيلية. فمن خلال ترسيخ روح الوحدة الوطنية، يمكن هذه الأجهزة أن تخدم المصالح العامة 

لجميع العراقيين بدالًا من الانحياز إلى فصائل محددة، بما يسهم في تحقيق استقرار مستدام. ويشكّّل التصدي 

للانقسامات الطائفية عبر برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، إلى جانب سياسات توظيف قائمة على 

الشمولية والجدارة، شرطًًا جوهريًًا لاحترافية العمل الاستخباراتي في العراق وفاعليته. إنّّ هذه الإصلاحات تمثل 

خطوة محورية نحو بناء مؤسسات أمنية تلتزم بالوحدة الوطنية وتستند إلى المبادئ الديمقراطية.

تعزيز الرقابة والمساءلة .د

وعملها ضمن  للمساءلة  لضمان خضوعها  جوهريًًا  عصًرًنا  الاستخباراتية  الأجهزة  على  الفعّّالة  الرقابة  تمثّّل 

حدود القانون. ويُُعدّّ تعزيز دور اللجان البرلمانية المتخصصة بالأمن والاستخبارات خطوة إصلاحية رئيسة، 

شرط تزويدها بالموارد والاستقلالية اللازمة لتمكينها من مراجعة الأنشطة الاستخباراتية ومساءلة الوكالات. 

ومع ذلك، تظل فاعلية الإشراف البرلماني محدودة في السياق العراقي الراهن، حيث تستغل الفصائل السياسية، 

غالبًًا، هذه العملية لأغراض حزبية.

رصد  خلال  من  الشفافية  تعزيز  في  تسهم  أن  المدني  المجتمع  منظمات  يمكن  البرلماني،  الدور  جانب  وإلى 

العامة  النقاشات  الانتهاكات، والمشاركة في  الإنسان، والإبلاغ عن  الاستخباراتية، والمناصرة لحقوق  الأنشطة 

حول إصلاح القطاع. غير أن فاعلية هذه المنظمات تظل مشروطة بتوفير الحماية القانونية لها وضمان وصولها 

إلى المعلومات ذات الصلة بعيدًًا عن المضايقات الحكومية)7)).

ويُُعدّّ إنشاء آليات مستقلة للمساءلة شرطًًا أساسيًًا للتحقيق في الانتهاكات وتطبيق مبدأ سيادة القانون داخل 

بالنظر في قضايا سوء  القضائية، بما في ذلك تطوير محاكم مختصة  الاستخبارات. ويمكن الإصلاحات  قطاع 

السلوك الاستخباراتي، أن توفر قنوات إنصاف وتضمن احترام الإجراءات القانونية الواجبة. وينبغي أن تصمََّم 

هذه الهيئات على نحو يحصّّنها من التدخلات السياسية، بما يعزز حياديتها وعدالتها.

تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات .ه

يُُعدّّ التعاون الدولي ركيزة أساسية لدعم إصلاح قطاع الاستخبارات العراقي وبناء قدراته المؤسسية. ذلك أنّّ 

الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية يمكنها أن توفر الدعم عبر المساعدة التقنية 

وتبادل الخبرات وتقديم الموارد والتدريب المتخصص. وينبغي أن تصمّّم هذه الشراكات على نحو يعزز قدرة 

73 Andrew Mumford, "Disarmament, Demobilisation and Reintegration (DDR) after Proxy Wars: Reconceptualising 
the Consequences of External Support," Third World Quarterly, vol. 42, no. 12 (December 2021), pp. 2956–2973.

74 Janine Rauch, "Civil Society and Security Sector Oversight," African Security Review, vol. 20, no. 4 (November 
2011), pp. 21–33.
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العراق في مواجهة التهديدات الأمنية المعقدة، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفي الوقت 

ذاته يرسّّخ إصلاحات الحوكمة المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون)7)).

ومع ذلك، يبقى من الضروري أن تراعي أيّّ مساعدة دولية سيادة العراق، وأن تنسجم مع أولويات الإصلاح 

الوطنية. ويجب أن تُُصمََّم البرامج لتلبية احتياجات العراق الفعلية بما يضمن استدامة الإصلاحات وفاعليتها 

على المدى الطويل )7)). ويُُعدّّ بناء القدرات المحلية، لا سيما تطوير الخبرات الفنية في مجالات مثل الاستخبارات 

السيبرانية ومكافحة الإرهاب، أمرًًا أساسيًًا لتمكين العراق من التعامل مع تحدياته الأمنية بقدراته الذاتية.

إنّّ تطوير بروتوكولات لتبادل المعلومات الاستخبارية مع الدول المجاورة والشركاء الدوليين يمكن أن يعزز 

رئيسة  عقبات  يواجه  التعاون  أن هذا  للحدود. غير  العابرة  الأمنية  التهديدات  مواجهة  العراق على  قدرة 

تتعلق ببناء الثقة وضمان حماية المعلومات الحساسة. وفي سياق التعقيدات التي تفرضها الجغرافيا السياسية 

الإقليمية، خاصة مع تأثيرات إيران وتركيا والسعودية، يتعنيّن على العراق أن يوازن بدقة بين شراكاته الدولية، 

بحيث يحافظ على مصالحه الوطنية ويصون استقلالية سياسته الخارجية.

على الرغم من الاعتراف الواسع بأهمية إصلاح قطاع الاستخبارات في العراق، فإنّّ ترجمة هذه الحاجة إلى 

إصلاحات فعلية ما زالت تواجه سلسلة من التحديات البنيوية. فالصراعات السياسية والطائفية العميقة، إلى 

جانب الفساد المستشري والمصالح الراسخة للنخب المستفيدة من الوضع القائم، تُُضعف أيّّ مساعٍٍ لتأسيس 

د فقدان الثقة بين الفصائل السياسية، والتدخلات الإقليمية  جهاز استخبارات مهني وخاضع للمساءلة. ويع�قّّّ

والدولية الساعية لتحقيق أجنداتها الاستراتيجية، عملية الإصلاح ويحدّّ من فاعليتها. وقد أسفر هذا المشهد 

عن تكريس نظام تعمل فيه أجهزة الاستخبارات غالبًًا باعتبارها أدوات تخدم المصالح السياسية الضيقة، بدالًا 

من أن تضطلع بدورها بوصفها حارسًًا محايدًًا للأمن الوطني.

تشير المبادرات الدبلوماسية إلى تزايد إدراك الحكومة العراقية أهمية الاستخبارات الاستراتيجية في السياسة 

الخارجية. فقد عكست زيارة مدير الاستخبارات العراقي الجديد دمشق في بداية ولايته تحوالًا نحو ما يمكن 

تسميته دبلوماسية الاستخبارات، حيث يُُنظر إلى التعاون الاستخباراتي باعتباره أداةًً لتعزيز الحضور الدولي 

ودعم الأمن الوطني )7)). ويمكن أن تؤدي أجهزة الاستخبارات دورًًا حاسامًا في بناء الجسور وتسهيل التواصل 

السري في السياقات الجيوسياسية الحساسة )7)). وفي السياق العراقي، تهدف هذه المشاركة إلى توسيع تبادل 

بما  الاقتصادي،  للتعاون  فرص  إتاحة  عن  فضالًا  الإقليمي،  والأمن  الإرهاب  مكافحة  مجالات  في  المعلومات 

يعكس توجهًًا نحو سياسة خارجية أكثر نشاطًًا وتوازنًًا.

75 Sir Stephen Lander, "International Intelligence Cooperation: An Inside Perspective," Cambridge Review of 
International Affairs, vol. 17, no. 3 (October 2004), pp. 481–493.

76 Lawrence E. Cline, "African Regional Intelligence Cooperation: Problems and Prospects," International Journal 
of Intelligence and Counterintelligence, vol. 29, no. 3 (2016), pp. 447–469.

77 "Iraq Makes First Official Contact with New Syrian Administration," Ashark Al-Awsat, 27/12/2024, accessed on 
4/9/2025, at: https://acr.ps/1L9GPtX 

78 David Omand, Securing the State (London: C. Hurst & Co., 2010).

https://acr.ps/1L9GPtX
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لم تعد الاستخبارات مقتصرة على جمع الأسرار، بل أصبحت أداة لإعادة تشكيل التفاعلات الدولية وصياغة 

اتجاه  الدبلوماسية ينسجم مع  الجهود  القدرات الاستخباراتية ضمن  بيئات جيوسياسية جديدة )7)). فدمج 

التهديدات  ومواجهة  الخارجية  السياسة  أهداف  لخدمة  الاستخبارات  وكالات  توظيف  يعيد  أوسع  عالمي 

العابرة للحدود. إنّّ ترسيخ هذا النهج في العراق ضمن منظومة قائمة على المساءلة والشفافية، قد يسهم في 

تعزيز المكانة الجيوسياسية للبلاد ويشكّّل ركيزة لاستقرارها على المدى الطويل)8)).

العراق.  الاستخبارات في  قطاع  فرصًًا حقيقية لإصلاح  فإنّّ ثمة  العميقة،  البنيوية  التحديات  الرغم من  على 

فتصاعد المطالب الشعبية بالشفافية والمساءلة، إلى جانب الاعتراف المتزايد بأهمية مؤسسات أمنية مهنية، 

الوطني  الاستخبارات  جهاز  قانون  إقرار  ويُُعدّّ  للتغيير.  مواتية  نافذة  كلها  تفتح  المستمر،  الدولي  والدعم 

آليات الإشراف،  التنفيذ، ونجاعة  فاعليته تظل رهينة دقة  أن  أولى مهمة، غير  لعام 2025 خطوة  العراقي 

بناء  النجاح المستدام على  الحزبية والطائفية. وسيعتمد  الانقسامات  السياسية على تخطّّي  القيادة  وقدرة 

توافق وطني حول رؤية مشتركة للأمن، وترسيخ التوظيف القائم على الجدارة، وضمان أن تعمل الأجهزة 

الاستخبارية لخدمة الدولة ومصالحها العليا لا لفائدة مصالح الفئات الضيقة. وإذا ما تمكّّن العراق من اجتياز 

هذه التعقيدات، فإنّّ إصلاح الاستخبارات يمكن أن يمثّّل رافعة لتعزيز الأمن الوطني، وترسيخ أسس الحوكمة 

الديمقراطية، وتعزيز شرعية الدولة.

خاتمة

يجسّّد مسار تطوّّر أجهزة الاستخبارات العراقية، من أدوات للسيطرة الاستبدادية في عهد صدّّام حسين إلى 

كيانات مفككة في مرحلة ما بعد عام 2003، الصراع الأوسع الذي تخوضه الدولة العراقية في مجايلَي الحكم 

والأمن. لقد بيّّنت الدراسة إسهام التراكمات التاريخية والتدخلات الخارجية والانقسامات الداخلية في صياغة 

المشهد الاستخباري الراهن.

في ظل النظام البعثي، كان لأجهزة، مثل المخابرات والأمن العام، دورٌٌ محوري في تثبيت النظام السياسي وبقائه، 

فقد حظي بقاؤه بأولوية على حساب الأمن الوطني. وأدى هذا التركيز المفرط على المركزية والتسييس إلى 

تكريس ثقافة الخوف وتشويه تدفق المعلومات، وأسفر في النهاية عن إخفاقات استراتيجية، أبرزها العجز 

عن التنبؤ بالغزو الأميركي عام 2003.

عمّّق  البناء  لإعادة  واضحة  استراتيجية  وضع  دون  من  البعث  مؤسسات  تفكيك  فإنّّ   ،2003 عام  بعد  أمّّا 

الثغرات البنيوية. وقد أتاح الفراغ المؤسسي نشوء هياكل استخبارية موازية مرتبطة بولاءات طائفية وسياسية 

وخارجية، الأمر الذي قوّّض الأمن الوطني، وأعاق مكافحة التمرد والإرهاب ضد تنظيمات مثل القاعدة في 

العراق وداعش، وأسهم في تقويض ثقة الشعب العراقي بالدولة.

ولا يزال تسييس أجهزة الاستخبارات يمثّّل تحديًًا جوهريًًا، إذ إنها استُُخدمت مرارًًا أدوات للصراع السياسي 

أكثر منها مؤسسات لإنتاج تقييمات موضوعية للتهديدات ولتنفيذ مهماتها الأخرى بحسب القانون. ثمّّ إنّّ 

79 Loch K. Johnson (ed.), Strategic Intelligence: Understanding the Hidden Side of Government (Westport, CT: 
Praeger Security International, 2007).

80 Peter Gill & Mark Phythian, Intelligence in an Insecure World, 3rd (ed.) (Cambridge/ Medford, MA: Polity, 2018).
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فإنّّ  ذلك،  ومع  إصلاحية.  أيّّ جهود  أكبر  بصورة  يعقّّد  الإقليمية  والتأثيرات  الطائفية  الانقسامات  استمرار 

تصاعد المطالب الشعبية بالشفافية والاحترافية يفتح نافذة محتملة للتغيير.

تقف الأجهزة الاستخباراتية العراقية اليوم عند مفترق طرق. فهي لا تزال مثقلة بإرث الاستبداد من جهة، 

وبالفوضى التي أعقبت الغزو من جهة أخرى. وعلى الرغم من بروز بعض مؤشرات التحسّّن، فإنّّ التدخلات 

السياسية والانقسامات المؤسسية ما زالت تشكّّل عقبات رئيسة. وفي هذا السياق، يمثّّل إقرار قانون جهاز 

المخابرات الوطني العراقي لعام 2025محطة مفصلية يمكن أن تضع إطارًًا قانونيًًا للإصلاح، غير أنّّ نجاحه 

سيعتمد بالدرجة الأولى على التطبيق العملي والرقابة الفعّّالة)8)).

ختامًًا، إنّّ تحويل أجهزة الأمن والاستخبارات العراقية إلى قطاع مهني خاضع للمساءلة والشفافية يمثّّل شرطًًا 

الأمن  أنّّ حوكمة  الدراسة  وتؤكد  الديمقراطي.  المسار  الطويل، وترسيخ  المدى  الدولة على  أساسيًًا لاستقرار 

والاستخبارات في العراق لا يمكن فصلها عن التفاعل المعقّّد بين العوامل التاريخية والسياسية والخارجية، بما 

يجعل التجربة العراقية مثاالًا مهامًّا لدراسة إصلاح الأجهزة الأمنية في سياقات ما بعد النزاع.

 https://acr.ps/1L9GPVp :81 جمهورية العراق، مجلس النواب، "قانون جهاز المخابرات الوطني"، الجلسة 2، 2025/1/19، شوهد في 2025/9/4، في

https://acr.ps/1L9GPVp
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للرقابة المدنية )منظور مؤ والخضوع التسييس  في تونس: بينةوالسياس الجيش

مقدمة

بن علي،  العابدين  زين  نظام  الثائر ضد  الجمهور  للاصطفاف في صف  التونسي  الجيش  بين مشهد خروج 

وحمايته من بطش قوى الأمن الداخلي إبان الثورة التونسية لعام 2011، ومشهد إقدام أفراد من الجيش في 

ذروة الأزمة السياسية على إغلاق باب البرلمان، ومعن رئيسه وأعضائه من دخوله، في إثر قرار الرئيس قيس 

سعيّّد بتجميد البرلمان في 25 تموز/ يوليو 2021، يُُثار السؤال عن موقف الجيش من السياسة في تونس.

كان لمشهد تصدّّي أفراد الجيش التونسي لقوى الأمن الداخلي خلال الثورة صورة رمزية، لم يتوقف تأثيرها 

على الجمهور الثائر فحسب، ولا عند نظرائه من الجماهير الثائرة في الدول العربية الأخرى، ولا عند الشعوب 

العربية والأجنبية التي كانت منشغلة بتتبّّع مسار ثورات الربيع العربي. لقد امتد تأثير الصورة إلى أعمال 

الباحثين الذين انشغلوا بتحليل موقف هذا الجيش من الثورة، وهو ما انعكس جليًًا على "الحماس البحثي" 

والنتائج المتسرعة التي توصلت إليها مجموعة من الأبحاث، حفلت بالمغالاة في توصيف الاحترافية العسكرية 

للجيش التونسي دونما مجادلة نقدية في مدى صدقيتها. بل إن الالتباس الذي خيّّم على تفاعلات المدنيين 

والعسكريين طوال مسار الثورة، وشُُحّّ المعلومات حولها، قد ساهما في حجب موقف المجادلين والمشككين في 

الاحترافية المنشودة، ودفعهم إلى التواري إلى الخلف.

الاحترافية العسكرية هي اتساق سياسي – عسكري، يضبط السلوك الحيادي الطوعي للجيش تجاه الشأن 

السياسي، بغضّّ النظر عن التحولات والمستجدات الطارئة عليه، وتقلبات موازين القوى داخله، حيث ينضبط 

الجيش إلى فكرة سامية مفادها النأي بنفسه عن الاصطفاف بين التيارات السياسية المتنافسة على السلطة 

السياسية. لكن اتخاذ الجيش التونسي لموقع المساند للرئيس سعيّّد ضد بقية التيارات الحزبية والمجتمعية 

المعارضة له، بما في ذلك قراراته المتسمة بالسلطوية في حقهم، كان يعيد التساؤل عن مدى صدقية سردية 

"احترافية الجيش التونسي".

تكمن أهمية الدراسة في تناولها موضوع الجيش وتحولات السلطة السياسية في تونس، من خلال التركيز على 

موقف الجيش من الأزمة السياسية التي نشأت مع وصول الرئيس سعيّّد إلى السلطة عام 2019، باعتبارها 

مرحلة حرجة في مسار التحول الديمقراطي في تونس. في هذه الأزمة، جرى وقف المسار، لتعود السلطوية 

السياسية في لّّحة جديدة، وبآليات ووسائل عمل تختلف عن سلطوية ما قبل عام 2011. ولأن فهم موقع 

الدراسة  فإن  سبقها،  فيما  السياسية  أدواره  لتمحيص  العودة  يقتضي  الراهنة  السياسية  الأزمة  من  الجيش 

ستعمل على تفسير أدواره إبان مرحلة التحول الديمقراطي، والتي بدأت إرهاصاتها الأولى مع إسقاط النظام 

السلطوي لبن علي عام 2011، وما تلا ذلك من نجاح الانتقال الديمقراطي في المدة 2011-2013. وتحاول 

بعد وصول  تشكّّلت  التي  السياسية  البيئة  في  التونسي  للجيش  التدخلي  السياسي  السلوك  تفكيك  الدراسة 

سعيّّد إلى منصب رئاسة الجمهورية، وذلك بهدف مراجعة "مبدأ احترافية الجيش التونسي"، في ضوء ثبوت 

انحيازه السياسي. والمأمول تقديم إجابة عن تساؤل محدد: ما العوامل المفسرة لتحوّّل الجيش التونسي من 

دور المؤسسة المحايدة سياسيًًا إلى دور المؤسسة المنحازة سلطويًًا؟

في الجانب المنهجي، تنفتح الدراسة على مجموعة متداخلة من مناهج التحليل السياسي المعتمدة في حقل 

دراسات العلاقات المدنية - العسكرية، بوصفها الأكثر ملاءمة لسبر الإشكالية الرئيسة، وإن كان يغلب عليها 

باعتبار  Path Dependence؛  للمسار  التبعية  وبخاصة  التاريخية،  المؤسسية  مفاهيم  باستخدام  التحليل 
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التي تعاقبت على  السياسية  بالنظم  التونسي هو محصلة لتطور علاقته  الحالي للجيش  التدخلي  أن الموقع 

للنزوع  المفسرة  العوامل  عن  بحثًًا  تفكيكها  وستحاول   .1956 عام  البلاد  استقلال  منذ  السياسية  السلطة 

الغرض  بنيوية،  نظرة  المدخل  هذا  إلى  ويُُضاف   .2019 عام  منذ  مأزومة  سياسية  بيئة  في  للجيش  التدخلي 

منها الكشف عن ظروف ثبوت/ أو نفي الاحترافية عن الجيش التونسي، وذلك استنادًًا إلى دوافعه الداخلية 

المدنية  النخبتين  الذي سنختبر من خلاله سلوك  العقلاني  السياسية، وكذلك المدخل  والتي يبرر بها مواقفه 

باعتبارها قد تأسست على قرارات عقلانية غايتها تحقيق مصلحة خاصة  التونسية، ومواقفها،  والعسكرية 

بالفرد أو بالجماعة.

التي تناولت الجيش والسياسة عربيًًا ودوليًًا، ثم أدوار  النظرية  الدراسة في القسم الأول السجالات  تعرض 

الجيش في الأزمة التونسية منذ عام 2019. ويفحص القسم الثالث فرضية "احترافية الجيش التونسي" لدى 

تتناول  المدنية للجيش"، وهنا  الرابع على "المساءلة  القسم  يركّّز  بينما  العرب والأجانب،  الباحثين  عدد من 

الدراسة أمننة الجيش وإخضاعه لرقابة أجهزة الأمن قبل عام 2011، والرقابة المدنية بعد عام 2011 من حيث 

الرقابتين التنفيذية والبرلمانية. وأخيًرًا، تخلص الخاتمة إلى أبرز النتائج. 

: الجيش والسياسة بين البيئتين الغربية والعربية:   أوالًا

سجالات نظرية

انطلق مؤسسو دراسات العلاقات المدنية - العسكرية من إشكالية التوفيق بين سموّّ الوظيفة الدفاعية للجيش 

مصدر  إلى  يتحول  لا  حتى  نفسه  الجيش  من  الأمة   - الدولة  مركب  أمن  وحماية  وشعبها،  الدولة  في حماية 

تهديد لهما ))). وفي هذا السياق، ترجع الأسس الفلسفية والسياسية للعلاقات المدنية - العسكرية إلى التصورات 

الأولى التي سعت لوضع هيكل تنظيمي للأجهزة الأمنية للدولة، وفي مقدمتها التصور الذي وضعه ماكس فيبر 

Max Weber في إطار تعريفه للدولة بأنها الجماعة المخوّّلة باحتكار العنف المادي المشروع )))، فكان الجيش 

في نظره هو الجهاز المفوّّض له اختصاص حيازة السلاح واستعماله نيابة عنها. أما مسألة انتظام العلاقة بين 

الجيش والحاكم عند فيبر، فقد أجملها في صفتََي التحكّّم والضبط اللتين وسم بهما السلطة؛ ففي تقديره الحاكم 

مطالب بالتحكم في أفعال وسلوك مختلف المؤسسات والأجهزة التي تتكون منها الدولة )))، بما في ذلك الجيش. 

عن  نيابة  العنف"  "إدارة  بـ  الجيش  لاختصاص  فيبر  أطروحة  مع  هنتنغتون  صامويل  تفاعل  أدى  حديثًًا، 

الدولة إلى وضع هذا الاختصاص في صلب دراسات العلاقات المدنية - العسكرية. واعتبر هنتنغتون الجيش 

مؤسسة بيروقراطية ذات وظيفة أمنية، يضطلع بها عن طريق استخدام السلاح نيابة عن الدولة، وينتهي 

افترض  الطرح،  هذا  تفاصيل  في  السياسي ))).  دور  يبدأ  عندما  الأخرى  البيروقراطية  المؤسسات  كبقية  دوره 

1 Stanley L. Falk, The National Security Structure (Washington, DC: Industrial College of the Armed Forces, 1967), 
pp. 73-75.

2 عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات، 1985(، ص 657.

3 العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة: مقاربات سوسولوجية وحالات، إعداد وتنسيق: محمد جمال باروت وأحمد حسين 
)الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017(، ص 35.

4 Samuel Huntington, The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations (Cambridge: The 
Belknap Press of Harvard University, 1957), pp. 15-16.



99

ملف: حوكمة قطاع الدفاع والأمن والاستخبارات في البلدان العربية

للرقابة المدنية )منظور مؤ والخضوع التسييس  في تونس: بينةوالسياس الجيش

وثبوت  الغربية،  الدول  في  العسكرية  والمؤسسة  السياسية  السلطة  مؤسسات  بين  فصل  وجود  هنتنغتون 

سيطرة السياسي على العسكري في هذه الدول، وهي سيطرة تنضبط تفاعلاتها وفق ما أسماه بالإنكليزية 

أخرى  وتارة  تارة،  العسكرية"  "الاحترافية  بـ  العربية  اللغة  إلى  ترجمت  التي   The Military Profession

بـ "المهنية العسكرية" ))). فسواء تحدّّثنا عن الاحترافية أو المهنية العسكرية المهم أنها مبدأ مزدوج سياسي 

وعسكري، يحقق في الدول الغربية فصالًا بين المجالَيَن السياسي والعسكري، على أساس حياد الثاني تجاه الأول، 

حيث ينتج من انشغال العسكريين بتطوير خبرتهم العسكرية قبولهم الخضوع طواعية للمدنيين ))). 

انتقد نظرية "الاحترافية العسكرية" باحثون شككوا في أهليتها لضمان الحياد السياسي للجيش، وفي مقدمتهم 

موريس جانويتس الذي أرجع الحياد إلى ظاهرة التمدين السياسي، والتي رصدها في التحول الذي طرأ على 

الوظيفة العسكرية التي باتت تنحو أكثر نحو الاستعانة بالخبرات المدنية، من مهندسين وأطباء وممرضين 

وخبراء في التكنولوجيا والإعلاميات. غير أنه ركز بصفة أدق على نمط "التجنيد الإجباري" الذي قبله الجيش 

تحت مبرر مشاركة المواطنين كافة في تحمّّل أعباء الدفاع عن الوطن، بل اعتبار هذه المشاركة أسمى تمثّّل 

لقيم المواطنة )))، وعبرها حدث تداخل بين المؤسسة العسكرية والمجتمع المدني )))، أثمر في الأخير عبور القيم 

الليبرالية إلى المؤسسة العسكرية؛ ما ولّّد عند ضباطها شعورًًا داخليًًا )ذاتيًًا( بضرورة الخضوع للسياسيين.

 ،Peter Feaver وبيتر فيفر Russell Weigley اهتم ناقدان آخران لمبدأ الاحترافية العسكرية، هما راسيل ويغلي

بأزمة احتكاك العسكريين بالسياسيين في الولايات المتحدة الأميركية، في حقبة ما بعد نهاية الحرب الباردة. يعود 

البنتاغون  الرئاسي في مواجهة ضباط  كلينتون وفريقه  بيل  الرئيس  الاحتكاكات إلى نشوب خلافات بين  أصل 

الجنرال  المنصب  في  وخليفه  باول،  كولن  الجنرال  المشتركة  الأركان  هيئة  رئيس  معارضة  من  بداية  الأميركي؛ 

جون شاليكاشفيلي، لاستراتيجية "ارفع واضرب" Lifting and Striking التي اقترحها الفريق الرئاسي للتدخل 

العسكري الأميركي في البوسنة عام 1996 ))). أمّّا الخلاف الثاني، فقد نشب بين الرئيس كلينتون والجنرال ويسلي 

التدخل العسكري في كوسوفو عام  القائد الأعلى للحلفاء في أوروبا، حول استراتيجية   Wesley Clark كلارك

1999، حيث عارض الجنرال فكرة تقييد التدخل الجوي التي اقترحها الرئيس )1)).

الرئاسي،  وفريقه  الرئيس  لآراء  المعارض  العسكريين  الضباط  موقف  وفيفر  ويغلي  انتقد  ذلك،  مع  تفاعالًا 

معتبرين إياه موقفًًا سياسيًًا أكثر منه عسكريًًا، وطالبا بمراجعة علاقة السياسي بالعسكري في الولايات المتحدة. 

ففي أعقاب تحذيره من تغوّّل العسكريين، اعتبر ويغلي أن العلاقات المدنية - العسكرية في النظام الأميركي 

5  عزمي بشارة، الجيش والسياسة: إشكاليات نظرية ونماذج عربية )الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017(، 
ص 23-20.

6 Huntington, p. 71.

7 Bernard Boene, "La professionnalisation des armées: Contexte et raisons, impact fonctionnel et sociopolitique," 
Revue française de sociologie, vol. 44, no. 4 (2003), pp. 650-651. 

8 Morris Janowitz, The Professional Soldier: A Social and Political Portrait (Glencoe, IL: Free Press, 1960), p. 55.

9 جون ستون، الاستراتيجية العسكرية: سياسة وأسلوب حرب )أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2014(، ص 153.

10 جوزيف سويترز ]وآخرون[، إدارة المؤسسات العسكرية: النظرية والتطبيق )أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 
2016(، ص 60.



العدد اللسادامجلد ل11 - ا العددالعدا

Issue 11 - Volume 06 - Autumn 2025 

100

ا حتى  قد شهدت تدهورًًا بعد نهاية الحرب الباردة )1))، وأن مر اجعة "مبدأ الاحترافية العسكرية" أصبح ملّحًّ

يتلاءم مع المعطيات السياسية والعسكرية الجديدة.

أما فيفر، فقد انشغل بإيجاد تصور جديد لخضوع العسكريين للسياسيين في الولايات المتحدة، أطلق عليه 

السياسية؛ في المستوى  أطّّر بها الخضوع بحسب مستويين من تفويض السلطة  التي  الوكالة"  اسم "نظرية 

الأول يوكل الشعب السلطة السياسية لنخب سياسية منتخبة لإدارة شؤون البلاد، وفي المستوى الثاني توكل 

السلطة السياسية المنتخبة للمؤسسات العسكرية والأمنية وظائف حفظ الأمن )1)). انصب اهتمام فيفر على 

تفويض السلطة بالأوامر والتوجيهات الأمنية التي يتخذها السياسي ويعارضها العسكري، معتبًرًا إياها تقصيًرًا 

بشروط الوكالة المحددة سلفًًا بين الطرفين؛ ما يحتم على الطرف المدني، بصفته متضررًًا، معاقبة العسكريين 

بعقوبات ملائمة، لأنه سيخضع للمحاسبة والمساءلة أمام المجتمع عن هذا العصيان أو التقصير )1)). وللخروج 

من هذه الأزمة، أوصى فيفر النخب السياسية بالتدخل في استراتيجيات التدخلات العسكرية الخارجية، من 

التخطيط إلى التنفيذ، على أن يقتصر دور الجيش في هذه العمليات على التنفيذ الميداني في حدود الأهداف 

التي وضعها السياسيون سابقًًا، وقد أوجز ذلك في سرديته القائلة إن "العسكري يقيّّم حجم المجازفة والسياسي 

يحكم عليه" )1)).

على المستوى العربي، لا نكاد نجد دراسات تنظيرية كافية لعلاقات العسكري بالسياسة قبل اندلاع ثورات 

الربيع العربي، باستثناء أعمال الباحثين مهران كامرافا وعبد الإله بلقزيز. لقد شكك الأول في إمكانية انطباق 

مبدأ الاحترافية العسكرية على الجيوش العربية، وأرجع ذلك إلى رغبة النخب السياسية التي تنظر إلى الجيش 

فقط باعتباره أداة تحميها من الاضطرابات الاجتماعية والانقلابات العسكرية )1))، لهذا ا نحصر اهتمامها في 

الجانب التقني من المهنة العسكرية؛ أي في كل ما يتعلق بالتزوّّد بالأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة، 

والتدريب الفني، وإضفاء الطابع الرسمي على إجراءات التوظيف والترقية. تبعًًا لذلك، وضع كامرافا تصنيفًًا 

في  سائدًًا  نمطًًا  بصفتهم  المستبدون"  "الضباط  السياسية )1)):  أدوارها  معيار  بحسب  العربية  للجيوش  ثلاثيًًا 

الجمهوريات العربية التي يترأسها سياسي قادم من الجيش، لكنه مع مرور الزمن تحوّّل إلى سياسي مدني قاده 

إدراكه لخطورة الدور السياسي للجيش إلى تمدين أجهزة الدولة كافة، خوفًًا من قوة الجيش نفسه. وهناك 

فيه عبر  وتتحكم  الجيش،  نظامها بمساندة  تقيم  التي  الملكية، وهي  النظم  المنتشرة في  القبلية"  "الملكيات 

إسناد قيادته لضباط منحدرين من القبائل نفسها التي تنحدر منها الأسر المالكة. أما في صنف "الجيوش ذات 

11 Peter D. Feaver & Lindsay P. Cohn, "Armées-société : Quel fossé aux États-Unis ?" Les Champs de Mars, no. 11 
(2002), p. 333.

12  عبد الوهاب الأفندي، "بين عسكرة السياسة وتمدين الجيش: نحو إطار نظري لمعالجة 'إشكالية الدولة المتخندقة'"، في: الجيش والسياسة 
في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي )الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019(، ص 140-139.

13 Peter Feaver, "The Civil-Military Problematique: Huntington, Janowitz, and the Question of Civilian Control," 
Armed Forces & Society, vol. 2, no. 2 (1996), pp. 153-154.

14 Peter D. Feaver, Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-Military Relations (Cambridge, MA/ London: 
Harvard University Press, 2003), p. 220.

15 Mehran kamrava, "Professionalization and Civil-Military Relations in the Middle East," Political Science 
Quarterly, vol. 115, no. 1 (2000), pp. 67-91.

16 محمد العوفي وإيمان المرزكيوي، "الجيش والسلطة السياسية في الدول النامية-العربية، مطارحات فكرية في بيئة ما بعد نهاية الحرب 
الباردة"، مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث، مج 4، العدد 2 )2024(، ص 41. 
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التبعية المزدوجة"، فيرتبط الجيش أيديولوجيًًا بالنظام السياسي، لكنّّ تخوّّف النظام من الجيش يدفعه إلى 

إنشاء ميليشيات عسكرية موالية له لتحميه من الجيش النظامي الأيديولوجي )1)).

صنف بلقزيز جيوش الدول العربية إلى أصناف ثلاثة: "جيش السلطة" الذي توظّّفه النخبة الحاكمة لقمع 

المجتمع وقوى المعارضة عند الاقتضاء، للحفاظ على ديمومة سيطرتها على السلطة، و"سلطة الجيش" الذي 

أو  مباشرة من خلال حكم عسكري،  بطريقة  السلطة  تدير  نخبة سياسية حاكمة،  إلى  الجيش  فيه  يتحول 

بطريقة غير مباشرة بتمدين واجهة النظام بشخصيات مدنية مع احتفاظ العسكريين بالسلطة الفعلية. أمّّا 

الصنف الثالث فهو "الجيش الأهلي" الذي أدى به التماهي مع العصبيات المتصارعة على السلطة إلى التحول 

إلى ميليشيات تساهم في تمزيق الدولة، بعد دخوله معترك الحرب الأهلية )1)).

يلاظح  في تصنيفََي كامرافا وبلقزيز أنهما متقاطعان إلى حد بعيد، فصنف "الضباط المستبدين" الذي يوجد 

في الجمهوريات العربية التي احتكر فيها العسكر السلطة السياسية، هو نفسه صنف "سلطة الجيش" عند 

بلقزيز. أما صنف "جيش السلطة" عند بلقزيز فهو يحوي عند كامرافا صفََني "الملكيات القبلية" و"الضباط 

الجيش. وفي كل هذه  القادمين من  الرؤساء  بيد  السياسية  السلطة  استقرار  المستبدين"، خاصة في مرحلة 

التصنيفات وتقاطعاتها، يؤاخََذ الباحثان بعدم إيلاء العناية الكافية لتمحيص ملابسات وصول العسكريين إلى 

السلطة في عدد مهم من الملكيات والجمهوريات العربية بعد الاستقلال وتعذّّر عليهم ذلك في أخرى، خاصة 

في الجمهوريات التي استقلت وهي ذات طابع مدني صرف كتونس. 

ثانيًاً: الجيش والأزمة السياسية في تونس )منذ عام 2019(

تُُعتبر تونس، بعد السودان، الدولة الأقل عسكرة بين الدول العربية، من حيث المؤشرات الكمية، حيث صنّّفها 

مركز بون الدولي لدراسات الأزمات في قاعدة بياناته للعسكرة لعام 2022، في المرتبة 50 عالميًًا )1)). وبما أنّّ 

مؤشر الإنفاق العسكري هو الأكثر وزنًًا في قياس العسكرة، فقد تبنيّن من خلال مراجعة إحصائيات معهد 

ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تسجيل تونس نسبة إنفاق عسكري بلغت فيها قرابة 2.5 في المئة )كنسبة 

من الناتج المحلي الإجمالي GDP( عامََي 2021 و2022، بينما سجّّلت نسبًًا أقل قبل عام 2019؛ إذ إنها لم 

تتعدّّ 2 في المئة خلال عام 2018 )2))، ويُُعدّّ هذا أحد المؤشرات التي تفسر تصدّّر تونس ترتيب الدول العربية 

بحسب مؤشر الديمقراطية، حيث احتلت المرتبة 85 عالميًًا خلال عام 2022 )2)).

17 المرجع نفسه، ص 45.

18 عبد الإله بلقزيز، "السياسة في ميزان العلاقة بين الجيش والسلطة"، في: أحمد ولد داداه ]وآخرون[، الجيش والسياسة والسلطة في الوطن 
العربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002(، ص 24-20.

19 Markus Bayer & Paul Rohleder, Global Militarisation Index 2022, Bonn International Center for Conflict Studies (BICC) 
(Bonn: 2022), p. 26, accessed on 9/9/2023, at: https://bicc.de/Publications/Report/Global-Militarisation-Index-2022/pu/13566

20 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), SIPRI Military Expenditure Database, accessed on 
13/9/2023, at: https://acr.ps/1L9GP5N 

21 The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2022: Frontline Democracy and the Battle for Ukraine, 
accessed on 17/9/2023, at: https://acr.ps/1L9GPHK 

https://acr.ps/1L9GP5N
https://acr.ps/1L9GPHK
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مؤشَرَي  في  عربيًًا  الأول  المركز  تونس  تصدّّر  أن  في  شك  فلا  التونسي  للجيش  السياسي  الدور  تأثير  عن  أما 

الديمقراطية وضعف العسكرة، يعزز صدقية السردية التي ترى الجيش التونسي محايدًًا سياسيًًا، والتي روّّج 

لها بعد اصطفافه إلى جانب الثوار خلال الثورة التونسية لعام 2011، إالّا أنّّ تصنيفًًا آخرََ ذا علاقة وطيدة 

بمؤشَرَي العسكرة والديمقراطية يشكك في مسألة الحياد، ويحيطها بالكثير من اللبس. ويتعلق الأمر بمؤشر 

الاستقرار السياسي الذي صُُنفت تونس وفقًًا له في المرتبة 147 عالميًًا خلال عام 2021 )2)). وهو ترتيب تأثّّر 

بالأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ عام 2019، ما يثير تساؤلات حول دور مختلف الفاعلين السياسيين 

في هذه الأزمة، بما في ذلك مؤسسة الجيش فيما يتعلق بمدى حيادها السياسي.

للاقتراب أكثر من موقع الجيش في الأزمة، يجدر التذكير أنها اندلعت عقب انتخاب سعيّّد رئيسًًا للجمهورية في 

15 كانون الأول/ ديسمبر 2019، ودخوله سريعًًا في صراع سياسي مع الثنائي المكمل للسلطة في تونس أي الحكومة 

والبرلمان. فعلى مستوى الحكومة، برزت خلافات بين الرئيس ورئيس حكومته هشام المشيشي )تولى المنصب في 2 

أيلول/ سبتمبر 2020، وأُُعفي منه في 25 تموز/ يوليو 2021( حول السلطة التنفيذية التي يتقاسمانها معًًا، وبلغ 

الخلاف ذروته في مطلع عام 2021، حينما صّرّح الرئيس بأنّّ صلاحياته بصفته قائدًًا أعلى للقوات المسلحة تشمل 

أيضًًا قوات الأمن الداخلي التي كان يديرها المشيشي بصفته وزيرًًا للداخلية بالنيابة، وذلك في مخالفة للفصل 77 

من الدستور الذي اختص الرئيس بالقيادة العليا للقوات المسلحة دون غيرها من القوات. 

وبالرجوع إلى الدستور التونسي لعام 2014، فيما يخص شكل السلطة التنفيذية، لوظح أنها وُُزعت على نحوٍٍ 

الثاني أمام الأول، حين منح الدستورُُ رئيسََ الحكومة  مزدوج بين الرئيس ورئيس الحكومة، مع تعزيز موقع 

اختصاصًًا ترتيبيًًا عامًًا للحدّّ من اختصاصات الرئيس )2))، حيث منح رئيس الحكومة صلاحية مراقبة العديد من 

القرارات التنظيمية والضبطية التي يتخذها الرئيس وإبطالها. في هذا الوضع، عارض المشيشي محاولة استئثار 

الرئيس بالأجهزة الأمنية؛ ما أدخل السلطة التنفيذية في انقسام حادّّ بين الرجلين، جعل الرئيس يرفض التصديق 

على التعديل الحكومي الذي أجراه المشيشي في كانون الثاني/ يناير 2021، على الرغم من نيله ثقة البرلمان.

 13 المدة  )في  الغنوشي  راشد  البرلمان  ورئيس  الرئيس  بين  خلافات  نشبت  فقد  البرلمان،  مستوى  على  أما 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2019-25 تموز/ يوليو 2021( رئيس حزب النهضة كذلك، كانت في البداية حول بعض 

قضايا السياسة الخارجية؛ من قبيل احتجاج الرئيس على البيانات التي أصدرها رئيس البرلمان حول الأزمة 

والخارج )2)).  الداخل  تونس في  وأنه رئيس  اختصاصه،  الخارجية من  السياسة  أن  الليبية عام 2020، معتبًرًا 

وبلغت الخلافات بين الرجلين أوجها في نيسان/ أبريل 2021 حينما امتعن الرئيس عن توقيع التعديلات التي 

أقرّّها البرلمان بأغلبية الأصوات لإتمام القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية تمهيدًًا لتأسيسها، معلّّالًا 

موقفه بأنّّ خروقًًا دستورية شابت القانون المقدََّم )2)). وفي خطوة مفاجئة، بادر الرئيس إلى إقالة الحكومة 

22 The Global Economy, "Political Stability - Country Rankings," accessed on 14/9/2023, accessed on 8/9/2025, at: 
https://acr.ps/1L9GPV1 

''برلماني؟ رئاسي؟ أم مزدوج؟ غموض حول هوية النظام السياسي في تونس''، نواة، 2014/2/11، شوهد في 2025/9/24،  23 خولة العشي، 
https://2u.pw/XtFuEZ :في

24 أحمد نظيف، "الصراع بين قيس سعيد وحركة النهضة في تونس: الدوافع والمسارات المحتملة"، مركز الإمارات للسياسات، 2021/4/29، 
 https://acr.ps/1L9GP5k :شوهد في 2023/10/11، في

25 "وصفه بغير البريء.. الرئيس التونسي يرفض المصادقة على قانون المحكمة الدستورية"، الجزيرة نت، 2021/4/4، شوهد في 2024/9/7، 
 https://acr.ps/1L9GPnM :في

https://acr.ps/1L9GPV1
https://2u.pw/XtFuEZ
https://acr.ps/1L9GP5k
https://acr.ps/1L9GPnM
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للرقابة المدنية )منظور مؤ والخضوع التسييس  في تونس: بينةوالسياس الجيش

أبريل 2023،  الغنوشي، في 17 نيسان/  البرلمان، في 25 تموز/ يوليو 2021، وتبع ذلك اعتقال  وتجميد عمل 

وأصدرت السلطات أمرًًا بإغلاق مقارّّ حزب النهضة.

من أشد الأمور إثارة في الأزمة موقف الجيش، ذلك أنه وإن بدا محايدًًا تجاهها، فإن مشهد إحاطة الرئيس 

نفسه بمسؤولين عسكريين خلال إعلانه إقالة الحكومة وتجميد البرلمان، ومعن أفراد من الجيش رئيس مجلس 

النواب وعددًًا من النواب من دخول المجلس بعد الإعلان الرئاسي، أعاد النقاش حول موقع الجيش في السياسة 

في تونس، وصدقية أنه محترف وغير مسيّّس )2)).

السياسي  التنظيم  ينهل منها  التي  الديمقراطية  النظم  اعتبارية ورمزية سامية في  للبرلمان مكانة  إن  وحيث 

والدستوري في تونس، فإن تدخّّل الجيش في شؤون هذه المؤسسة التي من بين مهماتها مراقبة عمله، وصمته 

تجاه الأمر الرئاسي الذي قضى بتويلّي الرئيس السلطة التشريعية، في 22 أيلول/ سبتمبر 2021، قد دالّا على أنّّ 

الجيش التونسي لم يعد محايدًًا سياسيًًا، حتى وإنْْ لم يثبت تدخّّله المباشر في الشأن السياسي. ويمكن الاستدلال 

على ذلك بمواقفََ أخرى من الأزمة ذاتها، من قبيل أنه لم يعارض التعديل الدستوري الذي أُُقرّّ بنسبة مشاركة 

ضعيفة لم تتعدّّ 27.54 في المئة، في 25 تموز/ يوليو 2022، على الرغم من أن أهم مضامينه انحصرت في توسيع 

الصلاحيات التنفيذية للرئيس، وقبِِل نتائج الانتخابات التشريعية لـ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، رغم أنّّ 

طيفًًا واسعًًا من القوى السياسية المعارضة قاطعها؛ نتيجة استفراد الرئيس بالسلطة، وأخيًرًا ظهر في صورة 

الذراع الأمنية للرئيس، في مظهر إحاطة ضباطه به خلال إعلان قراراته بملاحقة خصومه السياسيين.

إنّّ الموقع الجديد للجيش التونسي، داعامًا ضميًًنا للرئيس سعيّّد، يثير الشك في مسألة حياده السياسي المفترض، 

المشابهة؛ على غرار  الحالات  المقارن من خلال استحضار مجموعة من  السياق  يُُفهم في  أن  وهو ما يمكن 

الخلافات التي برزت بين السياسيين والمدنيين في الولايات المتحدة بمناسبة إدارة العمليات العسكرية ضمن 

قوات الأمم المتحدة للسلام في البوسنة وكوسوفو، حين عارض العسكريون استراتيجية التدخّّل العسكري التي 

اقترحها الرئيس كلينتون وفريقه الرئاسي، ما اعتُُبر بمنزلة التهديد الخطير للديمقراطية الأميركية. فيُُستفاد أنّّ 

اصطفاف الجيش التونسي إلى جانب الرئيس ضد خصومه السياسيين هو موقف سياسي، وأنّّ نزوعه إلى أداء 

أدوار سياسية لا يُُسقط حياده السياسي فحسب، بل يلقي أيضًًا باللوم على النخبة السياسية التي دخلت 

في صراع محتدم حول السلطة، ما يمهّّد الطريق أمامه نحو الانخراط في السياسة. بقيت نقطة مهمة جدًًا 

مستمدة من تصنيفََي كامرافا وبلقزيز لموقع الجيوش العربية من السلطة السياسية، فقد تجاهل التصنيفان 

الجيش التونسي، ما يعني أنّّ موقعه من السياسة لم يحظ باهتمام بالغ قبل الثورة التونسية لعام 2011، 

وجرى بحثه بنوع من التسّرّع بعدها )2)).

يمكن القول إن موقف الحياد السياسي للجيش التونسي، الذي كانت تفرضه أنماط السلطة السياسية قبل عام 

2011، قد تغريّر في اتجاه التدخل، متأثرًًا بتحولات سياسية داخلية أفرزها انتخاب سعيّّد رئيسًًا للدولة، وبأخرى 

العربي في نهاية عقدها الأول، ضمن ما أسماه دافيد هيرست "جنازة  الربيع  ارتبطت بمآل ثورات  خارجية 

في  شوهد   ،2021/9/21 فيله،  دويتشه  الجيش؟"  يلعبه  دور  أي  تتصاعد..  تونس  في  السياسية  "الأزمة  القيزاني،  وطارق  شير  26 كاثرين 
 https://acr.ps/1L9GPZF :2024/9/7، في

الأوسط،  شؤون  مجلة  الالتباسات"،   – التباينات   – التقاطعات  العربي:  المغرب  دول  في  السياسي  والإصلاح  "الجيش  العوفي،  27 محمد 
العدد 171 )ربيع 2024(، ص 130-129.

https://acr.ps/1L9GPZF
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الربيع العربي"، عندما سجّّل أن المنطقة العربية تميزت عام 2021، باستبعاد كل الحكومات والبرلمانات، وكل 

الذين وصلوا إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع )2)). وهو طرح يعزز، إلى حد بعيد، فرضية اصطفاف الجيش 

التونسي إلى جانب تحالف داخلي ‑ خارجي سعى إلى استعادة السلطوية التي أسقطتها الثورة في تونس، حتى 

بصيغة وأسلوب جديدََين، استكماالًا لانقلاب الجيش المصري على الرئيس محمد مرسي )24 حزيران/ يونيو 

2012 – 3 تموز/ يوليو 2013(، وتثبيته سلطوية الجنرال عبد الفتاح السيسي منذ منتصف عام 2013. ويفرض 

علينا غياب معطيات دقيقة حول هذا الاصطفاف الاكتفاء بمساجلة الحياد السياسي المفترض للجيش التونسي 

ضمن الحدود السياسية والدستورية - القانونية الداخلية القابلة لإثبات الحياد أو نفيه.

ثالثًاً: "احترافية الجيش التونسي" في ميزان المراجعة والتقييم

العسكرية،   - المدنية  العلاقات  الباحثين في  العربية، باهتمام  الثورات  اندلاع  التونسي، قبل  الجيش  لم يحظ 

ومردّّ ذلك إلى تفرّّد التجربة التونسية بمحدودية دوره السياسي، نتيجة التطويق الشديد الذي فرضه عليه 

داخل ثكناته الرئيسان الحبيب بورقيبة )1956-1987( وزين العابدين بن علي )1987-2011(، واللذان كانا 

حريصََين على معن الجيش من تكوين أيّّ ثقل سياسي. وتفاعالًا مع الدور البارز الذي أدّّاه الجيش في إسقاط 

نظام بن علي خلال ثورة 2011، والذي تجسّّد رمزيًًا في صورة اندفاع ضباطه لمواجهة قوات الشرطة ومنعها 

من قمع المتظاهرين، استلهم عدد من الباحثين العرب والأجانب هذا المشهد لتأكيد أن الموقف نابع من 

احترافية عسكرية متأصلة في الجيش التونسي.

 Zoltan Barany وزولتان باراني William C. Taylor وفي هذا السياق، استفاض الباحثان ويليام س. تايلور

في توصيف احترافية الجيش التونسي، حين اعتبرا أنه أكثر المؤسسات التونسية السياسية والبيروقراطية والأمنية 

التدريبات  دور  عن  دافعا  خارجيًًا،  موقفهما.  لتدعيم  والداخلية  الخارجية  البراهين  يصوغان  وراحا  وطنية، 

والتكوينات التي خضع لها ضباط الجيش تحت إشراف الجيشين الأميركي والفرنسي في تنمية احترافيته، وهي 

التي ألهمته تبنّّي مبدأ الاحترافية العسكرية المستقر في هذين الجيشين، بكل ما ينطوي عليه من تكريس أحقية 

النخبة المدنية في احتكار السلطة السياسية، وانحصار دور العسكريين في الخضوع لها، وطاعة أوامرها )2)). أما 

داخليًًا، فقد فرسّر الباحثان موقف الجيش على نحوٍٍ براغماتي، مرتبط بتقدير مصلحته الذاتية بين الاصطفاف 

إلى جانب الرئيس الذي بدا أنه سائر في فقدان السلطة، أو إلى جانب الجمهور الثائر الذي كان موقعه الميداني 

الثوار أملاه عامل دفاعه  الجيش إلى جانب  تايلور أن اصطفاف  أكد  تفاعالًا مع ذلك،  باطراد.  يزداد رسوخًًا 

النار  إطلاق  عن  امتعن  فلامّا  الثورة )3))،  قبل  وتمويليًًا  سياسيًًا  ضعيفًًا  كان  بأنه  الموقف  شارحًًا  مصلحته،  عن 

28 David Hesrst, "Arab Despots May Have Won the Battle, but the Struggle is not Yet Over," Middle East Eye, 
23/12/2021, accessed on 18/10/2023, at: https://acr.ps/1L9GP3e 

29 ينظر: ويليام سي تايلور، الاستجابات العسكرية للانتفاضات العربية ومستقبل العلاقات المدنية-العسكرية في الشرق الأوسط: تحليل 
للأحداث في مصر، وتونس، وليبيا، وسوريا، ترجمة أسامة عباس وعمرو بسيوني )بيروت: دار الروافد الثقافية )ناشرو(ن، 2018(، ص 160-161؛ 
زولتان باراني، كيف تستجيب الجيوش للثورات؟ ولماذا؟ ترجمة عبد الرحمن عياش )بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2017(، ص 233.

الثورة  اندلاع  سبق  الذي   2010 لعام  العالمي  العسكري  الإنفاق  حول  الدولي  السلام  لأبحاث  ستوكهولم  معهد  بيانات  قاعدة  30 بحسب 
التونسية، صنفت تونس في المرتبة الأخيرة بين دول المغرب العربي من حيث الإنفاق العسكري، حيث بلغ 1.3 في المئة من الناتج الداخلي الخام 

التونسي، في حين سجلت الجزائر حوالى 4.3 في المئة، والمغرب 3.3 في المئة، وليبيا 3.7 في المئة، وموريتانيا 2.3 في المئة، ينظر:

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Military Expenditure by Country as Percentage of Gross 
Domestic Product 1988-2000,accessed on 27/3/2022, at: https://bit.ly/3KvMNKg

https://acr.ps/1L9GP3e
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على المدنيين اكتسب قوة سياسية، وزاد نفوذه أمام العامة، واكتسب أولوية في الموارد فوق الأجهزة الأمنية 

الأخرى )3)). وتوسع باراني في تشخيص المصلحة نفسها، حينما أكّّد أن انقلاب الجيش على بن علي كان بمنزلة ردة 

فعل منه على تذمره الطويل من إحاطته بأجهزة أمنية أكثر ثراء، وأعمق تأثيًرًا سياسيًًا، لا سيما وزارة الداخلية 

وعمودها الفقري المتكوّّن من قوات الحرس الوطني )3))، مضيفًًا أنّّ هذا الموقف مكّّن الجيش من الحفاظ على 

مكانته داخل جيل الشباب، الذين لم ينظروا إليه على أنه جزء من النظام القمعي لبن علي )3)).

بالعودة إلى إحصائيات مركز ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تبدو فكرة ربط المصلحة الذاتية للجيش بتقدير 

انضمامه إلى الثوار واردة وبقوة، حيث استطاع الجيش تحسين موقعه المالي بعد الثورة، والدليل على ذلك 

هو ارتفاع الإنفاق العسكري التونسي من 572 مليون دولار أميركي عام 2010، إلى 824 مليون دولار أميركي 

عام 2018 )بلغ ذروته إلى نحو مليار دولار أميركي خلال عام 2016( )3))، وبلغت نسبته ضمن الناتج الداخلي 

الخام نحو 2.5 في المئة بين عامََي 2021 و2022، بعدما كان ثابتًًا في أقل من 2 في المئة قبل اندلاع الثورة )3)). 

على المستوى العربي، تحمّّس مجموعة من الباحثين لفكرة "احترافية الجيش التونسي"، وانشغلوا بالاستدلال 

عليها؛ فطيبي غماري انتهى في دراسته لموضوع الجيش والثورات العربية إلى أن الجيش التونسي كان، ولا 

يزال )إلى حدود عام 2019، تاريخ صدور العمل( مؤسسة محترفة ومحايدة تعمل لمصلحة الدولة أيًًا كانت 

الجهة الحاكمة )3)). وقد أورد ما يمكن أن نسميه الأصول التاريخية لهذه الاحترافية، حينما أرجعها إلى الظروف 

السياسية التي جاء فيها استقلال الدولة التونسية، وتحديدًًا إلى المقاومة السياسية المجردة من العمل المسلح 

التي قادها الرئيس الراحل بورقيبة، لذا كان الجيش التونسي في نظره نتاج الاستقلال والدولة المدنيََين )3)). أما 

العربي العربي فقد أرجع "الاحترافية العسكرية للجيش التونسي" إلى الإرث الاستعماري الفرنسي حينما وصفه 

بسليل الجيش الفرنسي )3)). وافقه في ذلك حمزة المصطفى الذي رأى أنّّ "احترافية الجيش التونسي" نابعة من 

الدولة التونسية التي أقامها بورقيبة على النموذج الغربي بعد الاستقلال )3)). 

آنذاك، لم يكن يخطر ببال الباحثين السابقين أن الجيش الذي وصفوه بـ "المحترف والمحايد سياسيًًا"، نظير موقفه 

السياسة، وإنْْ كان على نحوٍٍ غير مباشر وغير علني، هذه المرة  أتون  التونسية، سيقتحم مرة أخرى  الثورة  من 

باصطفافه في صف الرئيس سعيّّد، وهو يتخلص من خصومه السياسيين في الحكومة والبرلمان، بما في ذلك الزج 

31 تايلور، ص 169.

32 باراني، ص 233.

33 المرجع نفسه، ص 234.

34 حجاب شاه وميليسا دالتون، "تطور الجيش التونسي ودور مساعدة قطاع الأمن الخارجي"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط )آذار/ مارس 
 https://acr.ps/1L9GPM6 :2020(، شوهد في 2023/9/7، في

35 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Military Expenditure by Country as Percentage of Gross 
Domestic Product 1988-2020.

36 طيبي غماري، الجندي والدولة والثورات العربية )الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019(، ص 170-169.

37 Risa Brooks, "Abandoned at the Palace: Why the Tunisian Military Defected from the Ben Ali Regime in January 
2011," Journal of Strategic Studies, vol. 36, no. 2 (April 2013), pp. 210-211.

38 العربي العربي، "المؤسسة العسكرية في ميزان الثورتين التونسية والليبية"، في: الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن 
العربي، ص 669.

39 حمزة المصطفى، "الجيوش والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية: دراسة مقارنة لدور المؤسسة العسكرية في تونس ومصر وسورية"، 
في: المرجع نفسه، ص 711.

https://acr.ps/1L9GPM6
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ببعضهم في السجن، والاستفراد بالسلطة التنفيذية الموسومة بالسلطوية. إنه موقف جديد وغير بدهي من جيش 

لم يمض سوى عقد من الزمن على مساهمته الكبيرة في إسقاط واحدة من أعتى السلطويات الفردية العربية. ولهذا 

يُُعتقد أن "مبدأ الاحترافية العسكرية" الذي ألصق بالجيش التونسي في تلك الفترة جاء في غمرة الاحتفاء بوقوفه 

إلى جانب الثوار، ولم يكن مستدًًنا إلى المقومات الجوهرية لمبدأ الاحترافية العسكرية، باعتبارها مراكمة مستوى 

عالٍٍ من الخبرة العسكرية والفاعلية القتالية المؤديتين إلى الحياد السياسي كما صاغها هنتنغتون )4)). ثمّّ إن موقف 

اصطفافه حاليًًا في صف الرئيس، في بيئة سياسية غير مستقرة، يمّّن عن سوء تقديره لمسؤوليته الأمنية عن سلامة 

الدولة والمجتمع كما هو متأصل في مبدأ الاحترافية العسكرية )4)). انطلاقًًا مما سبق ذكره، يمكن القول إن الاحترافية 

العسكرية المزعومة للجيش التونسي تقتضي اليوم ضرورة إعادة التقييم والمراجعة، باستحضار موقفه الجديد.

مبدأ  انطباق  مدى  مساجلة  إلى  التونسي  للجيش  العسكرية  الاحترافية  لسردية  النقدية  المراجعة  تقودنا 

الاحترافية العسكرية، الذي نشأ وترسّّخ في السياق الغربي، على الجيش التونسي، وكذلك الحجج والبراهين التي 

سيقت للاستدلال عليه، وقد خلصنا إلى ما يلي:

تسجيل نوع من القصور عند الباحثين في ربط مبدأ الاحترافية العسكرية بالجيش التونسي، استنادًا فقط ــ

إلى موقف انحيازه إلى الثوار؛ فهي لا تفرض من الخارج تحت تأثير الاحتكاك بالجيوش الغربية المحترفة 

كما في أفكار تايلور وباراني، والتي جرى تفنيدها بعد ثبوت انقلاب ضباط متخرجين في الأكاديميات 

الغربية على نظم مدنية في أفريقيا، كالانقلاب الذي نفذه الجنرال أسيمي غويتا Goita Assimi في مالي 

عام 2021، وهو الذي سبق أن خاض تكوينًا و تدريبًا في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، وكذلك انقلاب 

الجنرال عبد الرحمن تياني في النيجر عام 2023، والذي لم يكتف بالتكوين والتدريب في الأكاديميات 

العسكرية الغربية، بل سبق أن عمل في العديد من بعثات الأمم المتحدة، في كل من دارفور بالسودان 

والكونغو وساحل العاج)4)). ولا تتحدد الاحترافية العسكرية في الطابع المدني الذي ميّز نشأة الدولة 

التونسية كما في تصورات غماري والعربي والمصطفى، بل في مدى تمثّل الجيش نفسه لهذا الطابع الذي 

يمنعه )ضمنيًا( من التدخل في الشأن السياسي. وما الاصطفاف الحالي للجيش التونسي في صف الرئيس، 

في وضع مضطرب سياسيًا ومجتمعيًا، إلّّا دليل على عدم تمثّله لمبدأ الحياد السياسي، وهو معطى كفيل 

بأن يُسقط عنه الاحترافية العسكرية المزعومة. 

من مواطن القصور الجوهرية في إطلاق الاحترافية العسكرية على الجيش التونسي ما ارتبط بالدافع ــ

بدافع تحقيق  نظام سلطوي  إسقاط  أسهم في  باحترافية جيشٍ  فالقول  الثورة،  إبان  الذاتي لاصطفافه 

مكاسب مهنية ذاتية، لا يدخل ضمن مجال الاحترافية العسكرية، بل ضمن النفعية والبراغماتية التي 

تسود معظم المؤسسات البيروقراطية)4))، عدا المؤسسات الأمنية المحترفة التي من المفترض أن تكون 

دومًا على انشغال بمصلحة دولتها ومجتمعها قبل مصالحها الذاتية. وفي هذا الإطار، يمكن القول إن 

40 Suzanne C. Nielsen, "Civil-Military Relations Theory and Military Effectiveness," Public Administration and 
Management, vol. 10, no. 2 (2005), p. 64.

41 روبرت دال، الديمقراطية ونقادها، ترجمة نمير عباس مظفر )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات، 2005(، ص 416.

42 Tanguy Berthemet, "En Afrique, neuf coups d'État en quatre ans, entre logiques internes, affairisme et rejet de 
l'Occident," Le Figaro, 1/9/2023, accessed on 7/9/2025, at: https://acr.ps/1L9GPGE 

43 Edoardo Ferlazzo, "La bureaucratie: Hydre de l'État?" Action publique. Recherche et pratiques, no. 15 (2022/3), pp. 16-27.

https://acr.ps/1L9GPGE
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للرقابة المدنية )منظور مؤ والخضوع التسييس  في تونس: بينةوالسياس الجيش

الباحثين بقدر ما نجحوا في تشخيص دوافع موقف الجيش التونسي، فإنهم لم يصيبوا لّمّا ربطوه بمبدأ 

الاحترافية العسكرية، وهو ما تفطََّن له الباحث عزمي بشارة حينما أكد أن هدف الجيش من الانحياز 

إلى صف الثوار كان هو الحفاظ على سلامة مؤسسته، أكثر من باعث الحفاظ على الدولة، حيث لم يكن 

في وسعه، كغيره من الجيوش، مجابهة ملايين المتظاهرين في الشوارع)4))، ومن ثمّّ لا يُُعدّّ هذا الموقف 

النفعي ضمن مجال الاحترافية العسكرية. 

من التباينات المهمة التي لا يمكن القفز عليها في توصيف الجيش التونسي بالمحترف، نجد الجانب الغائي ــ

الذي طغى على البحث السياسي لدور الجيش في الثورة التونسية، حيث انطلق معظم الباحثين من 

مسلمة احترافيته، واجتهدوا فقط في تبريرها بوضعها في قوالب تحليلية، اتخذت شكل قالب سردي 

بأثر رجعي Retroactively لصيرورة الثورة عند باراني، وشكل توصيفات انتقائية لظروف نشأة الدولة 

والجيش في تونس عند الباحثين الآخرين؛ ما أفقد هذه البحوث الصرامة المنهجية والنظرية المطلوبة، 

لهذا اتسمت النتائج المتوصل إليها بالانطباعية أكثر من الموضوعية، كما هو حال التسليم باحترافية 

الجيش التونسي. ويصدق الأمر نفسه على مسألة اعتبار موقف الجيش الرافض للأوامر السياسية التي 

طالبته بالتصدي للمتظاهرين مظهراً لاحترافيته؛ وهو موقف تنفيه مواقف أخرى سابقة بطش فيها 

الجيش نفسه بالمتظاهرين طاعة لأوامر السلطة السياسية، كمساهمته في وأد الاحتجاجات العمالية 

عام 1978، وفي إخماد "ثورة الخبز" عام 1984، فإذا ما جرى تفسير موقفه الرافض للأوامر عام 2011 

بـأنه نابع من احترافيته، فبماذا ستفَّسَّر الأوامر التي كان يطاع في تنفيذها سابقًا؟ وكيف سيعاد النظر 
في موقفه من الثورة بعد ظهور آراء تنفي وجود أوامر سياسية له بالتصدي للمتظاهرين؟)4))

الأزمة  في  سعيد  الرئيس  جانب  إلى  الجيش  اصطفاف  على  إسقاطها  بعد  السابقة،  السجالات  نتائج  تثبت 

السياسية الراهنة، أنّّ الحياد السياسي للجيش قبل الثورة وبعدها لم يكن نابعًًا من احترافيته، بل باعثه تقدير 

مصلحي ذاتي، وحسن تكيّّف مع التحوّّل في ميزان القوى بين النظام السياسي والشعب. وهو أيضًًا محصّّلة 

لسياسات تعامل بورقيبة وبعده بن علي مع الجيش، حينما أخضعا ضباطه لرقابة أمنية مشددة حالت دون 

الشأن  عن  التونسي  للجيش  تحييد قسري  عمليات  عن  الحديث  يمكن  لهذا  السياسي.  الشأن  من  اقترابهم 

السياسي قبل الثورة، وليس الحياد الاحترافي، ولهذا، يتفق الباحث مع بشارة في توكيده أنّّ وقوف الجيش إلى 

جانب الثورة كان موقفًًا اضطراريًًا، أملته محدودية الخيارات التي كانت مطروحة أمامه للحفاظ على نفسه 

، واصفًًا إياه بالانقلاب العسكري الذي جرى داخل الثورة )4)). أوالًا

رابعًًا: المساءلة المدنية للجيش 

اتخذت المساءلة المدنية للجيش طابعًًا مزدوجًًا، جمع بين إخضاعه لرقابة أجهزة الأمن الداخلي قبل الثورة، 

بعدما نُُظر إليه على أنه مصدر تهديد محتمل للنظام السياسي، ووضعه تحت رقابة مدنية تنفيذية وبرلمانية 

كما هو متعارف عليه في النمط الديمقراطي للعلاقات المدنية - العسكرية.

ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  بيروت:  )الدوحة/  يومياتها  خلال  من  وصيرورتها  ثورة  بنية  المجيدة:  التونسية  الثورة  بشارة،  44 عزمي 
السياسات، 2012(، ص 291، 298.

45 شاران غريوال، "ثورة هادئة: الجيش التونسي بعد بن علي"، مركز كارينغي للشرق الأوسط )2016(، ص 4.

46 بشارة، الثورة التونسية المجيدة، ص 291.
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1. أمننة الجيش وإخضاعه لرقابة أجهزة الأمن الداخلي 

يعود الفضل لبورقيبة )أول رئيس لتونس( في معن الجيش من التسييس، وذلك نتيجة تأثره بحدثين بارزين؛ 

تمثل الأول في معايشته للصراعات على السلطة السياسية الذي نشب بين العسكريين والسياسيين في جل الدول 

العربية الحديثة الاستقلال، والتي استطاع العسكريون في العديد منها حسم السلطة لمصلحتهم بعد انقلابهم 

على النخب المدنية التي ورثت السلطة عن المستعمر، بداية من انقلاب أديب الشيشكلي )1951-1954( على 

الرئيس هاشم الأتاسي )1936-1939، 1949-1951، 1954-1955( في سورية عام 1951، ثم انقلاب الضباط 

الأحرار على الملك فاروق )1936-1952( في مصر عام 1952. تمثل الحدث الثاني في وصول جمال عبد الناصر 

)1954-1970( إلى السلطة في مصر عام 1954، واحتضانه لصالح بن يوسف، أحد أبرز قادة الحركة الوطنية 

في  العدل  وزير  منصب  وتولى  الجديد،  الدستوري  الحر  للحزب  العام  الأمين  منصب  تولى  الذي  التونسية، 

الحكومة التونسية التي قادت المفاوضات الأولى للاستقلال )1950-1952(، الذي رفض اتفاقيات الاستقلال 

الداخلي التي وقّّعها بورقيبة مع الجانب الفرنسي عام 1955 )4)). وشرع، من مصر، في معارضة بورقيبة وما 

أسماه "الاستقلال المنقوص"، ولما توسعت حركة بن يوسف المعارضة في الداخل التونسي، وجّّه بورقيبة اتهامًًا 

صريحًًا إلى عبد الناصر بالتدخل في الشؤون الداخلية لتونس عام 1957 )4)). منذ ذلك الوقت، تشكلت ثنائية 

عبد الناصر - بورقيبة للتنافس على الزعامة العربية )4))، ولّمّا كان التيار الناصري يتوسع بين الشباب العربي، 

عمد بورقيبة إلى التصدي له عبر كل الوسائل المتاحة، كاصطفافه، منذ عام 1965، إلى جانب الملك فيصل 

المناوئ لعبد الناصر )5))، وإعلانه الصريح عن معارضة سياسة عبد الناصر في الشرق الأوسط )5)).

بخصوص موقع الجيش من التنافس بين الزعيمين، تجدر الإشارة إلى أنه مع تبلور الناصرية أيدلوجيا قومية 

عربية مقترنة بالاشتراكية، شاع صيتها بين قسم كبير من الجماهير العربية، بما في ذلك فئة الضباط العسكريين 

الذين أصبحوا أكثر حماسة لتكرار تجربة الضباط الأحرار، على غرار تشكل مجموعة الضباط الأحرار وانقلابهم 

على الحكم الملكي في العراق عام 1958، تلاها انقلاب العقيد معمر القذافي على النظام الملكي عام 1969، 

أضف إلى ذلك ولادة الدولة المستقلة في الجزائر عام 1962، على يد نخبة عسكرية قريبة من الأيديولوجيا 

بين ضباط جيشه  الناصري  الفكر  ينتشر  أن  من  بورقيبة  عند  توجسًًا  السابق  الوضع  لقد خلق  نفسها )5)). 

فيلجؤون إلى الانقلاب عليه، لهذا كان حازمًًا مع مسألة معن تسييس الجيش منذ وصوله إلى الحكم؛ فمعن 

ضباطه من الانضمام إلى الحزب الحاكم، وحرمهم من التصويت في الانتخابات المحلية والتشريعية )5)). ولما 

47 ابتسام الكتبي ]وآخرون[، الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2004(، ص 223.

48 أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفياتي، تاريخ الأقطار العربية المعاصرة: 1917-1970 )بيروت: دار الفارابي، 2016(، ص 708.

49 يوسف إدريس، الأب الغائب )لندن: مؤسسة هنداوي، 2017(، ص 42-41.

نامّا: دار الخليج  50 عائشة عباش، جدلية السلطة والمعارضة السياسية في تونس: دراسة تحليلية في علاقات الصراع والتفاعل والاحتواء )ع
للنشر والتوزيع، 2019(، ص 73.

51 عارض بورقيبة تصور عبد الناصر لمعالجة القضية الفلسطينية، حين أبدى عدم اقتناعه بجدوى شن حرب على إسرائيل لتحرير فلسطين كما هو 
ثابت عند عبد الناصر، مفضالًا الخيار الدبلوماسي المتمثل في قبول قرارات الأمم المتحدة، وكسب تعاطف الرأي العام الدولي. للتوسع أكثر في الموضوع، 
ينظر: أكرم السيسي، تحليل الخطاب السياسي والاجتماعي.. من 23 يوليو إلى 30 يونيو )الجيزة: دار لمار للنشر والتوزيع والترجمة، 2021(، ص 40-42؛ 

شفالييه دومينيك، حبر الشرق: بين الحروب وصراع السلطة، ترجمة جمال الشلبي )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2008(، ص 242.

52 محي الدين عميمور، الجزائر: الحلم والكابوس: محاولة لفهم المأساة الجزائرية )بيروت: دار الفارابي، 2005(، ص 40.

53 نحان علي إبراهيم الطائي وفؤاد علي وهاب، قضايا ودراسات في الشأن السياسي لدول المغرب العربي: )المغرب-الجزائر-تونس-ليبيا-
نامّا: الأكاديميون للنشر والتوزيع، 2015(، ص 132. موريتانيا( )ع



109

ملف: حوكمة قطاع الدفاع والأمن والاستخبارات في البلدان العربية

للرقابة المدنية )منظور مؤ والخضوع التسييس  في تونس: بينةوالسياس الجيش

تعرّّض لمحاولة انقلابية عام 1962، زاد حرصه على معن الجيش من تكوين أيّّ ثقل سياسي، وحصر نشاطه 

داخل ثكناته العسكرية )5))، ليس عبر الاهتمام بتنمية الخبرة العسكرية لضباط الجيش ليحيدوا طوعيًًا عن 

السياسة، بل بإخضاعهم لرقابة أمنية متشددة.

للحيلولة دون تسييس الجيش، وظف بورقيبة مقاربات أمنية داخلية وخارجية؛ فعلى المستوى الداخلي، عمد 

استقرار  لتهديد  مفترض  مصدر  أنه  على  إليه  نظر  حيث   ،Securitization of the Army الجيش  أمننة  إلى 

السلطة السياسية، تتم الوقاية منه بوضعه تحت الرقابة المباشرة لأجهزة الأمن الداخلي )5))، ولجأ أيضًًا إلى تأسيس 

تقوية  عبر  للجيش  السياسي  الحضور  أضعف  فقد  خارجيًًا،  أما  الوطني )5)).  كالحرس  عسكرية  شبه  مؤسسات 

علاقاته مع الدول المجاورة له )الجزائر، وليبيا(، لأن صراعات الحدود كانت آنذاك من أبرز الأسباب التي تقوّّي 

وضعية الجيش داخل النظام السياسي، وكلما تعاظمت أتاحت له فرصة اختراق مجال السلطة السياسية، فضالًا 

عن الاستقواء بالضمانات الأمنية التي كانت تقدّّمها له الدول القوية عسكريًًا كفرنسا والولايات المتحدة )5)). 

بعد أن وصل بن علي إلى الحكم، صار على نهج بورقيبة نفسه في خيار تحييد الجيش عن الشأن السياسي عبر 

أمننته أيضًًا، فتركه تحت الرقابة المباشرة لأجهزة الأمن الداخلي من الشرطة والمخابرات، وعمد إلى تهميش 

دوره أكثر بعد إنشائه لقوات الأمن الرئاسي الجهاز المكلّّف بحمايته، أتبعه من حيث التسلسل الإداري بوزارة 

بيده  قوة ضاربة  فكان  المباشرة،  رئاسته  فقد جعله تحت  الوظيفي  الهرمي  بناؤه  أما من حيث  الداخلية، 

شبّّهتها الباحثة عائشة عباش بالجيش البديل من الجيش الوطني التونسي )5)).

المثير في موقف بن علي من الجيش أنه لم يقوّّ الرقابة الأمنية عليه فحسب، بل أصّرّ على تهميش أدوار الجيش 

وأوضاعه المادية والتجهيزية؛ إذ بلغ به الأمر حد تقليص تعداده إلى نحو 36 ألف جندي؛ منها 27 ألفًًا في 

السلاح البري، و4 آلاف في السلاح الجوي، و5 آلاف في البحرية، ليكون بذلك أصغر جيوش الدول المغاربية )5)). 

على عكس ذلك كان سخيًًا في الإنفاق على أجهزة الأمن الداخلي تعدادًًا وعتادًًا، حيث فاق تعداد هذه الأجهزة 

الجيش بنحو خمس مرات )6)). من المعلوم أن تعزيز مكانة الأمن الداخلي عند بن علي لم يكن باعثه مراقبة 

التونسي عمومًًا، ولهذا  للمجتمع  السياسي  النشاط  المراقبة على  الجيش فقط، بل اضطلاعه بمهمات إحكام 

صنفت تونس في عهده واحدةًً من أكثر دول العالم خضوعًًا لسيطرة الشرطة )6)).

في المحصلة، تبين أن معن الجيش من التسييس خلال فتريتَي حكم بورقيبة وبن علي - وإنْْ نََجََح في إبعاده عن 

تجاذبات الشأن السياسي، وقزّّم أدواره داخل الدولة والمجتمع بما فيها الأدوار ذات الطبيعة الأمنية الدفاعية 

54 غريوال، ص 2.

55 إبراهيم اسعيدي، "دور المؤسسة العسكرية في الانتقال الديمقراطي بتونس"، مركز الجزيرة للدراسات، 2011/3/3، شوهد في 2020/11/12، 
 https://acr.ps/1L9GPL5 :في

56 العربي، ص 669

57 تايلور، ص 162.

58 عباش، ص 171.

59 Mourad Chabbi, "Armée et Transition démocratique en Tunisie," Politique étrangère, no. 1 (2015), p. 104.

60 غماري، ص 176.

61 Jean-François Daguzan, "Maghreb: Les armées en politique: Des trajectoires divergentes," Confluences 
Méditerranée, no. 29 (1999), p. 34.

https://acr.ps/1L9GPL5
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التي نازعته فيها الأجهزة الأمنية الداخلية - لم يقض على طموحه في تحسين أوضاعه واستعادة أدواره. لهذا 

استغل حدث احتدام المد الجماهيري الثوري للاصطفاف في صف الثائرين على نظام بن علي، وأن جيشًًا من 

هذا النوع كان من المفترض أن يوضع تحت رقابة مدنية فعالة بعد زوال الحكم السلطوي. وهو الأمر الذي 

لم تهتم به النخبة السياسية التي قادت المرحلة الانتقالية كما ينبغي.

2. الرقابة المدنية على الجيش

لا شك في أن ترسّّخ رقابة المدنيين من الفاعلين السياسيين والمجتمعيين على الجيش، يعزز احترافيته ويدفعه إلى 

اختيار الحياد السياسي طوعيًًا. فعلى مختلف مستويات الرقابة المدنية، تتجسد المبادئ السياسية والقانونية 

مكانة  لسموّّ  والقانون  الدستور  إلا في حالة تحصين  تثبت  لا  العسكري. وهي  المدني على  لفوقية  الناظمة 

دور  ينحصر  بينما  الأمني )6))،  القطاع  إدارة  الاختصاص في  باعتبارها صاحبة  المنتخبة،  السياسية  المؤسسات 

العسكريين في أداء وظيفتهم الدفاعية في حدود ما يقرره السياسيون.

إذا كان الجيش التونسي قد حُُيّّد عن السياسة من الاستقلال إلى عام 2011، وارتهن طوال هذه الفترة إلى المراقبة 

التي فرضتها عليه أجهزة الأمن الداخلي، فإنّّ خروجه لأداء أدوار سياسية بعد نجاح الثورة كان مرًًبرا بالتوافق 

السياسي الذي حدث بين مختلف النخب السياسية والأمنية على ضرورة إنجاح المرحلة الانتقالية )2011‑2014( 

بصفتها مرحلة مؤسسة لمسار التحول الديمقراطي )6))، والتي شارك الجيش في وضع خطوطها العريضة، وأسهم 

التأسيسي في  الوطني  انتخاب المجلس  أفراده حماية مراكز  العملي لعملياتها، حيث توىلّى  التنزيل  بفاعلية في 

تشرين الأول/ أكتوبر 2011، ونقل صناديق الاقتراع من هيئة الانتخابات وإليها )6)). أما في مخرجات المرحلة 

الانتقالية، فقد ألزمه الدستور الذي ختم المرحلة بالحياد السياسي، وبالخضوع للسلطات المدنية )6))، وهو هدف 

يمكن اختبار مدى تحققه بتمحيص مدى فاعلية الرقابة التنفيذية والبرلمانية في المدة 2019-2014.

الرقابة التنفيذية .أ

لقد اختص الدستور التونسي رئييسَي الدولة والحكومة بالإشراف على هذا النوع من الرقابة، حيث خوّّل لرئيس 

الدولة مسؤولية السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، بمقتضى أنه القائد 

الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الأمن القومي، ويعود له حق إعلان الحرب وإبرام السلم، شريطة 

موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وله سلطة إرسال القوات إلى الخارج بعد موافقة 

62 Plamen Pantev et al. Les relations civilo-militaires et le contrôle démocratique du secteur de la sécurité: Guide 
Pratique pour les Officiers, les militaires des agences de sécurité et de renseignement et pour les politiciens et experts de la 
sécurité, Plamen Pantev (ed.) (Sofia: ProCon Ltd., Faculté de Défense G. S. Rakovsky, 2005), p. 12.

63 محمد سعدي ورشيد سعدي، "محنة الانتقال الديمقراطي العربي: وعود الثورة، قلق المسارات ومعابر الأمل"، في: أطوار التاريخ الانتقالي: 
مآل الثورات العربية )الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015(، ص 257.

64 "الجيش والانقلاب الرئاسي على الدستور في تونس"، تقييم حالة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2021/8/29، ص 4، شوهد 
 https://acr.ps/1L9GPxA :في 2025/9/7، في

على  قائمة  مسلحة  عسكرية  قوة  وهو  جمهوري  جيش  الوطني  "الجيش  أن  على   2014 لعام  التونسي  الدستور  من   18 الفصل  65 نصََّ 
الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليًًا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم 
الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون". ينظر: "دستور الجمهورية التونسية الصادر في 27 جانفي 2014"، مركز جنيف 

 https://2u.pw/cnz15 :شوهد في 2024/5/3، في ،DCAF لحوكمة قطاع الأمن

https://acr.ps/1L9GPxA
https://2u.pw/cnz15
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للرقابة المدنية )منظور مؤ والخضوع التسييس  في تونس: بينةوالسياس الجيش

رئييسَي مجلس نواب الشعب والحكومة )6))، وله أيضًًا حق التعيين والإعفاء في الوظائف العليا العسكرية بعد 

استشارة رئيس الحكومة )6)).

في مقابل ذلك، قلّّص الدستور من اختصاصات رئيس الحكومة في السياسة العسكرية، حينما جعله رئيسًًا 

لمجلس الوزراء في إدارة السياسة العامة، باستثناء ما تعلق بقضايا الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، 

والتي يرأسها وجوبًًا رئيس الجمهورية )6)). وإن بدا أن رئيس الحكومة لا يمارس أيّّ رقابة على الجيش، فإنّّ 

لبسًًا كبيًرًا يثار على هذا المستوى، يتعلق بالاختصاصات الكبرى التي أنيطت بوزير الدفاع بصفته شخصية 

سياسية مكلّّفة بتحضير مخططات الدفاع )6))، بل تمتد اختصاصاته لتشمل الجانب العسكري التقني، حيث 

إنه مسؤول عن استعمال القوات العسكرية، وعن وضع سياسة الدفاع وتنسيقها، بما في ذلك سياسة التدريب 

والتكوين )7))، وهو الذي يرأس المجلس الأعلى للجيوش )7)). هناك معطى آخر يزكي الدور الرقابي لوزير الدفاع 

على الجيش، يتعلق بجهاز التفتيش والرقابة الداخلية على القوات المسلحة الذي يسمى جهاز التفقدية في 

تونس، حيث ينحصر دور هذا الجهاز في حدود ما يكلفه به الوزير، وهو ملزم بالموازاة مع ذلك بإطْْلاع الوزير 

بانتظام على مستوى تهيئة القوات المسلحة، وبقدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية، كما يُُعْْلمه بالمخالفات 

الخاصة بقواعد الانضباط العام الملاحظة )7)). في السياق نفسه، تمتد صلاحيات وزير الدفاع إلى الإشراف على 

سلسلة قيادة الجيش من حيث تنظيم وحداته ومهماتها، ومناهج استعمالها )7)).

كان الغرض من توسيع السلطة الإشرافية لوزير الدفاع على الجيش المساهمة في تدعيم الرقابة المدنية، تيسيًرًا 

لانتقال ديمقراطي منشود، لكن الموقع التراتبي للوزير ضمن السلطة التنفيذية كان معيقًًا لتحقيق الهدف؛ 

المباشرة  تبعيته  مع  يتعارض  كان  الرئيس،  إشراف  تحت  التنفيذية،  للسلطة  ممثالًا  بصفته  موقعه  أن  ذلك 

السياسة  إلى  الحكومة  رئيس  لعبور  قناة  بمنزلة  الوزراء،  كبقية  الحكومي  حضوره  فكان  الحكومة.  لرئيس 

العسكرية، لا سيما أن وزير الدفاع يختاره رئيس الحكومة، واشتراط تشاوره مع رئيس الجمهورية في تعيينه 

رفقة وزير الداخلية فيه تعظيم للدور الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية )7))، من دون أن يلغي دور رئيس 

الرئيس  التي ظهرت بين  الخلافية  القضايا  الأمنية في صلب  السياسات  كانت  المجال. ولما  الحكومة في هذا 

سعيّّد ورئييسَي الحكومة والبرلمان، فقد نجح الرئيس في السيطرة عليها من خلال توظيف منصبه قائدًًا أعلى 

للقوات المسلحة )7))، لهذا لم يكن مفاجئًًا أن يستتبع الرئيس قراره بإقالة الحكومة بقرار إقالة وزير الدفاع، 

ولا الاستغناء عن التنصيص على الحياد السياسي للجيش التونسي في الدستور الذي أشرف عليه عام 2022. 

66 المرجع نفسه، الفصل 77. 

67 المرجع نفسه، الفصل 78.

68 المرجع نفسه، الفصل 93.

69 "أمر عدد 4209 لسنة 2014 مؤرخ في 20 نوفمبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق 
 https://2u.pw/xSl028 :بتنظيم وزارة الدفاع الوطني"، الفصل 3، مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، شوهد في 2024/5/17، في

70 المرجع نفسه، الفصل 5.

71 المرجع نفسه، الفصل 6.

72 المرجع نفسه، الفصل 8.

73 المرجع نفسه، الفصل 9.

74 "دستور الجمهورية التونسية الصادر في 27 جانفي 2014"، الفصل 89.

75 "الجيش والانقلاب الرئاسي على الدستور في تونس"، ص 4.

https://2u.pw/xSl028
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ولأن هدف الرئيس سعيّّد من الدستور الجديد كان التخلص من الطابع المزدوج للسلطة التنفيذية، وتثبيت 

سلطته المنفردة عليها، فقد مكّّنه الدستور من تحصين إشرافه على السياسة العسكرية، ومنها على المؤسسة 

العسكرية في المادتين 101 و102، حيث اختصت الأولى الرئيس بتعيين رئيس الحكومة، وأعضائها كافة باقتراح 

من رئيسها، بينما اختصته الثانية وحده بسلطة إعفاء رئيس الحكومة أو أحد الوزراء بصفة تلقائية من دون 

الرجوع إلى أي مؤسسة دستورية أخرى، وبذلك ضمن الرئيس لنفسه حق تعيين وزير الدفاع وإعفائه.

الرقابة البرلمانية .ب

تشكّّل الرقابة البرلمانية القطب الثاني الذي تنْْفذ منه النخب السياسية لمراقبة المؤسسة العسكرية، ولها آليات 

اشتغال متعددة، منها ما هو عام يتمثل في الحالة التونسية في سحب الثقة من الحكومة، أو مساءلتها كتابيًًا 

أو شفويًًا عن الشأن العسكري، وما هو خاص يتمثل في المساءلة ضمن أربع لجان من أصل تسع تكوّّن منها 

والعلاقات  والحريات،  الحقوق  ولجنة  العام،  التشريع  لجنة  وهي:   .2019 عام  قبل  الشعب  نواب  مجلس 

الخارجية، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية، ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، تضاف إلى 

ثلاث لجان خاصة، هي: لجنة الأمن والدفاع، ولجنة الإصلاح الإداري والحكم الرشـيد ومكافحة الفساد ومراقبة 

التصرف في المال العام، ثم لجنة شـهداء الثـورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية )7)). 

اختصارًًا، يمكن الحديث عن نوعين من الرقابة البرلمانية: رقابة اعتيادية تمارسها السلطة البرلمانية على نشاط 

السلطة التنفيذية في كل ما يتعلق بالسياسة العامة والسياسات العمومية للدولة، وهي مشروطة بالتوازن 

هذا  من  للدولة.  القومي  للأمن  خدمة  سريتها  على  وحفاظه  العسكرية،  المعلومات  إلى  البرلمان  نفاذ  بين 

المنظور، منح الدستور التونسي لعام 2014 البرلمان حق التشريع بقانون أساسي في مسألتََي تنظيم الجيش 

الوطني، والميزانية العسكرية باعتبارها جزءًًا من القانون الأساسي للميزانية )7))، وكرّّسه بعده دستور 2022 

في المادة 75 منه.

المطالبة  إلى  سارع  حيث  نفسه،  الجيش  من  التونسي  الجيش  على  البرلمانية  الرقابة  مسألة  أثيرت  عمليًًا، 

بإخضاعه للرقابة المدنية )7))، حينما اتهم القضاء العسكري الخاضع له بحجب الحقيقة في محاكمته للأمنيين 

المسؤولين عن قتل المتظاهرين إبان الثورة. الاحتكاك الثاني بين البرلمانيين والجيش وقع في أثناء مشاركته في 

العمليات القتالية في جبال الشعانبي ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في حزيران/ يونيو 2013، 

فلامّا وقع انفجار أودى بحياة جنديين وأسقط آخرين جرحى، طالب رئيس حزب التيار الديمقراطي بالبرلمان 

بإقالة الجنرال رشيد عمار؛ ما دفعه إلى تقديم استقالته في نهاية الشهر نفسه تجبًًنا لإعطاء انطباع بأنه قد 

أقيل من منصبه )7))، ومجبًًنا في الوقت نفسه، دخول الفريق البرلماني لحزب التيار الديمقراطي في جدال سياسي 

مع الجيش. بعد الحادثين السابقين، أعيد النقاش حول الرقابة البرلمانية عام 2015، بمناسبة تقديم الحكومة 

القوات المسلحة"؛ إذ لقي المشروع معارضة من مجموعة من الأحزاب  لمشروع قانون "زجر الاعتداء على 

76 ناهد المناعي، "واقع العلاقات المدنية-العسكرية في الدستور التونسي"، في: ناهد المناعي ]وآخرون[، الدساتير والقطاع الأمني ما بعد 
2011 )تونس: المنظمة العربية للقانون الدستوري، ]د. ت.[(، ص 36-35

77 "دستور الجمهورية التونسية الصادر في 27 جانفي 2014"، الفصل 65.

 https://acr.ps/1L9GP2I :78 "جيش تونس يطالب بإخضاعه لرقابة ديمقراطية"، الجزيرة نت، 2013/3/31، شوهد في 2025/9/7، في

79 غريوال، ص 6.

https://acr.ps/1L9GP2I
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للرقابة المدنية )منظور مؤ والخضوع التسييس  في تونس: بينةوالسياس الجيش

السياسية داخل البرلمان، ومن نقابة الصحافيين، والعديد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، كمنظمة 

العفو الدولية التي أكدت أنّّ إقرار البرلمان للقانون يمنح الحصانة لأفراد القوات المسلحة من المتابعة القضائية 

على كل استخدام غير ضروري للقوة المميتة )8)). ودرءًًا للجدل الذي أثاره مشروع القانون، تغاضى البرلمان عن 

مناقشته في ذلك الوقت، وفي مرتين لاحقتين عادت الحكومة لعرضه من جديد عامََي 2017 و2020، بل إنه 

بلغ خلال العام الأخير مرحلة المراجعة من طرف لجنة التشريع العام، ولما عُُرض للتصويت في الجلسة العامة 

رفضته الكتل البرلمانية متحججةًً بأنه يمهد الطريق لعودة منظومة الاستبداد )8)).

التكاليف  في الشق المتعلق بالرقابة البرلمانية على الميزانية العسكرية التي تخوّّل لممثلي الأمة الاطّّلاع على 

حيث  من  العسكري  الشأن  في  وللاستثمار  العسكرية،  البشرية  الموارد  لنفقات  المرصودة  العمومية  المالية 

ميزانية  على  الرقابي  لدورهم  التونسيين  البرلمانيين  إدراك  تقييم  فإن  والبناء )8))،  والعتاد(  )التجهيز  التسليح 

الجيش انصبّّ على فحص 25 مداخلة للبرلمانيين في جلسة مناقشة ميزانية وزارة الدفاع لعام 2018، والتي 

استنتج منها ما يلي:

نقاشًا ماليًا ــ الميزانية  أيّ برلماني  يناقش  للميزانية، بحيث لم  الجانب الإحصائي  خلوّ كل المداخلات من 

معللًًا بأرقامها.

إلى ــ ولا  صرفها،  مجالات  إلى  ولا  العسكرية،  المالية  المخصصات  حجم  إلى  البرلمانيون  يتطرق  لم 

صفقات التسلح.

تمركز النقاش حول مواضيع هامشية، لا ترتبط بصلب الميزانية العسكرية، من قبيل المتاحف العسكرية، ــ

والشهداء من العسكريين، وتحفيز الشباب لأداء الخدمة العسكرية.

مداخلتان فقط كانتا في صلب الميزانية العسكرية؛ الأولى تعلقت بأجور العسكريين، أثار فيها برلماني ــ

مسألة ضعف أجور العسكريين قبل الثورة. والثانية ناقشت الترقية والاستفادة من الامتيازات داخل 

الدول، لكنه لم يحدد ما  أثارها برلماني من زاوية الشروط المعمول بها في بعض  العسكرية،  المؤسسة 

المطلوب فيهما في الحالة التونسية)8)).

بما أنّّ تتبّّع عمل البرلمان التونسي لعمله الرقابي للميزانية العسكرية، بحسب ما هو مسجل في جلساته، يتميز 

بالقصور وعدم التدقيق في تفاصيل الميزانية العسكرية من حيث مجالات صرفها، ولا حتى إبداء ملاحظات 

، التفاعل مع تقارير منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر  أو انتقادات لها، فكان في إمكان البرلمانيين، مثالًا

مكافحة الفساد في القطاع الأمني، ومساءلة وزير الدفاع عن الوضعية المقلقة للجيش في هذه التقارير التي 

صنفته كما يلي: 

80 "يجب على السلطات التونسية أن تفي بوعودها، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بوضع حد لإفلات قوات الأمن من 
 https://acr.ps/1L9GPu3 :العقاب"، منظمة العفو الدولية، 2017/9/21، شوهد في 2025/8/7، في

81 حسن سلمان، "تونس: الكتل البرلمانية ترفض المصادقة على قانون حماية الأمنيين … وسياسيون: يمهّّد لعودة منظومة الاستبداد"، القدس 
 https://acr.ps/1L9GPAs :العربي، 2020/10/8، شوهد في 2023/9/12، في

82 Hans Born, Philipp Fluri & Simon Lunn (eds.), Contrôle et orientation: La pertinence du contrôle parlementaire 
pour le secteur de la sécurité (Genève: Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées [DCAF], 2014), 
pp. 38-39. 

الدفاع  الحاملة للسلاح حول ميزانية وزارة  القوات  تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون  الشعب،  التونسية، مجلس نواب  83 الجمهورية 
 https://2u.pw/Hn8u4X :الوطني لسنة 2018 )باردو: تشرين الثاني/ نوفمبر 2017(، شوهد في 2025/9/24، في

https://acr.ps/1L9GPu3
https://acr.ps/1L9GPAs
https://2u.pw/Hn8u4X
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نشر الميزانيات العسكرية: أكدت تقارير المنظمة لأعوام 2013، 2015، و2017، أن تونس تنشر الميزانية ــ

العسكرية، لكنها تكتفي بنشر المعلومات العامة حولها، من دون نشر تفاصيلها.

الرقابة البرلمانية ضعيفة: حيث لم يتوافر أيّ دليل على أن اللجنة البرلمانية الخاصة بالدفاع في تونس ــ

يمكن أن تؤثر تأثيًرًا ملموسًًا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالدفاع، حيث لا يتم توفير معلومات مفصلة 

عن ميزانية الدفاع لهذه اللجنة.

لا يتم توفير معلومات كافية عن النفقات العسكرية في تونس: هناك مبالغة في إضفاء السرية على ــ

كيفية صرف الميزانية العسكرية في تونس لاعتبارات أمنية)8)).

بناءًً عليه، يمكن القول إنّّ النخبة السياسية التونسية كانت قد سعت، في الجانب المؤسسي، لإعادة تنظيم 

علاقة الجيش بالشأن السياسي في المدة 2011-2019، حينما حاولت وضع اللبنات الدستورية الأولى لوضعه 

تحت رقابتها التنفيذية والتشريعية، غير أنها لم تنجح عمليًًا في تفعيل هذه الرقابة.

خاتمة

ذلك  الشمولي؛  طابعهما  والتحديث في  العسكرة  تونس جدلية  بالسياسي في  العسكري  علاقة  تقلبات  تختزل 

أن الإقرار بـالاحترافية العسكرية للجيش التونسي، الذي وسم أعمال الباحثين في الثورة التونسية، انطوى على 

الاحترافية  مبدأ  أركان  اختيار  في  الانتقائية  وعلى  آنذاك،  الجيش  لموقف  الحقيقية  البواعث  فهم  في  نواقص 

السياسي  الموقف  اختزال  أي  الموقف؛  للمبدأ على  إسقاط هجين  إلى  الأخير  أدى في  ما  ذاته. وهو  العسكرية 

للجيش التونسي في اصطفافه المناوئ للنظام السياسي، تغليبًًا لصف الشارع الثائر للقول بأنه جيش محترف. 

والحال أن احترافية الجيوش تقاس بمؤشرات كمية ترتبط بحجم العدد وقوة العتاد )التسليح(، وبالفاعلية في 

القيم السائدة في الجيش، بما في ذلك مذهبه وعقيدته العسكريان،  الحروب، وأخرى قيمية ترتبط بمنظومة 

وفي تشبّّعه بالقيم المدنية في مختلف روافده التكوينية والتدريبية. وكلها عوامل جرى تغييبها، خلال وصف 

الجيش التونسي بالمحترف والمحايد سياسيًًا إبان الثورة التونسية وبعدها، لتثبت فترة ما بعد عام 2019 عدم 

انطباقها كليةًً عليه. بل بدا كأن إسناد الاحترافية قد تأثر فقط برمزية صورة نزول الجيش لحماية المتظاهرين 

من قوى الأمن الداخلي، أكثر من أيّّ متغير موضوعي آخر. لهذا فالاستناد إلى مؤشر صغر حجم الجيش التونسي، 

ومحدودية تسليحه وقلة تجربته الحربية، كافية لإعادة النظر في مدى انطباق الاحترافية العسكرية عليه. 

وقد جاء موقف الجيش الداعم للرئيس سعيّّد في مواجهة خصومه السياسيين دليالًا على غياب احترافيته من 

جهة، ومن جهة أخرى ليعيد النظر في مختلف الدراسات والأبحاث التي آمنت باحترافيته من دون أن تقيم 

الحجج الكافية لإثبات ذلك. فلم يكن الجيش التونسي قبل الثورة محايدًًا سياسيًًا، بل على عكس ذلك جرى 

تحييده من الشأن السياسي بصفة قسرية من نظام سياسي سلطوي، أقامه بورقيبة وأورثه بن علي لنفسه، 

طوّّق ضباط الجيش برقابة أمنية شديدة أوكلها لأجهزة الأمن الداخلي؛ لأنه كان يرى فيهم مصدر تهديد 

، حاول الجيش الانقلاب على بورقيبة عام 1962، كما  حقيقي للسلطة السياسية، ومنافسًًا مفترضًًا عليها. وفعالًا

حاول بعض ضباطه المحسوبين على التيار الإسلامي الانقلاب على بن علي عام 1992. 

84 Transparency International Defence & Security, Tackling Corruption Risks in Tunisia's Defence Sector: The 
Current Outlook (London: 2018), accessed on 7/9/2025, at: https://acr.ps/1L9GPZH 

https://acr.ps/1L9GPZH
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للرقابة المدنية )منظور مؤ والخضوع التسييس  في تونس: بينةوالسياس الجيش

لم تنجح النخبة السياسية التونسية في احتواء الطموح السياسي للجيش بعد انتهاء المرحلة الانتقالية لأسباب 

عديدة؛ أولها دخولها في صراع محتدم على السلطة السياسية، وسعي بعضها للاستعانة بالجيش في تصفية 

الخصوم السياسيين، وثانيها فشلها في تعزيز الرقابة المدنية التنفيذية والبرلمانية عليه. وفي هذا المسار، تخلّّص 

الجيش، بعد عام 2019، من الرقابة الأمنية الشديدة التي نجحت في تحييده قسًرًا عن السياسة في الحقبة 

السلطوية التي سبقت الثورة التونسية لعام 2011، ولما وجد نفسه متحررًًا من هذا القيد، وبدا له أن النخبة 

السياسية ساعية لاستمالته إلى الشأن السياسي، اختار التسييس عبر الاصطفاف إلى جانب الرئيس سعيّّد ضد 

بقية التيارات السياسية المناوئة له، بينما تبدو اصطفافاته المستقبلية ومستويات تدخلاته في تحولات السلطة 

السياسية في تونس موسومة باللايقين.
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ملخص: ترصد هذه الدراسة الدور الذي أدّّاه المتقاعدون من المؤسستين العسكرية والأمنية في الحياة 

التركيز  مع   ،2024-1989 الفترة  في  الأردني،  النوّّاب  مجلس  في  عضويتهم  خلال  من  الأردنية،  النيابية 
أحداث  بعد  سيما  ولا  مفصلية،  تاريخية  لحظات  خلال  حضورهم  ازدياد  في  أسهمت  التي  العوامل  على 
الربيع العربي. وتسعى لتحليل سلوك النوّّاب، من خلفيات عسكرية، في التعامل مع الملفات التشريعية 
والرقابية المهمة؛ مثل تمرير التعديلات الدستورية، ومنح الثقة للحكومات، وطرح الأسئلة والاستجوابات، 
وتأثير ذلك في بنية مجلس النوّّاب واتجاهاته. وقد لاحظت الدراسة أن نسبة تمثيل المتقاعدين العسكريين 
التي أفرزتها  التحوّّلات السياسية  التي حصلوا عليها، وهذا يعكس  في المجلس تجاوزت نسبة الأصوات 
واحتوائهم،  العسكريين  المتقاعدين  استيعاب  سياسات  انتهجت  السلطة  أن  إلى  وخلصت  المرحلة.  تلك 
أدوات  لتعزيز  النيابي  حضورهم  وقدوُُ ظِِّف  الفئة.  هذه  من  الشارع  في  معارضة  نواة  بروز  بعد  خصوصًًا 

الحكم، ودعم السياسات الموالية للحكومة، وتقليل الضغط الرقابي عليها.

كلمات مفتاحية: الأردن، العلاقات المدنية - العسكرية، مجلس النوّّاب الأردني، المتقاعدون العسكريون، الرقابة 

البرلمانية، الربيع العربي، التعديلات الدستورية.

Abstract: This study examines the political role of retired military and security personnel in 
Jordan's legislative arena, focusing on their participation in the House of Representatives from 
1989 to 2024. It highlights the structural and conjunctural factors that facilitated their growing 
presence, particularly during key political moments such as the post-Arab Spring period. The 
analysis explores the legislative and oversight behaviour of ex-military MPs, including their 
voting patterns on constitutional amendments, and motions of confidence, as well as their use of 
parliamentary tools such as questions and interpellations. The findings reveal a disproportionate 
level of representation relative to their electoral support, indicating shifts in the political landscape. 
The study argues that the regime pursued policies of co-optation and incorporation, especially 
in response to emerging opposition within this group. Their parliamentary presence has been 
instrumental in consolidating regime authority, legitimizing pro-government policies, and limiting 
executive oversight, thereby reinforcing the stability of the ruling order.
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يابية انفي الحياة ال نين العسكرييه المتقاعداء تجان: سياسات الاستيعاب والاحتواإلى البرلم من الثكنةمن اممن ام

مقدمة

العام في الأردن، إذ شهد حضورهم تصاعدًًا ملحوظًًا  السياسي  بارز في المجال  العسكريين دورٌٌ  للمتقاعدين 

داخل مؤسسات الحكم والمعارضة، ضمن سياق أوسع أدّّت فيه المؤسستان العسكرية والأمنية أدوارًًا مباشرة 

وغير مباشرة في الحياة السياسية. وعلى الرغم من الاعتراف بأهمية الدور الذي أدّّاه المتقاعدون العسكريون، 

خصوصًًا خلال فترة ما سُُمي الربيع العربي عام 2011، فإن المعلومات المتوافرة عنهم لا تزال محدودة، باستثناء 

إشارات متفرقة في بعض المصادر))). ثمّّ إن معرفتنا بتطوّّر دورهم وكيفيته، منذ استئناف الحياة البرلمانية في 

الأردن عام 1989، تظل غير مكتملة، على الرغم من وجودهم المستمر في مجالس الوّّناب المتعاقبة.

تسعى هذه الدراسة لفهم موقع الأردن ضمن إطار العلاقات المدنية – العسكرية. وهو حقل بحثي يشهد 

شُُحًًّا في الأدبيات التي تناولت الحالة العربية، ولا سيما في الأنظمة الملكية. وتحاول، تحديدًًا، تقديم مقاربة 

لفهم الدور الذي يؤديه الوّّناب من خلفيات عسكرية وأمنية في مجلس الوّّناب الأردني في الفترة 2024-1989، 

الدور  وتحليل مدى تأثيرهم في المشهد السياسي والتشريعي. وفي سعيها هذا، تطرح سؤاالًا مركزيًًا هو: ما 

الفعلي الذي ساهم به الوّّناب من خلفيات عسكرية وأمنية في مجلس الوّّناب الأردني؟

للوّّناب ذوي  المهنية والاجتماعية  الخصائص  الأول يصف  بأمرين؛  الدراسة  تهتم  السؤال،  للإجابة عن هذا 

خلفياتهم  إلى  إضافة  يمثّّلونها،  التي  والدوائر  المناطقي،  توزيعهم  حيث  من  والأمنية،  العسكرية  الخلفية 

المهنية، والمؤسسات التي تقاعدوا منها قبل دخولهم مجلس الوّّناب. أما الثاني، فيحلل سلوكهم النيابي تجاه 

أربع مسائل جوهرية: منح الثقة للحكومة، والتصويت على التعديلات الدستورية، ومستوى مشاركتهم في 

الرقابة البرلمانية عبر الاستجوابات والأسئلة النيابية، وتتبّّع المناصب التي شغلوها داخل المجلس.

خاصة،  بيانات  قاعدة  إنشاء  خلال  من  والكيفي  الكمي  المحتوى  تحليل  منهجية  على  الدراسة  اعتمدت 

استندت أساسًًا إلى محاضر جلسات مجلس الوّّناب، ومنشورات موقع المجلس الرسمي الإلكتروني، وتقارير 

المراصد النيابية، ومواقعها الإلكترونية )مركز الحياة - راصد)))، ومركز القدس للدراسات السياسية)))، ودليل 

الحياة السياسية في الأردن)))(، بوصفها مراكز متخصصة في رصد الحياة النيابية في الأردن. وفي حال غياب 

المصدر المفتوح للتحقّّق من صحة البيانات الخاصة بخلفية الوّّناب العسكريين، فإنّّ نقصها استُُكمل عبر تتبّّع 

الصحف والأخبار، وشبكات التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من حضور المتقاعدين العسكريين في مجلس الأمة بغرفتيه )مجلس الوّّناب المنتخب، ومجلس 

الأعيان الذي يعنيِّن الملك أعضاءه(، فإن عيّّنة هذه الدراسة تقتصر على من هم في مجلس الوّّناب. ويُُقصد 

بمصطلح "المتقاعدين العسكريين" في الدراسة كل من خََدم فعلّيًّا في القوات المسلحة، أو المخابرات العامة، 

أو الأمن العام، أو الدفاع المدني، وتقاعد رسميًًّا، وفقًًا لقانون التقاعد العسكري. وتستخدم الدراسة لغايات

1 Curtis R. Ryan, Jordan and the Arab Uprisings: Regime Survival and Politics Beyond the State (Columbia: Columbia 
University Press, 2018), p. 30.

https://bit.ly/43Zo6CN :2 ينظر: مركز الحياة - راصد، شوهد في 2025/5/10، في

https://bit.ly/42OSaPo :3 ينظر: مركز القدس للحياة السياسية، شوهد في 2025/5/10، في

https://bit.ly/3RZfrc8 :4 ينظر: دليل الحياة السياسية في الأردن، شوهد في 2025/5/10، في
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إجرائية، مصطلح "الوّّناب العسكريين"، للدلالة على خلفية الوّّناب الذين ينطبق عليهم هذا التعريف. وبناءًً 

على هذا المعيار، استُُبعد عدد من الوّّناب ممّّن خدموا في السلك العسكري أو الأمني عدة أعوام، ثم استقالوا 

أو تركوا الخدمة، من دون تقاعد فعلي، سدًًنا للقانون.

: خلفية نظرية أوالًا

يتناول هذا الجزء من الدراسة موضوعين؛ أولهما العلاقات المدنية - العسكرية، وثانيهما دور المجالس النيابية 

في الأنظمة غير الديمقراطية المتفاوتة في درجة سلطويتها، وعلاقات الزبونية في الدول شبه الريعية، كما هو 

الشأن في حالة الأردن))).

وفيما يتصل بالعلاقات المدنية - العسكرية، تتمثّّل الوظيفة الأساسية للقوّّات المسلحة في الدول الديمقراطية 

بينما  لها،  الدائم  الاستعداد  أو  الحروب  أي خوض  خارجي،  أي هجوم  من  الدولة  عن  الدفاع  في  الحديثة 

تقوم المؤسسات الأمنية بمهمات حفظ الأمن الداخلي)))، إلا أن الجيوش قد تتدخّّل للحفاظ على الاستقرار 

الداخلي، وفق مفهوم حراسة الدستور )أو النظام()))، وهذا يستدعي بالضرورة اعتقاد أن الجيوش والمؤسسات 

الأمنية ليست أدوات في يد النُُظم السياسية فحسب، بل هي أيضًًا جهات فاعلة بذاتها))). وتستعين الدراسة 

على  الحفاظ  في  الجيوش  تؤديه  الذي  والمعقّّد  القسري  الدور  لفهم  تجريبية  وتحليلات  محددة،  بمفاهيم 

أمن النظام والدولة))).

وعمومًًا، يشمل مفهوم العلاقات المدنية - العسكرية جميع أشكال التفاعل بين المكوّّنََين المدني والعسكري 

التي درسها المؤرخون وعلماء الاجتماع وعلماء السياسة بمقاربات مختلفة. ويتضمن العلاقات بين المؤسسة 

القادة  بين  الداخلية  الديناميات  إلى  إضافة  الحكومية،  والبيروقراطية  الجيش  وبين  والمجتمع،  العسكرية 

العسكريين مؤسساتيًًا داخل الجيش)1)). وينصبّّ التركيز الأساسي، في مجال العلوم السياسية، على العلاقات 

بين النخب السياسية والقيادة العسكرية العليا في قمة هرم السلطة)1)).

رصدت الدراسات على نحو متزايد تأثير المؤسسات العسكرية، بما فيها المصنّّفة محترفة أو محايدة سياسيًًّا 

إلى  التي تمتد  والاجتماعية  الاقتصادية  المصالح  التأثير في شبكة  ويتمثّّل هذا  المجتمع،  المعياري في  بالمعنى 

5 Gail J. Buttorff, Authoritarian Elections and Opposition Groups in the Arab World (London: Palgrave Macmillan 
Cham, 2019), p. 71.

6 زولتان باراني، الجندي والدولة المتغيرة: بناء جيوش ديمقراطية في أفريقيا وآسيا وأوروبا والأميركتين، ترجمة نبيل الخشن )الدوحة/ بيروت: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018(، ص 58.

7 عزمي بشارة، الجيش والسياسة: إشكاليات نظرية ونماذج عربية )الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017(، ص 14.

8 Risa A. Brooks, "Integrating the Civil–Military Relations Subfield," Annual Review of Political Science, vol. 22, no. 1 
(May 2019), pp. 379-398.

9 Sheena Chestnut Greitens, Dictators and Their Secret Police: Coercive Institutions and State Violence (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2016).

10 Risa A. Brooks, "Militaries and Political Activity in Democracies," in: Suzanne C. Nielsen & Don M. Snider 
(eds.), American Civil-Military Relations: The Soldier and the State in a New Era (Baltimore, MD: The Johns Hopkins 
University Press, 2009), pp. 213-238.

11 Brooks, "Integrating the Civil–Military Relations Subfield," pp. 379-398.
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مصالحهم  لحماية  المشّرّعين،  مع  وروابط  علاقات  تُُشيّّد  التي  القدامى)1))  والمحاربين  المتقاعدين  جمعيات 

المؤسسية)1)). وتقترح ريزا بروكس مدخالًا مختلفًًا للفهم، عبر تطبيع وجود الجيش في الحياة السياسية، على 

اعتبار أن للجيش والمؤسسات الأمنية حضورًًا ونفوذًًا سياسيًًّا لا يمكن اختزاله في القوة القسرية الاستثنائية. 

فالجيش فاعل سياسي في دّّح ذاته، سواء أكان منخرطًًا على نحو مباشر أم غير مباشر، شأنه في ذلك شأن الفواعل 

الأخرى داخل الدولة. وكما يناقش عزمي بشارة، وبحكم التعريف، لا يوجد جيش بعيد عن السياسة)1))، نظرًًا 

إلى انخراطه اليومي في قضايا الأمن القومي والاستقرار السياسي. وتتطلب حماية مصالح الأجهزة القسرية 

وجود تمثيل لها داخل مؤسسات الدولة، لضمان الحفاظ عليها بوصفها مؤسسات محترفة بعيدة عن الانخراط 

في السياسة؛ إذ تدين بالولاء للدولة والعرش)1)).

إن فهم دور العسكريين في السياسة لا يقتصر على البُُعد المعياري أو الرسمي المتعلّّق بتبعية العسكري للمدني، 

الفاعلين،  القائمة بين مختلف  القوة  الفتاح ماضي، إلى ديناميات علاقات  الواقع، كما يشير عبد  بل يمتد في 

سياسيين)1)).  إلى  المتقاعدين  والضباط  الجنرالات  تحوّّل  ظاهرة  مثل  رسميًًا؛  شكالًا  تأخذ  معينة  حالات  وفي 

أما صامويل فاينر)1))، فيعرض آليات تدخّّل الجيش في السياسة، موضحًًا أن الأنظمة غير الديمقراطية تستخدم 

وسائل متعددة للسيطرة على الكيانات القسرية، قد يتسم بعضها بملامح شكلية للتعددية السياسية، منها 

فيكتسب  لهم،  الاقتصادي  المجال  وفتح  المتقاعدين،  للعسكريين  مناصب  وتخصيص  المصالح،  شبكات  بناء 

القادة والمؤسسات العسكرية نفوذًًا سياسيًًا عبر التحالف مع مجموعات المصالح لتعزيز منافعهم، مستفيدين 

من الاحترام الشعبي أو الاجتماعي مصدرًًا للتأثير. وقد تدفع النظرة الإيجابية إلى الجيش بعض المواطنين إلى 

المطالبة بدور أكبر له في إدارة الدولة، على نحو يتيح لبعض القادة استغلال ذلك لتعزيز أجنداتهم السياسية)1)).

يقدّّم ديفيد كوهين وأورال كروسان مقياسًًا تفصيليًًا للسيطرة المدنية على الجيش، عبر خمسة مجالات)1))، 

السياسات   .2 لها،  توليهم  أو  السياسية  المناصب  العسكريين في  تحكّّم  لقياس مدى  النخبة  1. تجنيد  هي: 

العامة لقياس تأثير الجيش في القرارات غير المتعلّّقة بالأمن والدفاع، 3. الأمن الداخلي لقياس مدى مشاركة 

12 James Burk, "The Military's Presence in American Society, 1950-2000," in: Peter D. Feaver & Richard H. Kohn 
(eds.), Soldiers and Civilians: The Civil-Military Gap and American National Security, 2nd ed. (Cambridge, Mass: MIT 
Press, 2001), pp. 247-274.

13 Deborah D. Avant, Political Institutions and Military Change: Lessons from Peripheral Wars (New York: Cornell 
University Press, 2019); Douglas L. Kriner, After the Rubicon: Congress, Presidents, and the Politics of Waging War 
(Chicago: University of Chicago Press, 2010).

14 بشارة، ص 29.

15 Brooks, "Integrating the Civil–Military Relations Subfield."

16 عبد الفتاح ماضي، الديمقراطية والبندقية: العلاقات المدنية - العسكرية وسياسات تحديث القوات المسلحة )الدوحة/ بيروت: المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات، 2021(، ص 63.

17 Samuel Edward Finer, "The Man on Horseback-1974," Armed Forces & Society, vol. 1, no. 1 (Fall 1974), pp. 5-27, 
accessed on 10/5/2025, at: https://www.jstor.org/stable/45345905

18 Joshua Kurlantzick, "People Abroad are Asking their Militaries to Save their Democracies. It Won't Work," The 
Washington Post, 13/4/2018, accessed on 10/5/2025, at: https://acr.ps/1L9zRYj

19 David Kuehn & Aurel Croissant, Routes to Reform: Civil-Military Relations and Democracy in the Third Wave 
(Oxford: Oxford University Press, 2023).



العدد اللسادامجلد ل11 - ا العددالعدا

Issue 11 - Volume 06 - Autumn 2025 

124

الجيش في عمليات الأمن الداخلي، 4. الدفاع الوطني لقياس مدى تحكّّم المدنيين في رسم سياسات الدفاع، 5. 

تنظيم الجيش لقياس مدى سيطرة المدنيين على العقيدة العسكرية، والتعليم، والمشتريات، والترقيات ... إلخ.

بالنسبة إلى الأردن، ربما لم تحظََ العلاقات المدنية - العسكرية بكثير من الاهتمام في الأدبيات، لأن هذا البلد لم 

يشهد أي انقلابات عسكرية ناجحة. وفي المقابل، ثّمّة أدبيات محدودة تناولت أدوار الجيوش في تدعيم أركان 

أنظمة الحكم الملكية العربية، ومنها الأردن. وعلى سبيل المثال، ناقش بيت مور فكرة أن الجيش والأجهزة 

الأمنية في الأردن تمثّّل أساسًًا لزبونية/ ائتلافية اجتماعية تدعم النظام الملكي، وتشكّّل ركيزة في عسكرة المجال 

السياسي في الأردن)2)). بينما لاظح يوها ماكيلا تحرّّك الجيش ونُُخََبََه ضمن نسق من "الأمنوقراطيات" التي 

تعمل على موازنة مصالح النظام تحديدًًا، في مرحلة ما بعد أحداث عام 2011 )2)).

وتُُظهر المقارنة بين درجة الثقة بالمؤسسات المدنية والمؤسسات العسكرية في الأردن أن هذه المؤسسات تحظى 

بمستوًًى عالٍٍ من الثقة بين المواطنين، وفقًًا لاستطلاعات الرأي المحلية والعربية؛ إذ أظهر استطلاع مركز الدراسات 

الاستراتيجية الأردني لعام ‎((2( 2023 أن نسبة الثقة بهاتين المؤسستين راوحت بين 92 و93 في المئة، بينما سجّّل 

المؤشر العربي لعام ‎((2( 2022 نسبة ثقة مماثلة، راوحت بين 89 و95 في المئة. ومن جهة أخرى، جاءت مستويات 

الثقة بمجلس الوّّناب أدنى كثيًرًا؛ إذ بلغت 22 في المئة، في استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية، و18 في المئة في 

المؤشر العربي. أما الأحزاب السياسية الأردنية، فواجهت تحديات أكبر في كسب ثقة الرأي العام؛ إذ لم تتجاوز 

نسبة الثقة بها 7 في المئة في المؤشر العربي، و15 في المئة في استطلاع مركز الدراسات.

تتجنب نشوء تحديات  التي  الاستراتيجية  الأردن  الوّّناب إلى خيارات  الثقة بمجلس  بريزات تدني  فارس  ورجّّح 

داخلية قد تؤثر في استقرار أنماط الحكم المجاورة، وفي معاهدة السلام مع إسرائيل، وهذا يؤدي إلى تقليل المجال 

الممنوح للمجلس، والحدّّ من قدرته على ممارسة دور فاعل في التغيير أو الرقابة الحقيقية على الحكومة)2)). وأشار 

استطلاع المؤشر العربي لعام 2017/ 2018 إلى أن مجلس الوّّناب الأردني مصنف على أنه أضعف مقارنة بالمجلس 

الكويتي والمجلس المغربي، ضمن المجالس التشريعية في سياق الأنظمة العربية الملكية. فالأردنيون هم الأقل 

قناعة بقدرة مجلسهم النيابي على محاسبة الحكومة)2)). وعمومًًا، تحتاج الملاحظة الأبرز، بشأن علاقة الأنظمة 

الملكية العربية بالجيوش والأجهزة الأمنية، وكيفية استجابة هذه الأجهزة للتهديدات، إلى مزيد من الدراسة)2)).

20 Sean Yom & Pete Moore, "The Fortress State: Extreme Militarization in Jordan," Middle East Law and Governance, 
vol. 16, no. 3 (2024), pp. 371-386.

21 Juha Mäkelä, "Security Elites in Egypt and Jordan after the Arab Spring: A Case Study on Securocracies' Role on 
National Security, Domestic Power Politics, Regional Order and Middle Eastern Alliance Making between 2011 and 
2021," PhD. Dissertation, National Defence University, Helsinki, Research Publications, no. 51 (2023), p. 282.

22 مركز الدراسات الاستراتيجية، الجامعة الأردنية، نتائج استطلاع الرأي العام: حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد مرور عامين ونصف على 
https://bit.ly/3Y5Xz2T :نامّا: 2 أيار/ مايو 2023(، شوهد في 2023/12/25، في تشكيلها، استطلاع للرأي العام )ع

23 المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المؤشر العربي 2022، برنامج قياس الرأي العام العربي )الدوحة: كانون الأول/ ديسمبر 2022(، 
https://bit.ly/3GkBlUH :شوهد في 2025/2/18، في

24 فارس بريزات، "الانتخابات الأردنية: تركُُّز للسلطة بلا ديمقراطية"، تقييم حالة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات )كانون الثاني/ يناير 
https://bit.ly/3GfUUh7 :2011(، شوهد في 2025/2/18، في

25 دانا الكرد ولؤي علي، "تقييم قوة المجالس التشريعية في ثلاث دول عربية وتصور الرأي العام العربي لها: حالات الأردن والكويت والمغرب"، 
سياسات عربية، مج 7، العدد 38 )أيار/ مايو 2019(، ص 95.

26 Zoltan Barany, "Unrest and State Response in Arab Monarchies," Mediterranean Quarterly, vol. 24, no. 2 (Spring 
2013), pp. 5-38.
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في الأردن، يظل الضبّّاط والأفراد المتقاعدون، أو المستقيلون من الجيش والأجهزة الأمنية - بعد انتهاء خدمتهم 

في هذه المؤسسات - ضمن قوة الاحتياط مدة قد تصل إلى خمسة أعوام، وفقًًا للقانون، يُُطلب منهم خلالها 

حضور تدريبات عسكرية، ودورات تأهيلية، مع إمكانية استدعائهم للخدمة عند الحاجة إلى ذلك مدةًً تصل 

إلى عامين)2)). وبناءًً على ذلك، تستمر العلاقة المؤسسية بين المتقاعد العسكري وجهازه السابق حتى بعد إنهاء 

خدمته رسميًًّا. وقد رصدت هذه الدراسة حالات فوز عسكريين بمقاعد نيابية بعد أشهر قليلة من تقاعدهم.

وثمة جانب مهمّّ متصل بحقََّي التصويت والترشّّح بالنسبة إلى العسكريين، فمنذ عام 1989 حتى عام 2022، 

أوقفت قوانين انتخاب مجلس الوّّناب حق منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في التصويت في أثناء 

الخدمة، إلا أن قانون الانتخاب لعام 2022، تضمّّن تعديالًا جوهرّيًّا من خلال استثناء المستخدمين المدنيين 

العاملين في المؤسستين العسكرية والأمنية، وهذا أتاح لهم التصويت من دون أن يشمل العسكريين النظاميين. 

وفي استطلاع للرأي العام أيّّد 69.8 في المئة من المستجيبين تصويت العسكريين في الانتخابات النيابية، مقابل 

25.7 في المئة عارضوا ذلك)2)). وبعد أحداث عام 2011، فرضت قوانين الانتخاب لمجلس الوّّناب )في الأعوام: 

2012، و2016، و2020( شرط استقالة الموظف العمومي، الراغب في الترشّّح لمجلس الوّّناب، قبل 60 يومًًا من 

موعد الاقتراع، بعد أن كانت المدة 30 يومًًا فقط، ويشمل ذلك المرشحين العسكريين.

بالنسبة إلى دور المجالس النيابية في الأنظمة غير الديمقراطية، وهي المجالس التي سيُُدرََس دور المتقاعدين 

العسكريين فيها في الحالة الأردنية، يمكن الإشارة إلى أن أثر تقاسم السلطة ومشاركتها في استقرار الحكم يبقى 

غير واضح، بينما ترى بعض الدراسات أنه يعزز بقاء النظام عبر توزيع الريع على النخب والقواعد الاجتماعية 

الموالية، إلا أنّّ أبحاثًًا أخرى تشير إلى مخاطره على الحكم)2)). وبناءًً عليه يُُنظر إلى الأردن بوصفه نوعًًا من 

الدولة  موارد  على  للتنافس  ومؤيديها  للنخب  محدودة  فرصة  الانتخابات  توفر  إذ  تنافسية")3))؛  "سلطوية 

التي تُُوزََّع، بحسب توصيف إلين لوست، بآلية "المحسوبية التنافسية")3))؛ فمن خلال المجالس النيابية، تمنح 

السلطة امتيازات خاصة للنخب المحلية الموالية لها عبر تمثيلها، وهذا يساعد في احتواء المطالبات بالتغيير، 

وتقليل الضغوط نحو تحوّّل ديمقراطي حقيقي.

لا يشذُُّ الأردن عن هذا النمط السائد عربّيًّا)3)) الذي تتعايش فيه مظاهر ديمقراطية شكلية على هيئة مجالس 

نيابية تعددية تضم شخصيات أو أحزابًًا معارضة، مع ممارسات تحول دون استكمال الانتقال الديمقراطي. ولا 

تتيح الانتخابات في الأردن تنافسًًا حقيقيًًّا على المناصب العليا)3))؛ إذ يحتفظ الملك بصلاحيات تعيين أعضاء 

مجلس الوزراء ورئيسه، وإقالتهم )المادة 35 من الدستور(، إضافة إلى تعيين أعضاء مجلس الأعيان ورئيسه، 

https://acr.ps/1L9zSmH :27 قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية )الأردن: 1986(، تشريعات الأردن، شوهد في 2025/5/10، في

 .9 ص   ،)2009( العام  الرأي  استطلاع  الانتخابات،  وقانون  البرلمان  إلى  نظرة  العام:  الرأي  استطلاع  السياسية،  للدراسات  القدس  28 مركز 
https://acr.ps/1L9zRsA :2024/6/26، شوهد في 2025/5/13، في

29 Anne Meng, Jack Paine & Robert Powell, "Authoritarian Power Sharing: Concepts, Mechanisms, and Strategies," 
Annual Review of Political Science, vol. 26, no. 1 (June 2023), pp. 153-173.

30 Ellen Lust, "Competitive Clientelism in the Middle East," Journal of Democracy, vol. 20, no. 3 (July 2009), p. 122.

31 Ibid.

32 خديجة أوبدة، "الانتخابات السلطوية وجماعات المعارضة في العالم العربي"، سياسات عربية، مج 12، العدد 70 )أيلول/ سبتمبر 2024(، 
ص 153-141.

33 Ryan.

https://acr.ps/1L9zRsA
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وإقالتهم )المادة 40(. ثم إن مجلس الوّّناب لا يؤثر في تشكيل الحكومة، على الرغم من أن الحكومة التي 

تفشل في نيل ثقته تستقيل )المادة 54(. لهذا، تتحوّّل الانتخابات إلى أداة لتعزيز النظام القائم عبر الوسطاء)3)).

ويشير باحثون إلى أن مجالس الوّّناب، في الأنظمة غير الديمقراطية، توفر مجاالًا لما يُُعرف بـ "المساومة الخاضعة 

المعارضة ضمن  لأحزاب  سياسية  تنازلات  السلطة  تقدّّم  أن  يمكن  إذ  Controlled Bargaining؛  للرقابة" 

الهيمنة)3)). وتندرج هذه المساومة في نسقين رئيسََين: الحصول على  إطار منضبط يضمن بقاءها في موقع 

نصيب من المواد والنفوذ، وإعادة التموضع ضمن آليات السلطة)3)). وتناقش بعض الأدبيات إمكانية توظيف 

المنافسون  يُُستمال  إذ  المحتمل")3))،  "المعارض  احتواء  سياسات  ضمن  أداةًً  النيابية  والمجالس  الانتخابات 

للسلطة.  وحقيقي  فعلي  تقاسم  إلى  ذلك  يصل  أن  دون  من  المكتسبات،  توزيع  إعادة  عبر  السياسيون)3)) 

وعمومًًا، تفضّّل هذه الأنظمة تقديم تنازلات مؤقتة، بدالًا من إرساء شراكة سياسية دائمة)3))؛ إذ إن توسيع 

الامتيازات يمنح القوى السياسية والمجتمعية قدرة طويلة الأمد على التأثير في صعن السياسات العامة، وهو 

ما تسعى هذه الأنظمة لتجنبه.

مثّّلت مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الوّّناب والحكومة جزءًًا من استراتيجية استيعاب المعارضة 

في الأردن؛ إذ تولت الجماعة حقائب وزارية مؤثرة في السياسات التعليمية والدينية، وهو ما أتاح لها التأثير 

في صعن القرار من الداخل، وانتقلت بذلك من المعارضة في الشارع إلى التعبير عن مطالبها في المجلس)4)). 

واعتمدت الدولة على استيعاب المعارضين بتعيينهم وزراء أو أعضاء في مجلس الأعيان، على نحو ينسجم مع 

ما ذكرته إلين لوست)4)) بخصوص الانتخابات النيابية في الأردن، بوصفها "ساحة لتوزيع المحسوبية في المقام 

الأول"؛ إذ تُُستخدم العملية الانتخابية لإعادة توزيع النفوذ والامتيازات، بدالًا من تمثيل سياسي حقيقي.

وتتبّّع راسل لوكاس)4)) دور مؤسسات الدولة في تعزيز استقرار النظام الملكي الأردني منذ عام 1988، وذلك في 

مواجهة التحديات الأمنية والأزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد. ويبرز لوكاس استراتيجيات تعزيز النظام، 

السياسية  الظروف  مع  يتناسب  بما  الدستورية  القواعد  تكييف  منها  أساسية،  إجراءات  عدة  شملت  التي 

والأمنية، وتعزيز الانقسامات بين المعارضة لخفض قدرتها على التوحّّد أو التحدي الفاعل للنظام، في مقابل 

34 E. Lust-Okar, "Competitive Clientelism in Jordanian Elections," in: Ellen Lust-Okar & Zerhouni Saloua (eds.), 
Political Participation in the Middle East (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2008), pp. 75-94.

35 Jennifer Gandhi, "Coordination Among Opposition Parties in Authoritarian Elections," a Paper Prepared for 
Presentation at the Conference Dictatorships: Their Governance and Social Consequences,'Princeton University, April 
25-26, 2008.

36 Meng, Paine & Powell.

37 Barbara Geddes, Joseph George Wright & Erica Frantz, How Dictatorships Work: Power, Personalization, and 
Collapse (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

38 Meng, Paine & Powell.

39 Ibid.

40 Gandhi.

41 Ellen Lust-Okar, "Elections under Authoritarianism: Preliminary Lessons from Jordan," Democratization, vol. 13, 
no. 3 (January 2006), pp. 456-471.

42 Russell E. Lucas, Institutions and the Politics of Survival in Jordan: Domestic Responses to External Challenges, 
1988-2001 (New York: State University of New York Press, 2005).
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تعزيز ائتلاف مؤسسات الدولة وتحالفها. وقد ساعد ذلك في تصليب البنية الداخلية للنظام، وتوحيد القوى 

التي تدعمه، لضمان استمراريته في وجه التهديدات.

يصف علي محافظة تجربة الحكم في الأردن بـ "الديمقراطية المقيّّدة")4))؛ إذ مثّّلت توجهًًا نحو اللبرلة السياسية 

ت بسبب قيود متصاعدة فرضتها الدولة  بعد عام 1989، استجابةًً للضغوط الاقتصادية، لكنها سرعان ما تعرثّر

فيه،  مُُتحكََّم  إطار  في  وأبقاها  تطورها،  من  دّّح  نحو  على  العامة)4))،  والحريات  والصحافة  الأحزاب  على 

باستخدام ممارسات وقوانين تتسم بشبهات عدم الدستورية)4)).

ويرى غلين روبنسون)4)) أن الأردن يمثّّل نموذجًًا لما يُُعرف بـ "الديمقراطية الدفاعية" Defensive Democracy؛ 

إذ تعتمد الدولة هذه الاستراتيجية لحماية النظام السياسي القائم في مواجهة الأزمات. وقد كانت السلطة 

في الأردن تلجأ إلى الانتخابات والانفتاح السياسي الجزئي، لامتصاص الضغوط الناتجة من الأزمات الاقتصادية 

جوهرية  تغييرات  إحداث  دون  من  الأزمات  تجاوز  من  مكّّنها  الأمر  وهذا  السياسي،  الإصلاح  مطالب  أو 

في بنية الحكم.

ثانيًاً: المتقاعدون العسكريون في الحالة الأردنية

فيها،  خدموا  التي  المؤسسات  طبيعة  من  أهميتها  وأمنية  عسكرية  خلفيات  من  الوّّناب  دراسة  تكتسب 

باعتبارها مؤسسات تشكّّل هوية منتسبيها، وتنتج - كما يرى جوزيف مسعد - نمطًًا محددًًا من "الذوات 

الموطننة")4))؛ بمعنى تشكيل وطنيين يختلفون عن أولئك الذين هم خارج تلك المؤسسات، فوطنيتهم لا تستند 

إلى ذات تشكّّلت وطيًًنا فحسب، بل يتجسد دورهم أيضًًا في الدفاع عن هذه الذات نفسها)4)). وهذا التمايز 

يجعل حضورهم في المشهد السياسي امتدادًًا لتلك الهوية المؤسسية التي تمنحهم شرعية مستمدة من عملهم 

السابق في خدمة أجهزة الدولة.

الأردن  شرق  عشائر  من  البشري  وخزّّانهما  الأمنية  والأجهزة  الجيش  ترى  العامة  السردية  كانت  تاريخيًًا، 

دعائمََ للنظام)4)). وعلى الرغم من أن المؤسستين العسكرية والأمنية ضمّّتا مجنّّدين من الضفتين، الشرقية 

)الأردن اليوم( والغربية )الضفة الغربية في فلسطين(، على دّّح سواء، مع إعلان قرار الوحدة بين الضفتين 

عام 1950، فقد فصل البريطانيون حينئذٍٍ بين الكتائب البدوية والحضرية فصالًا تامًًّا)5)). وم عأحداث أيلول/ 

43 علي محافظة، الديمقراطية المقيّّدة - حالة الأردن: 1989-1999 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2001(.

التنافسية وشبه الديمقراطيات، إلى ذلك النموذج من الدكتاتوريات التي تعقد  44 تشير مصطلحات، مثل السلطوية الانتخابية والسلطوية 
انتخابات شبه تنافسية على نحو دوري. بشأن المصطلحات المختلفة المتعلقة بالدكتاتورية الانتخابية والتمييز بينها، ينظر:

Natasha M. Ezrow & Erica Frantz, Dictators and Dictatorships: Understanding Authoritarian Regimes and their Leaders 
(New York: The Continuum International Publishing Group, 2011).

45 محافظة، ص 322-320.

46 G. E. Robinson, "Defensive Democratization in Jordan," International Journal of Middle East Studies, vol. 30, no. 3 
(August 1998), pp. 387-410.

47 جوزيف مسعد، آثار استعمارية: تشكيل الهُُوية الوطنية في الأردن، ترجمة شكري مجاهد )القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، 2019(، ص 173.

48 المرجع نفسه.

49 Tariq Tell, The Social and Economic Origins of Monarchy in Jordan (New York: Palgrave MacMillan, 2013), p. 4.

50 غازي الخليلي، "الدور السياسي للجيش الأردني 1921–1973"، شؤون فلسطينية، العدد 33 )1974(، ص 74.
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الهندسة  الرتب، ومعظمهم من سلاح  سبتمبر 1970 )5))، غادر حوالى ثلاثة آلاف جندي أردني من مختلف 

والمدفعية، إلى سورية)5)). وعلى إثر ذلك، أقال الجيش "كافة العناصر التي يمكن أن يتسّرّب لها الشك في ولائها، 

، سرّّحت دائرة المخابرات العامة نحو ثُُلث  ومعظم هؤلاء كانوا من عسكريين من أصول فلسطينية")5))، فمثالًا

منتسبيها، بزعم ارتباطهم بالفصائل الفلسطينية الفدائية، كما يروي مدير عام الدائرة حينئذٍٍ نذير رشيد)5)).

لقد انعكست أحداث أيلول/ سبتمبر 1970 على البنية الاجتماعية للأجهزة الأمنية والجيش الذي عمد إلى 

معارضة،  حركة  أي  في  توظيفه  عدم  لضمان  صفوفه،  في  أصول شرقية  من  للأردنيين  عشائري  توازن  خلق 

فغدا قوام الجيش وأجهزة الأمن من أبناء القبائل والعشائر الشرق أردنية. وفي حين أصبحت هذه العشائر 

العنف الشرعي، وقاعدة  أدايتَي  الجيش والأمن  البشرية، أصبح  بالكوادر  الجيش وأجهزة الأمن  خزّّان تزويد 

اجتماعية للحكم في الوقت ذاته. وهنا، يمكن للبُُعد القبلي أن يؤدي دورًًا محوريًًا في تشكيل الجيش، وفي 

الموالية  القبائل  بين  أو  والسلطة،  الجيش  بين  ذلك  كان  سواء  أيضًًا،  العسكرية   - المدنية  العلاقات  إدارة 

والمنافسة والمعارضة)5)). ويشير صامويل هنتنغتون Samuel Huntington إلى أن المبنى الاجتماعي يسهم 

في تدخّّل الجيش في السياسة؛ فكلما زاد تسييس قوى اجتماعية في الدولة زاد تسييس الجيش، وهذا يؤدي 

إلى إضعاف المؤسسات السياسية)5)).

اهتمّّ الأردن بالمتقاعدين العسكريين منذ منتصف السبعينيات، بوصفهم امتدادًًا للمؤسسة العسكرية الأردنية 

التي ساهمت في تأسيس الدولة، وإنشاء هويتها، عام 1921، وأنشأت إطارًًا قانونيًًا لهم، عام 1974، يحمل 

اسم "المؤسسة الأردنية للمتقاعدين العسكريين")5)). وترتبط هذه المؤسسة العسكرية برئيس الوزراء مباشرة، 

وتتمتع باستقلال مالي وإداري، وتسعى لتحسين الأوضاع المالية والمعنوية بالنسبة للمتقاعدين العسكريين 

الذين خدموا فعليًًا، ضبّّاطًًا وأفرادًًا، في الجيش والأجهزة الأمنية)5)). وتوجّّه في الوقت ذاته رسالة إلى زملائهم 

بحسب  الجيش،  يشكّّل  السياق،  هذا  وفي  واهتمام.  رعاية  محل  أنهم  مفادها  الخدمة  في  لا يزالون  الذين 

لهذه  المجتمع وفقًًا  بها، ويتعامل مع  )كوربوراتية( ذات مصالح محددة، على وعي  اجتماعية  فئة  بشارة، 

المصالح عبر التعاون أو التفاوض أو الصراع، بحسب الظروف)5)).

الفلسطينية، عُُرفت بأحداث "أيلول الأسود"،  51 تفجّّرت، في أيلول/ سبتمبر 1970، أحداث دامية بين القوات المسلحة الأردنية والمنظمات 
انتهت الأزمة بعد شهور من الصراع؛ إذ تمكن الجيش الأردني من  التوترات بينها، وأدّّت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.  بعد تصاعد 
استعادة السيطرة على المناطق التي كانت تتمركز فيها المنظمات الفلسطينية، وأدى ذلك إلى تقليص وجودها في الأردن، كما أحدث تغييرات في 
السياسة الداخلية الأردنية. ينظر: أكرم زعيتر، يوميات أكرم زعيتر: سنوات الأزمة 1967-1970 )الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة 

‎.)2019 ،السياسات

نامّا: الأهلية للنشر والتوزيع، 2015(، ص 178. 52 نذير رشيد، مذكراتي حساب السرايا وحساب القرايا، ط 5 )ع

53 الخليلي، ص 145.

54 رشيد، ص 189

55 المرجع نفسه، ص 48.

في  والسياسة  الجيش  في:  دراسية"،  ثلاث حالات  الديمقراطي،  والتعرثّر  العسر   - الديمقراطي  التحوّّل  في  ودوره  "العسكر  56 مهند مصطفى، 
مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي، محمد جمال باروت )محرر( )الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019(، 

ص 564-539.

57 تغريّر اسمها في عام 1977 ليصبح "المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى".

 58 قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، رقم 26، 1977، المادة 2، شوهد في 2025/5/10،
https://acr.ps/1L9zREM :في

59 بشارة، ص 21.
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إذ كانوا رؤساء وزراء، ووزراء، ومحافظين،  الدولة؛  العسكريين مناصب عليا في  المتقاعدين  لقد شغل كبار 

وسفراء، ورؤساء هيئات مستقلة. فعلى سبيل المثال، شغل المتقاعدون العسكريون 45.8 في المئة من رئاسة 

الحكومات خلال عهد الملك الحسين بن طلال )1935-1999(، بدءًًا من الحكومة العسكرية برئاسة محمد 

.‎((6( 1999 داود في أيلول/ سبتمبر 1970 حتى عام

ومع تسلّّم الملك عبد الله الثاني مقاليد الحكم، عام 1999، قلََّ الاعتماد مرحليًًا على المتقاعدين العسكريين في 

المناصب العليا، لمصلحة طبقة رجال الأعمال والتكنوقراط)6))؛ فقد ترأس المتقاعدون العسكريون 15.7 في المئة)6)) 

من الحكومات، منذ بداية عهده حتى الحكومة الثالثة والأربعين )2020-2024(. وعلى الرغم من أنه هو ووالده، 

 ،Royal Military Academy Sandhurst الملك حسين، درسا العلوم العسكرية في أكاديمية ساندهيرست

فإن الملك عبد الله الثاني خدم فعليًًا في صفوف الجيش العربي الأردني، حتى تقلّّد رتبة لواء. وخلفية الحاكم 

الفئات الاجتماعية، على نحو يمنح  باقي  العسكرية على  المؤسسة  العسكرية قد تدفع إلى تفضيل مصالح 

الجيش نفوذًًا يتجاوز المجال العسكري، ليشمل الشؤون المدنية أيضًًا)6)).

العرش  لدعائم  الاجتماعية  القواعد  إعادة صوغ  هو  الألفية،  مطلع  في  الحكم،  لنظام  العام  التوجه  أصبح 

الملكي، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الصلة القائمة بين النظام والجيش. وبدا ذلك، على دّّح تعبير جوزيف 

للعراق")6))؛  الأميركي  والغزو  الثانية،  )الفلسطينية(  الانتفاضة  اندلاع  بعد  النظام  لـ "تأمين  مسعد، ضروريًًا 

وأظهر  الملكي،  الديوان  ورئاسة  الوزراء  رئاسة  مثل  الدولة،  في  عُُليا  مناصب  في  سابقون  عسكريون  فعُُنيّن 

النظام حرصًًا خاصًًّا على رعاية أصحاب الرُُتب العُُليا من سلك الضبّّاط، ومكافأتهم، ووزّّع امتيازات لتشمل 

عموم "رفاق السلاح")6))، وهو المصطلح الذي يستخدمه الملك باستمرار لوصف المتقاعدين العسكريين في 

خطاباته ولقاءاته إيّّاهم.

بقي دور المتقاعدين العسكريين مهامًّا على صعيد البنية السياسية العامة في الأردن، ضمن سياق أوسع تؤدي 

المدني  المجتمع  ناشطي  شكوى  تكرّّرت  البرلمانية،  الحياة  عودة  فمنذ  سياسيًًا.  دورًًا  الأمنية  المؤسسات  فيه 

ومرشحي المعارضة من تدخّّل دائرة المخابرات في حملات المرشّّحين الانتخابية. وقد أشارت برقية، مسرّّبة من 

السفارة الأميركية عام 2007، إلى وجود نوّّاب من المتقاعدين من دائرة المخابرات العامة، ووجود نوع من 

العلاقة بين الدائرة وبعض الوّّناب)6)).

60 بيانات الدراسة )قاعدة البيانات التي جمعها الباحثا(ن.

ر في الأردن: تمرُُّد العسكريين المتقاعدين"، مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الوسط، العلاقات المدنية-العسكرية  61 طارق التل، "الربيع الُمُبََِكِّ
https://bit.ly/4cGRuQt :في الدول العربية، 2015/11/4، شوهد في 2025/4/21، في

62 بيانات الدراسة.

63 طيبي غماري، الجندي والدولة والثورات العربية )الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019(، ص 47.

64 Joseph Massad, "Producing the Palestinian as other: Jordan and the Palestinians," in: Roger Heacock (ed.), Temps 
et espaces en Palestine: Flux et résistances identitaires (Beirut: Presses de l'Ifpo, 2008), pp. 273-292.

65 أطلق الملك عام 2021 برنامج "رفاق السلاح" لدعم المتقاعدين العسكريين، يشمل إنشاء نافذة تمويلية مدعومة لهم، ومسارات خاصة بهم 
في الدوائر الحكومية، وإلحاقهم بدورات تدريبية، لتمكينهم بعد التقاعد، وإطلاق برنامج عروض تجارية لهم تشمل خصومات نقدية، وخُُصص 
يوم للوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى. ينظر: "الملك يوجه للمباشرة بتنفيذ برنامج 'رفاق السلاح' لدعم المتقاعدين العسكريين 

https://acr.ps/1L9zS1C :والمحاربين القدامى"، موقع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، 15/2/2021، شوهد في 2025/5/13، في

66 Pete W. Moore, "A Political-Economic History of Jordan's General Intelligence Directorate: Authoritarian State-
Building and Fiscal Crisis," The Middle East Journal, vol. 73, no. 2 (2019), pp. 242-262.

https://acr.ps/1L9zS1C
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تأتي هذه الدراسة في سياق فهم لحظة ما سُُمي الربيع العربي، باعتبار أن مقوّّمات التحرّّك عام 2011 يمكن 

تتبّّعها محلّيًّا، مع بروز بوادر تحرّّك للمتقاعدين العسكريين عام ‎((6( 2010؛ إذ اشتمل بيان لهم على انتقاد 

لاذع لسياسات الملك، فيما فُُهم بوصفه مفارقة مذهلة في الأعراف السياسية الأردنية)6))، وانتقد البيان تدخّّل 

مراكز النفوذ والعائلات الحاكمة، ورجال الأعمال في شؤون البلاد، وضعف الحكومة أمام الضغوط الأميركية 

وتُُعيد  البلاد،  عن  تدافع  وطنية  حكومة  إنشاء  إلى  ودعا  البديل"،  "الوطن  مسألة  من  وذّّحر  والإسرائيلية، 

الاعتبار للهوية الوطنية الأردنية)6)).

وتتابعت بيانات المتقاعدين العسكريين الناقدة بحدة لسياسات الحكم؛ إذ أصدر الملتقى الوطني لمتقاعدي 

المخابرات العامة بيانًًا في عام 2012، ينتقد الفساد السياسي المستشري في مفاصل الدولة)7))، وانخرط العديد 

من المتقاعدين العسكريين والأمنيين في الحراك الشعبي الأردني )2011-2013(، وساهم بعضهم في تأسيس 

أحزاب معارضة، عن حزب المؤتمر الوطني)7)) وحزب الشراكة والإنقاذ. وفي المقابل، كان هناك فريق آخر من 

الشرعية عن  نزع  والنظام، محاولين  للملك  تأييد وولاء  بيانات  أصدروا  الذين  العسكريين  المتقاعدين  كبار 

رفاقهم الساخطين، وإظهار دعمهم الكامل للنظام)7)).

سارع الملك إلى لقاء مجموعات متفرقة من المتقاعدين العسكريين في منازل قيادات عسكرية متقاعدة)7))، 

بالمتقاعدين  إلى تخصيص 15 شباط/ فبراير من كل عام للاحتفال  آذار/ مارس 2012،  الحكومة، في  ووجّّه 

العسكريين)7))، وقال لهم إن "دعمكم وتحسين ظروفكم في صميم أولوياتنا وصلب اهتماماتنا")7)).

جاءت هذه الإجراءات في إطار المنافسة بين المعارضة الجديدة غير التقليدية ونظام الحكم على المتقاعدين 

النظام لعزل إحدى ركائزه  الوقت نفسه، سعى  الدولة لهم. وفي  بتهميش  الذين شعر بعضهم  العسكريين 

الأساسية عن التجاذبات السياسية، عبر منح الامتيازات المعيشية والتسهيلات المالية  للعسكريين)7)).

يمارس الأردن ما تسميه آن ماري بايلوني بـ "عسكرة الرفاهية")7))، عبر تقديم امتيازات تفضيلية؛ مثل زيادة 

مشاريع الإسكان والمكافآت، وتخصيص منح دراسية لأبناء العسكريين، إلى جانب أسواق تعاونية تفضيلية، 

الاجتماعية،  الرعاية  أشكال  كثير من  يدها" عن  "رفع  الدولة  قررت  عندما  ورعاية طبية متخصصة. فحتى 

ل المياومة. 67 إلى جانب حركات احتجاجية أخرى، مثل حراك المعلمين وعامّا

68 Ryan.

https://bit.ly/4k31F4v :69 "بيان 'الوطنية للمتقاعدين العسكريين'"، عمون نيوز، 2010/5/1، شوهد في 2023/12/7، في

70 علي محافظة، المعارضة السياسية الأردنية في مئة عام 1921-2021 )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2021(، ص 273.

71 بقي هذا الحزب حزبًًا قيد التأسيس، ولم يرخََّص له، وهو يختلف عن حزب المؤتمر الوطني "زمزم" الذي حمل الاسم نفسه في سنوات لاحقة.

https://bit.ly/3Gl5AuG :72 "بيان المتقاعدين العسكريين"، وكالة زاد الأردن الإخبارية، 2012/9/16، شوهد في 2023/12/7، في

https://bit.ly/3S3Y7Te :73 "حوار الملك مع متقاعدين عسكريين"، عمون نيوز، 2012/10/31، شوهد في 2023/12/25، في

74 "الملك يوجّّه الحكومة لإعلان الخامس عشر من شباط في كل عام يومًًا وطيًًنا للوفاء والاحتفال بالمحاربين القدامى"، وكالة الأنباء الأردنية، 
https://bit.ly/3YBNXwP :2012/3/21، شوهد في 2023/12/25، في

75 عبد الله بن الحسين، "هذا يومكم، وكل أيام الوطن أيامكم. إخواني وأخواتي رفاق السلاح المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ]...["، 
https://bit.ly/4iwR5S3 :إكس، 2020/2/15، شوهد في 2022/12/25، في

76 غماري، ص 17.

77 Anne Marie Baylouny, "Militarizing Welfare: Neo-Liberalism and Jordanian Policy," The Middle East Journal, 
vol. 62, no. 2 (Spring 2008), pp. 277-303.

https://bit.ly/3Gl5AuG
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ا في موازنة كل منهما، وشكّّلت مخصّّصاتهما في بعض الأعوام ربع  شهدت المؤسستان العسكرية والأمنية نمّوًّ

الموازنة العامة)7)). وتُُعدُُّ تلك الحوافز وسيلة للارتقاء الاجتماعي، وهذا يزيد من الإقبال على الانضمام إلى 

هاتين المؤسستين، ويمكّّن النظام من انتقاء الأكثر ولاءًً لحمايته)7)).

يمكن فهم الانتخابات ومجلس الوّّناب في الأردن على أنهما ساحتا صراع دائم بين الحكومة والمعارضة؛ إذ تركََّز 

الصراع طوال أعوام في طبيعة العملية الانتخابية ذاتها)8))، فتنافست القوى السياسية في المملكة على مسألة 

التمثيل في مجلس الوّّناب، على نحو جعل الانتخابات وقوانينها مثارًًا للخلاف. ومنذ استئناف الحياة البرلمانية في 

نيسان/ أبريل 1989، صدر قانون انتخاب مؤقت لكل دورة انتخابية، حتى عام 2016، ولم تكن فترة أحداث عام 

2011 استثناءًً من هذه القاعدة.

ثالثًاً: النقاش والنتائج

أبرز  أُُعدّّت لها على نحو خاص. وفي هذا القسم، نعرض  بيانات  الدراسة، مثلما أشرنا، إلى قاعدة  استندت 

النتائج المرتبطة بالأسئلة المتعلقة بها، ابتداءًً بتناول السمات والخصائص الأساسية التي تميّّز عيّّنة الدراسة، 

إضافة إلى تحليل "السلوك النيابي" للوّّناب العسكريين، وتوجهاتهم، وأدائهم داخل المجلس، وآليات تفاعلهم 

مع القضايا المفصلية، مثل التعديلات الدستورية والثقة بالحكومة.

1. الخصائص والمميزات

يبحث هذا الجزء في تحليل الخصائص المهنية والاجتماعية التي تميّّز الوّّناب العسكريين في الأردن، ويتتبع 

الدوائر الانتخابية التي تفرزهم، ويرصد خلفياتهم المهنية، والمؤسسات التي خدموا فيها، إضافة إلى بيان آخر 

رتبة عسكرية حصل عليها كل منهم قبل دخوله مجلس الوّّناب.

أ. تطوّّر حضور النوّّاب العسكريين في مجلس النوّّاب

جاءت هبّّة نيسان/ أبريل 1989 إثر أزمة اقتصادية حادة، انخفض فيها سعر صرف الدينار الأردني، وارتفعت 

الناتج المحلي الإجمالي)8))؛ ما دفع المحتجين إلى  المئة من  الداخلي والخارجي إلى 188 في  الدين  مستويات 

الحياة  وتأسيس  الفساد،  عن  المسؤولين  ومحاكمة   ،((8()1989-1985( الرفاعي  زيد  بإقالة حكومة  المطالبة 

لهذه  واستجابةًً  العرفية)8)).  الأحكام  وإلغاء  العامة،  الحريات  وإطلاق  الانتخابات،  إجراء  عبر  الديمقراطية، 

78 Ibid.

79 Ibid.

80 Ryan.

نامّا: الآن ناشرون وموزعون، 2020(، ص 55. 81 فهمي الكتوت، الأزمة المالية والاقتصادية في الأردن: أسباب ونتائج )ع

82 هذه هي الحكومة الرابعة التي شكّّلها الرفاعي. ينظر: "دولة السيد زيد سمير الرفاعي 1973-1989"، مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، 
https://shorturl.at/xcLqC :شوهد في 2025/4/21، في

83 نوزاد الساطي، زيد بن شاكر من السلاح إلى الانفتاح )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2019(، ص 414.
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المطالب، قررت الدولة إنهاء أكثر من 22 عامًًا من الأحكام العرفية)8)) التي شهدت حظر الأحزاب السياسية، 

وتقييد الصحافة والإعلام، وتجريف الحياة العامة. وفي هذا الإطار، جرت أول انتخابات نيابية عامة منذ عام 

1967، لانتخاب مجلس النواب الحادي عشر؛ إذ عدّّلت الحكومة قانون الانتخاب، ليُُجرى الاقتراع في الضفة 

الشرقية فحسب، بعد تعديل الدوائر الانتخابية والمقاعد الخاصة بها)8))، إثر فك الارتباط مع الضفة الغربية 

الفلسطينية عام 1988.

وصلت نسبة الاقتراع حينئذٍٍ إلى 53 في المئة على مستوى الأردن، لاختيار 80 نائبًًا. وركّّزت الأدبيات على فوز 

قوى المعارضة بحوالى نصف عدد مقاعد المجلس)8))؛ إذ حصل الإخوان المسلمون على 20 مقعدًًا، بنسبة 25 

في المئة)8))، وحصل التيار الديمقراطي على 12 مقعدًًا، بنسبة 15 في المئة)8)). لكن ظلّّ "الفيل في الغرفة"؛ إذ 

فاز تسعة نوّّاب من المتقاعدين العسكريين، بنسبة 11.25 في المئة من أعضاء المجلس، وهو ما يمثّّل تحوالًا 

مركزيًًا في الحضور العسكري في الحياة السياسية الأردنية.

كلما  حضورهم  تعاظم  أهمها  الوّّناب،  مجلس  في  العسكريين  الوّّناب  بحضور  متعلّّقة  ملامح  لاقًًحا  برزت 

قاطعت الأحزاب السياسية المعارضة الانتخابات؛ إذ يملأ الوّّناب العسكريون صّّحةًً من هذا الفراغ، مع بعض 

الاستثناءات. إضافة إلى اعتبارات موضوعية أخرى، متعلّّقة بإرادة السلطة في إقرار سياسات عامة تحوز شرعية 

مجلس الوّّناب، على الرغم من أنها قد لا تحظى بدعم شعبي. وفي هذا السياق، تلاظح بوتورف أن مراكز قوة 

النظام لم تتردّّد في تقديم دعمها عند الحاجة)8)).

يُُظهر الجدول )1( ارتفاعًًا ثابتًًا، بنسبة تقارب 2 في المئة، في عدد الوّّناب العسكريين منذ عام 2011؛ إذ بلغت 

نسبتهم 14.1 في المئة في المجلس السادس عشر )2010-2012(، وارتفعت إلى 16.6 في المئة في المجلس السابع 

عشر )2012-2016(، ثم إلى 17.69 في المئة في المجلس الثامن عشر )2016-2020(، وصوالًا إلى 20.7 في المئة 

في المجلس التاسع عشر )2024-2020(.

84 طالب عوض، التحولات الديمقراطية في الأردن 1989-1999 )رام الله: مواطن - المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 2000(، ص 10.

85 قانون الانتخاب المعدل رقم 22 لسنة 1986.

86 Mustafa Hamarneh, "Democratization in the Mashreq: The Role of External Factors," in: George Joffe & Alvaro 
Vasconcelos (eds.), The Barcelona Process: Building a Euro-Mediterranean Regional Community (London: Frank Cass 
& Co., 2000), pp. 77-95.

حبر، 2018/4/18، شوهد في 2023/12/31، النيابية"،  الانتخابات  الأردن ستة عقود من  المسلمون في  "الإخوان   87 شاكر جرار ودعاء علي، 
https://2u.pw/nU7bQFe :في

88 عوض، ص 13.

89 Buttorff, p. 106.
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 الجدول ) الجدول )11((

تطوّّر نسبة حضور الوّّناب العسكريينتطوّّر نسبة حضور الوّّناب العسكريين

المجلس وفترة 
الانعقاد

نسبة 
الاقتراع

)في المئة(

عدد 
النواب

نسبة النواب 
العسكريين 

)وتطور 
حضورهم(
)في المئة(

أبرز التيارات المشاركة 
ملاحظاتأو المقاطعة

الحادي عشر
)1993-1989(

5380
11.25
)00(

شاركت جميع القوى 
السياسية المعارضة 

والموالية.

أول مجلس نوّّاب، بعد 22 عامًًا من 
الأحكام العرفية. ترأس إسلاميون 

المجلس ثلاث دورات برلمانية. ألغى 
المجلس الأحكام العرفية، وأقرََّ قوانين 
المطبوعات والأحزاب. حُُلََّ المجلس.

الثاني عشر
)1997-1993(

5480
16.25
)+5(

شاركت جماعة 
الإخوان المسلمين، 

وقاطعت بعض القوى 
السياسية الانتخابات، 
بسبب تعديل قانون 

الانتخاب.

شهد توقيع معاهدة السلام بين 
الأردن وإسرائيل )اتفاقية وادي 
عربة عام 1994(، وحُُلََّ المجلس.

الثالث عشر
)2001-1997(

4580
28.75

)+12.5(

قاطعت جماعة 
الإخوان المسلمين 

)الطرف المعارض الأبرز 
في البلاد(، وبعض 
الأحزاب اليسارية.

شهد هذا المجلس نقل الحكم إلى 
الملك عبد الله الثاني، بعد وفاة الملك 

الحسين، وتم لُُّحه.

الرابع عشر
)2007-2003(

58110
22.72
)-6(

شاركت جماعة 
الإخوان المسلمين.

أُُجريت أول انتخابات نيابية في عهد 
الملك عبد الله، بعد تعطيل الحياة 
البرلمانية قرابة عامين، ولّّح المجلس 

قبل انتهاء مدته.

الخامس عشر
)2010-2007(

57110
20

)-2.72(

شاركت مختلف 
الأحزاب والقوى 

السياسية.

حُُلََّ المجلس قبل نهاية مدته 
الدستورية؛ إذ طاردت نوّّابه تُُهم 

التزوير.

السادس عشر
)2012-2010(

53120
14.16

)-5.84(

قاطعت جماعة 
الإخوان المسلمين 

بسبب قانون الانتخاب 
وتُُهم التزوير.

شهد هذا المجلس فترة الاحتجاجات 
في الربيع العربي، وعُُدّّل فيه 

الدستور أول مرة منذ عام 1984، 
وحُُلّّ المجلس قبل انتهاء مدته.
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المجلس وفترة 
الانعقاد

نسبة 
الاقتراع

)في المئة(

عدد 
النواب

نسبة النواب 
العسكريين 

)وتطور 
حضورهم(
)في المئة(

أبرز التيارات المشاركة 
ملاحظاتأو المقاطعة

السابع عشر
)2016-2012(

56.69150
16.66
)+2.5(

قاطعت جماعة 
الإخوان المسلمين 

الانتخابات، مع قوى 
شعبية أخرى، احتجاجًًا 

على قانون الانتخاب.

أُُجريت الانتخابات بإشراف هيئة 
مستقلة، وفق قانون جديد يعتمد 
القائمة النسبية المفتوحة والصوت 

الواحد، وحُُلّّ المجلس.

الثامن عشر
)2020-2016(

36130
17.69
)+1(

شاركت الأحزاب 
والقوى السياسية 

جميعها.

شهد المجلس استقالة الحكومة، 
بسبب حراك شعبي نقابي ضد قانون 
ضريبة الدخل، وانقطع عن الاجتماع 
خلال جائحة فيروس كورونا المستجد 

)كوفيد-19(، وتمّّ لّّحه.

التاسع عشر
)2024-2020(

29.9130
20.76
)+3(

شاركت الأحزاب 
والقوى السياسية 

جميعها، عدا حزب 
الشراكة والإنقاذ الذي 

قاطع الانتخابات.

فُُعّّل خلاله قانون الدفاع في جائحة 
فيروس كورونا، وشهدت أدنى نسبة 
مشاركة منذ عام 1989، وتم لّّحه.

المصدر: من إعداد الباثََحين.

شكّّل فوز المتقاعدين العسكريين، بنسبة 11.25 في المئة من مقاعد مجلس الوّّناب الحادي عشر )1993-1989(، 

"سابقة تاريخية"، خصوصًًا عند مقارنته بالمجلس التاسع الذي انتُُخب قبل حرب حزيران/ يونيو 1967 بشهرين 

فقط؛ إذ فاز فيه نائب واحد من خلفية عسكرية. كان المجلس الحادي عشر بمنزلة نقطة انطلاق لتنافس 

المتقاعدين العسكريين على مقاعد المجلس، فقد شهدت نسبة حضورهم زيادة تدريجية في المجالس اللاحقة.

وفي المجلس الثالث عشر )1997-2001(، فاز 23 نائبًًا عسكريًًا، مشكّّلين ما نسبته 28.75 في المئة من إجمالي عدد 

الوّّناب، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق بين المجالس النيابية في الفترة 1989-2020. وقد ازداد هذا الارتفاع 

بنسبة 12.5 في المئة عن المجلس السابق، بعد مقاطعة الإخوان المسلمين وأحزاب معارضة أخرى الانتخابات، 

احتجاجًًا على نظام الصوت الواحد، فأتاح ذلك للمتقاعدين العسكريين حضورًًا برلمانيًًا هو الأعلى على الإطلاق.

شهدت المجالس النيابية )14، و15، و16( التي أُُجريت انتخاباتها قبل أحداث عام 2011، وخلال فترة حكم 

الملك عبد الله الثاني، تراجعًًا نسبيًًا في نسبة تمثيل الوّّناب العسكريين ما بين 2 و6 في المئة. وعلى الرغم من 

الأمر من  المئة. ويمكن فهم هذا  نسبة 20 في  المجلسين 14 و15 مرتفعًًا، متجاوزًًا  ذلك، ظل حضورهم في 

خلال عاملين رئيسين:
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، تبنّّي الحكومة نهجًًا ليبراليًًا في الاقتصاد، على نحو أدّّى إلى التحالف مع رجال الأعمال على حساب النخب  أوالًا

البيروقراطية والعسكرية التقليدية. وعلى الرغم من أن أغلبية نوّّاب المجلس كانوا موالين للسلطة بالمعنى 

التقليدي، فإنه لم يستطع مواكبة الرؤى الاقتصادية للملك الجديد؛ إذ كانت لديه توجهات اقتصادية ليبرالية 

تتمثل أيضا في انسحاب الدولة من بعض الخدمات العامة)9))، فحلََّ الملك المجلس قبل نهاية مدته الدستورية، 

وعُُطّّلت الحياة البرلمانية، وشهدت البلاد فراغًًا في السلطة التشريعية بتأجيل إجراء الانتخابات أكثر من عامين، 

سنّّت خلالها الحكومة قرابة مئتي قانون مؤقت)9)).

الخصاونة  عون  الوزراء  رئيس  لسان  على  ضمني  باعتراف  تزوير،  عمليات  الانتخابات  تلك  شابت  ثانيًًا، 

)2011-2012(؛ عندما أكد أن الأردن لا يتحمل تزوير الانتخابات مرة أخرى)9)). وكانت هناك ادعاءات بأن 

نسبة كبيرة من الوّّناب قد عُُيّّنوا ولم يُُنتخبوا)9))، إضافة إلى انتشار كبير لظاهرة شراء رجال الأعمال أصوات 

الناخبين)9))، فظهر مصطلح "نوّّاب البزنس" في الصحافة)9))، إشارة إلى نوّّاب ذوي خلفيات اقتصادية. وبسبب 

موالين  كانوا  الوّّناب  أغلبية  أن  إلى  نظرًًا  العسكريين،  الوّّناب  عدد  لزيادة  رسمية  حاجة  ثمة  تكن  لم  ذلك، 

لمؤسسات الحكم، أو كانت تربط كثيرين منهم مصالح اقتصادية مباشرة بالحكومة)9)).

أما في المجلس السادس عشر، ومع قرار جماعة الإخوان المسلمين مقاطعة الانتخابات، احتجاجًًا على قانون 

معظم  ولاء  ضُُمِِن  ذلك،  ومع  الانتخابات.  نتائج  على  التغيير  من  مظهر  لإضفاء  الدولة  سعت  الانتخاب، 

الفائزين عبر هندسة الدوائر الانتخابية من خلال نظام "الدوائر الوهمية")9)) الذي أتاح قدرًًا من السيطرة 

على مخرجات العملية الانتخابية. ونلاظح أن هذا المجلس سُُمّّي في الصحافة مجلس الـ ‎((9( 111، لأن 111 

نائبًًا من أصل 120 منحوا الثقة لرئيس الحكومة التي رحلت بعد أسابيع، بضغط الاحتجاجات في الشارع)9)).

90 Russell E. Lucas, "Deliberalization in Jordan," Journal of Democracy, vol. 14, no. 1 (January 2003).

https://2h.ae/Vpni :91 "علي أبو الراغب"، الجزيرة نت، 2013/4/22، شوهد في 2023/12/31، في

https://2u.pw/jS2Oa :92 محمد النجار، "الخصاونة يشيد بقانون الانتخاب الأردني"، الجزيرة نت، 2012/4/9، شوهد في 2025/4/10، في

93 محمد الفضيلات، "مجلس النواب الأردني يرفض التحقيق في تزوير الانتخابات"، العربي الجديد، 2014/3/25، شوهد في 2025/4/10، في: 
https://tinyurl.com/y4tswh73؛ شهد جهاد، "قمحاوي: مجلس النواب لا وجه له"، موجز راديو البلد، 2020/11/17، شوهد في 2025/4/21، 

https://bit.ly/3Y9Y1NH :في

https://bit.ly/4cJhNWi :94 "ظاهرة بيع الأصوات في انتخابات مجلس النواب الأردني"، الجزيرة، يوتيوب، 7 /11 /2010، شوهد في 2025/4/10، في

موقع عمان نت، 2016/7/9، شوهد في  البزنس: عطاءات بالملايين في جيوب نواب سابقين"،  95 مصعب الشوابكه ومحمد إغباري، "نواب 
https://tinyurl.com/y6omf4r7 :2025/04/10، في

96 المرجع نفسه.

https://bit.ly/4cNLYf6 :97 "ما المقصود بقانون الدوائر الوهمية؟"، عمون، 2023/9/10، شوهد في 2022/12/31، في

في:  ،2025/4/10 في  شوهد   ،2011/2/6 الأردن،  كل   ،"111 الـ  مجلس  إلى  رسالة  الرفاعي..  حكومة  "إقالة  الدرعاوي،   98 سلامة 
https://bit.ly/42UQ4P0؛ "توجان فيصل: مجلس النواب الحالي هو مجلس الـ 111 جبان ومجلس البلطجية ومحمص النواب"، وكالة زاد 

https://bit.ly/3Gles3s :الأردن الإخبارية، شوهد في 2025/4/21، في

،2025/4/21 في  شوهد   ،2014/4/18 الجديد،  العربي  الأمن"،  أجهزة  خدمة  في  'ألو'  الـ  نواب  الأردني..  "البرلمان  الفضيلات،   99 محمد 
https://bit.ly/4isSYza :في

https://2h.ae/Vpni
https://2u.pw/jS2Oa
https://tinyurl.com/y4tswh73:
https://tinyurl.com/y4tswh73:
https://tinyurl.com/y6omf4r7
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على الرغم من شبهات التزوير التي أحاطت بالمجلسين الخامس عشر والسادس عشر )2007-2012(، وتراجع 

تمثيل الإخوان المسلمين إلى ستة مقاعد في المجلس الخامس عشر، ومقاطعتهم المجلس السادس عشر)10))، فإنّّ 

ذلك لم يؤدّّ إلى ارتفاع نسبة الوّّناب العسكريين، بل إنّّ الأمر على نحو عكسي؛ إذ سعت السلطة لإنتاج نُُخب 

جديدة، وصُُعّّدت طبقة من رجال الأعمال والتكنوقراط الذين تبنّّوا سياسات الخصخصة واقتصاد السوق؛ 

التهميش  هذا  ولّّد  وقد  العسكريون.  المتقاعدون  فيها  بما  التقليدية،  التكتلات  بعض  تمثيل  من  أضعف  ما 

كانت جزءًًا من  التي  الفئات  لدى بعض  بالاستياء  متزايدًًا  التل، شعورًًا  يناقش ذلك طارق  التدريجي، كما 

قواعد النظام التقليدية)10)).

خلال انعقاد المجلس السادس عشر )2010-2012(، ومع انطلاق أحداث ما سُُمي الربيع العربي عام 2011، 

السياسي  بالإصلاح  بلغ عددها 13048 فعالية احتجاجية)10))، مطالبة  الأردن موجة احتجاجات كبيرة  شهد 

ومحاربة الفساد)10))، وإجراء انتخابات نزيهة وفق قانون عادل، وإقالة الحكومة، ولّّح مجلس النواب، وإنهاء 

تدخّّل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية)10)). واستجابة لهذه الضغوط، أُُجري تعديل دستوري هو الأكبر 

التعديلات عزّّزت بعض  أن  الرغم من  بالأغلبية)10)). وعلى  المجلس  أقرّّها  مادة،  منذ عام 1986، شمل 39 

صلاحيات الوّّناب، وقلصت من سلطة الملك والحكومة في لّّح المجلس، فإنه يمكن فهمها بطريقة عكسيّّة؛ 

بغياب فاعلية المجلس، وضعف استقلاليته. فالوّّناب الذين صوّّتوا لتوجهات النظام المتعلقة بإقرار تعديلات 

دستورية تعزز دورهم كانوا قد مرّّروا سابقًًا سياسات تتماهى مع تصوّّرات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية 

التي احتجََّ عليها الناس)10)).

وفيما يتعلّّق بالمجالس السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر التي أُُجريت انتخاباتها بعد أحداث عام 2011، 

فإنّّ نسبة الوّّناب العسكريين شهدت فيها زيادة طفيفة، راوحت بين 1 و3 في المئة. وتُُرجع الدراسة ذلك إلى 

استراتيجيتين؛ الأولى، تعزيز سيطرة النظام على مجلس الوّّناب، عبر زيادة تمثيل العسكريين، خاصة في فترة حرجة 

محليًًا وإقليميًًا. والثانية، احتواء بوادر المعارضة التي بدأت تظهر ضمن تيار المتقاعدين العسكريين الغاضبين.

خلال فترة ذلك المجلس، قدّّمت الحكومة تعديلات دستورية في عامََي 2014 و2016، أعادت فيها توسيع 

صلاحيات الملك، وحظيت بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الوّّناب. واعتُُبرت هذه التعديلات تراجعًًا عن نهج 

.‎((10( 2011 الإصلاح السياسي، وعن مطلب تحديد صلاحيات الملك الذي طرحه المحتجون عام

100 الفضيلات.

101 التل.

102 عادل تركي القاضي، "الاحتجاجات الشعبية والإصلاح السياسي في الأردن: )2011–2014("، المنارة، مج 21، العدد 3 )أيلول/ سبتمبر 2015(، ص 93.

https://bit.ly/3Gy2543 :103 محمد النجار، "اعتصام لحركة 24 آذار بالأردن"، الجزيرة نت، 2011/4/1، شوهد في 2023/12/25، في

نامّا: دار المأمون للنشر التوزيع، 2013(، ص 69، 96. 104 ينظر: سالم الفلاحات، الربيع الأردني خلال عامي )2011-2012(، ج 1 )ع

105 بيانات الدراسة.

 106 محمد أبو رمان، "الأردن: عاصفة التعديلات الدستورية تأخذ المشهد إلى الصّّدام"، سويس إنفو، 2011/9/2، شوهد في 2023/12/27،
https://bit.ly/443al64 :في

107 سفيان عبيدات، "قراءة في التعديلات الدستورية الأردنية 2016: مزيدٌٌ من الاستئثار بالسلطة"، تقييم حالة، المركز العربي للأبحاث ودراسة 
https://bit.ly/4ixexyt :السياسات، 2016/6/21، شوهد في 2025/4/22، في
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ب. خلفيات النوّّاب العسكريين

فاز الوّّناب العسكريون بـ 184 مقعدًًا من أصل 990، بنسبة 18.58 في المئة)10))، وذلك بداية من المجلس 

النيابي الحادي عشر )1989( إلى المجلس التاسع عشر )2020(. وبلغ عددهم 131 نائبًًا، فاز منهم 103 نوّّاب 

مرة واحدة، و15 نائبًًا في مجلسين، وستة نوّّاب في ثلاثة مجالس، وثلاثة نوّّاب في أربعة مجالس، وثلاثة نوّّاب 

في خمسة مجالس، ونائب في ستة مجالس. وينتمي هؤلاء الوّّناب إلى عدة أجهزة عسكرية وأمنية تشمل 

القوّّات المسلحة، وسلاح الجو، والخدمات الطبية الملكية، والأمن العام، والمخابرات العامة، والدفاع المدني. 

ويمكن أن يُُعزى عدم تكرار فوز النائب العسكري، غالبًًا، إلى ضعف استمرارية تمثيلهم البرلماني بوصفهم أفرادًًا.

 الشكل ) الشكل )11((

توزيع النوّّاب العسكريين بحسب المؤسسة التي خدموا فيها قبل النيابة )توزيع النوّّاب العسكريين بحسب المؤسسة التي خدموا فيها قبل النيابة )19891989--20202020((

المصدر: من إعداد الباثََحين، استنادًًا إلى الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، والمراصد البرلمانية، والمصادر الشخصية.

العسكريين،  الوّّناب  أغلبية  شكّّلوا  المسلحة  للقوات  الرئيسة  الأفرع  من  المتقاعدين  أن  إلى  البيانات  تشير 

بنسبة 58.7 في المئة من إجمالي 131 نائبًًا عسكريًًا. وانتخبت ضمن فئة المتقاعدين العسكريين نائبتان فقط 

)إحداهما طبيبة والأخرى ممرضة(. وسبق أن عملت هاتان النائبتان في الخدمات الطبية الملكية، وقد تمكّّنتا 

من النجاح عبر "الكوتا" النسائية، بعد ترشّّحهما في دوائر ذات صبغة عشائرية.

وتشير بيانات الدراسة إلى أن اثنين، على الأقل، من الوّّناب العسكريين، كانا مسؤولين عن شؤون الأفراد، وهي 

الإدارات المعنية بالتوظيف في الجيش والأجهزة الأمنية. وتظهر الدراسة أهميةًً تقليدية مشابهة لمن يتولون 

مناصب عُُليا في الخدمات الطبية، وممن هم على احتكاك مباشر بالحياة العامة واليومية، مثل ضبّّاط الشرطة؛ 

إذ يشكّّل هؤلاء حوالى 15 في المئة من الوّّناب العسكريين في الفترة 1989-2020، وهو ما يتقاطع مع نقاش 

أوسع)10)) ذي صلة باكتساب القادة والمؤسسات العسكرية نفوذًًا سياسيًًا عبر إقامة تحالفات تعزز مصالحهم.

108 من دون احتساب من حصل على مقعد في مجلس الوّّناب بعد إجراء الانتخابات العامة، بسبب وفاة أحد الوّّناب أو فصله.

109 Kurlantzick.
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يحمل 66.4 في المئة من الوّّناب العسكريين رتبًًا عُُليا )عقيد، عميد، لواء، فريق، فريق أول( )الشكل 2(، وهذا 

الرفيعة  بالمكانة الاجتماعية  النيابي. ويمكن تفسيره  التمثيل  المتقاعدين في  الضبّّاط  كبار  نفوذ  الأمر يعكس 

للمؤسسة العسكرية وكبار الضبّّاط في الأردن التي تُُبنى أحيانًًا من خلال تقديم الخدمات لمجتمعاتهم في أثناء 

فترات خدمتهم، على نحو يساهم في تشكيل خزّّانهم الانتخابي لاقًًحا. ويمكن اعتبارها، بتعبير يزيد صايغ، جزءًًا 

من دمج أوسع مع "نظام المحسوبية" للسلطة)11))، عبر إعادة تدوير النخب العسكرية في مجلس الوّّناب. 

وهناك نحو 22 في المئة من الوّّناب العسكريين لم تتوافر معلومات حول رتبهم العسكرية، ومع ذلك، فإن 

نصف هؤلاء تقريبًًا كانوا، بحسب المراصد البرلمانية، من الضبّّاط.

 الشكل ) الشكل )22((

توزيع النوّّاب العسكريين بحسب آخر رتبة عسكريةتوزيع النوّّاب العسكريين بحسب آخر رتبة عسكرية

المصدر: من إعداد الباثََحين.

ج. الكتلة التصويتية والتوزيع الجغرافي للنوّّاب العسكريين

تُُظهر بيانات الدراسة )الشكل 3( حجم الكتلة التصويتية للوّّناب العسكريين في انتخابات المجالس السابع 

عشر والثامن عشر والتاسع عشر. ففي انتخابات المجلس السابع عشر، لم تُُحتسب إالّا أصوات النظام الفردي، 

انتخابات  أما  الوطنية.  القوائم  ترشّّحوا على  نوّّاب عسكريين،  أربعة  عليها  التي حصل  الأصوات  واستُُثنيت 

المجلسين الثامن عشر والتاسع عشر، فقد جرت وفقًًا للقانون ذاته الذي اعتمد القائمة النسبية المفتوحة على 

مستوى الدائرة الانتخابية المحلية، وبحسب مجموع الأصوات التي حصل عليها الوّّناب العسكريون.

وثمة ملاحظة تخص التوازن في التمثيل هي أن نسبة الوّّناب العسكريين في مجلس الوّّناب راوحت بين 16 

و20 في المئة في المجالس السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، ولكن الكتلة التصويتية الفعلية بالنسبة 

إليهم لم تتجاوز 9 في المئة في أفضل الحالات. ففي انتخابات عام 2020، حصل الوّّناب العسكريون على 20.8 

في المئة من مقاعد المجلس، لكنهم لم يحصلوا إالّا على 8.5 في المئة من أصوات الناخبين، على الرغم من أن 

‎.2012 110 يزيد صايغ، "فوق الدولة: جمهورية الضباط في مصر"، أوراق كارنيغي، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، آب/ أغسطس
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عدد المتقاعدين العسكريين يقدّّر بحوالى 250 ألف شخص)11))، أي ما يعادل 5 في المئة من إجمالي الناخبين 

في تلك الانتخابات)11)).

 الشكل ) الشكل )33((

 مقارنة وزن الكتلة التصويتية للنوّّاب العسكريين بنسبة حضورهم في مجالس النوّّاب  مقارنة وزن الكتلة التصويتية للنوّّاب العسكريين بنسبة حضورهم في مجالس النوّّاب 

)المجالس: )المجالس: 1717، و، و1818، و، و1919((

المصدر: من إعداد الباثََحين.

 الشكل ) الشكل )44((

تمثيل النوّّاب العسكريين للدوائر الانتخابية التي فازوا فيها )تمثيل النوّّاب العسكريين للدوائر الانتخابية التي فازوا فيها )19891989––20202020((  

المصدر: من إعداد الباثََحين.

111 ماجد القرعان، "بصراحة مع رئيس مؤسسة المتقاعدين العسكريين اللواء المتقاعد إسماعيل الشوبكي"، صراحة نيوز، 2023/6/15، شوهد 
https://bit.ly/3GeYZSH :في 2023/12/29، في

،2023/12/29 في  شوهد   ،2020/11/10 المملكة،  النيابية"،  الانتخابات  في  الصناديق  إغلاق  بعد   %  29,9 النهائية  الاقتراع   112 "نسبة 
https://bit.ly/4lEB1jO :في
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ينتمي الوّّناب العسكريون إلى مختلف محافظات الأردن الاثنتي عشرة. وتُُقسََّم المحافظات إلى دوائر انتخابية 

محددة جغرافيًًا، باستثناء الدوائر الثلاث المخصصة للبدو )بدو الشمال، وبدو الوسط، وبدو الجنوب( التي 

التقسيمات  ضمن  الدوائر  هذه  تُُدرج  ولم  إقامتها)11)).  مكان  عن  النظر  بغضّّ  معيّّنة،  عشائر  على  تقتصر 

الإدارية/ المحافظات، نظرًًا إلى تداخلها في أكثر من محافظة. لذا، اعتُُبرت دوائر البدو في هذه الدراسة مناطق 

نامّا، كانت هي المحافظة ذات التكرار  مستقلة لأغراض التحليل. وتشير بيانات الدراسة إلى أن العاصمة ع

الانتخابية  الدوائر  تفتيت  إلى  ذلك  يرجع  وربما  الوّّناب،  مجلس  إلى  العسكريين  المتقاعدين  لوصول  الأعلى 

نامّا إلى دوائر فرعية أصغر يغلب عليها الطابع العشائري، وارتفاع نِِسََب الالتزام التصويتي. التقليدية في ع

2. السلوك النيابي

العربي، عبر تحليل  الربيع  الوّّناب العسكريين في الأردن بعد ما سُُمي  الدراسة في سلوك  الجزء من  يبحث هذا 

مشاركتهم في التصويت الرقابي والتشريعي في أربع مسائل جوهرية، هي: طرح الأسئلة النيابية واستجواب الحكومة، 

والتصويت على الثقة بالحكومة أو مذكّّرات حجب الثقة، وتحليل مواقفهم من التعديلات الدستورية في المجالس 

التي تشكّّلت في تلك الفترة، ومتابعة تبوُُّئهم المناصب في المكتب الدائم لمجلس النواب ورئاسة اللجان النيابية.

أ. الأسئلة والاستجوابات

تُُعتبر الأسئلة النيابية وسيلة للرقابة على السلطة التنفيذية؛ إذ يمكن أن يوجّّه أعضاء مجليسَي الوّّناب والأعيان 

الأسئلة والاستجوابات إلى الوزراء ورئيس الوزراء، حول الأمور العامة، وفقًًا للنظام الداخلي لكل مجلس)11)). 

وتختلف الأسئلة عن الاستجوابات في أن الأسئلة تتعلق بالاستفهام عن مسائل عامة، بينما يهدف الاستجواب 

الوّّناب  مجالس  بين  المقارنة  الدراسة  واختارت  العامة)11)).  الشؤون  في  تصرفاتهم  الوزراء على  محاسبة  إلى 

السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر خلال العامين الأولين لكل دورة، نظرًًا إلى توافر المعطيات؛ إذ انتهى 

العام الثاني للمجلس التاسع عشر خلال إعداد الدراسة.

 الجدول ) الجدول )22((

سلوك النوّّاب العسكريين في الأسئلة والاستجواب خلال العامين الأولين في المجالس )سلوك النوّّاب العسكريين في الأسئلة والاستجواب خلال العامين الأولين في المجالس )1717، و، و1818، و، و1919((

المجلس البند
السابع عشر

النسبة
)في المئة(

المجلس 
الثامن عشر

النسبة
)في المئة(

المجلس 
التاسع عشر

النسبة
)في المئة(

192717111479عدد أسئلة المجلس

عدد أسئلة النواب 
العسكريين

51426.671367.9428118.99

113 دوائر البدو الانتخابية مغلقة ترشيحًًا وانتخابًًا على أبناء القبائل البدوية فيها، بغض النظر عن مكان سكنهم، وهي دوائر وهمية من 
حيث الحدود الجغرافية.

https://acr.ps/1L9zRX6 :114 المملكة الأردنية الهاشمية، مجلس النواب، دستور المملكة الأردنية الهاشمية، المادة 96، شوهد في 2025/5/10، في

115 النظام الداخلي لمجلس النواب، يُُسمى لاقًًحا النظام الداخلي.
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المجلس البند
السابع عشر

النسبة
)في المئة(

المجلس 
الثامن عشر

النسبة
)في المئة(

المجلس 
التاسع عشر

النسبة
)في المئة(

عدد أسئلة النواب غير 
العسكريين

141373.33157592.06119881.01

576457عدد استجوابات المجلس

عدد استجوابات النواب 
العسكريين

81457.8814

عدد استجوابات النواب 
غير العسكريين

49865992.24986

نسبة العسكريين في 
المجلس

16.6617.6920.76

المصدر: من إعداد الباثََحين.

في أغلب الأحيان، لا يتناسب "الوزن الرقابي" بالنسبة إلى الوّّناب العسكريين مع نسبة حضورهم في مجلس 

الوّّناب؛ إذ تُُظهر بيانات الدراسة زيادة في عدد الأسئلة النيابية الموجّّهة إلى الحكومات في العامين الأولين من 

مجالس الوّّناب بعد أحداث عام 2011 )السابع عشر 2013-2016، والثامن عشر 2016-2020، والتاسع عشر 

، مقارنة بـ 1711 سؤاالًا في المجلس  2020-2024(. وقد بلغ عدد الأسئلة في المجلس السابع عشر 1927 سؤاالًا

الثامن عشر، و1479 سؤاالًا في المجلس التاسع عشر، مع ملاحظة تناقص عدد الأسئلة كلما ابتعدنا عن تاريخ 

أحداث عام 2011 )الجدول 2(.

من خلال مقارنة الأسئلة التي طرحها الوّّناب العسكريون في العامين الأولين من مجالس الوّّناب السابع عشر 

والثامن عشر والتاسع عشر، فإن عدد أسئلتهم بلغ 514 سؤاالًا في المجلس السابع عشر، بنسبة 26.7 في المئة 

من مجموع الأسئلة في الفترة نفسها. أما في المجلس الثامن عشر، فقد تناقص عدد أسئلة الوّّناب العسكريين 

، بنسبة 19 في المئة  ، بنسبة 8 في المئة. وفي المجلس التاسع عشر بلغ عدد أسئلتهم 281 سؤاالًا إلى 136 سؤاالًا

من مجموع الأسئلة المطروحة في تلك الفترة.

رقابية على  من جهة  جزءًًا  بوصفهم  العسكريين،  الوّّناب  أداء  دقيق  نحو  تقدّّم على  لا  السََِنِّب  لكن هذه 

الوّّناب  من  فقط  نائبين  أن  الدراسة  بهذه  الخاصة  البيانات  تحليل  يُُظهر  إذ  الأسئلة؛  خلال  من  الحكومة 

العسكريين طرحا 292 سؤاالًا في العامين الأولين من مجلس النواب السابع عشر، بنسبة 57 في المئة تقريبًًا 

من الأسئلة التي طرحها الوّّناب العسكريون في الفترة ذاتها. ثمّّ إنها تشكّّل 15 في المئة من عدد الأسئلة التي 

طرحها الوّّناب جميعًًا في تلك الفترة، منها 272 سؤاالًا في العام الأول وحده. وفي العام الثاني من فترة المجلس 

السابع عشر، طرح النائبان نفسيهما 20 سؤاالًا فقط، منها 19 سؤاالًا من أحدهما، بينما لم يطرح نحو ثلث 

الوّّناب العسكريين أي سؤال في العامين الأول والثاني.
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وبخصوص عدد الاستجوابات التي وجّّهها الوّّناب العسكريون وغير العسكريين خلال العامين الأولين خلال 

منها 21  استجوابًًا،  بلغ 178  الاستجوابات  مُُجمََل  فإنّّ  التاسع عشر،   - السابع عشر  الوّّناب  فترات مجالس 

استجوابًًا )11.8 في المئة( من الوّّناب العسكريين، على الرغم من أن نسبتهم في هذه المجالس كانت 18.3 

في المئة تقريبًًا، وهذا لا يتناسب مع عددهم النيابي. وعلى الرغم من أن الاستجوابات أقل عددًًا من الأسئلة 

النيابية، فإن عزوف الوّّناب العسكريين عن توجيهها يبدو أكبر مقارنة بغيرهم.

إضافة إلى ذلك، لا تتوفر آليات للرقابة البرلمانية على الأجهزة الأمنية والعسكرية على نحو خاص؛ إذ رفض 

الوّّناب السابع عشر مقترحًًا متعلقًًا بإنشاء لجنة دائمة للأمن والدفاع، تهدف إلى حوكمة العلاقات  مجلس 

بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، بعد أن أثار المقترح خلافات داخلية بين الوّّناب)11)). وعلى الرغم 

من الاحتجاجات، فشل المجلس في تبنّّي مذكّّرة للتحقيق في ادعاءات تزوير الانتخابات)11)) التي اتُُّهم فيها 

مديرََا مخابرات سابقان. إضافةًً إلى ذلك، تُُناقش مخصصات الأجهزة الأمنية والعسكرية في جلسات مغلقة 

بعيدًًا عن الإعلام)11)).

ب. ثقة النوّّاب العسكريين بالحكومة

ميّّز الدستور الأردني بين منح المجلس الثقة بالحكومة وطلب الوّّناب طرح الثقة بالحكومة أو أحد الوزراء؛ 

إذ تختلف الغايات والإجراءات، ويختلف النصاب القانوني في كل حالة. ففي الحالة الأولى، يجب أن تحصل 

على  رقابتهم  الوّّناب  ممارسة  إلى  الثانية  الحالة  تهدف  بينما  الشرعية،  لكسب  المجلس  ثقة  على  الحكومة 

)الجََدّّ(  الرفاعي  الثقة، لكن سمير  أردنية بسبب حجب  الحالتين، لم تسقط أي حكومة  الحكومة. وفي كلتا 

استقال في عام 1963، بعد تهديد نصف الوّّناب بحجب الثقة عن حكومته)11)).

أن  الثقة،  المؤلفة حديثًًا على  الحكومة  )المادة 53-7(، لحصول  الدستوري  المشرّّع  اشترط  وفي عام 2011، 

تصوّّت الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الوّّناب بمنح الثقة، أي أن تحصل الحكومة على 50 في المئة + 1 من 

أصوات أعضاء المجلس. أما في حال طرح الثقة بالحكومة، أو بأحد الوزراء، فقد اشترط أن تستقيل الحكومة 

إذا قرر المجلس سحب الثقة منها بأكثرية مطلقة من مجموع أعضائه )50 في المئة + 1(. ومنذ عام 2022، 

أصبح شرط طلب الوّّناب لعقد جلسة الثقة أن يكون الطلب موقّّعًًا من عدد لا يقلّّ عن ربع أعضاء المجلس، 

وذلك لتقليل قدرة أحزاب المعارضة على استخدام ورقة التصويت على حجب الثقة.

بلغ عدد المرات التي صوّّت فيها مجلس الوّّناب على الثقة بالحكومة أو بأحد أعضائها، منذ عام 1989، 26 مرة، 

منها 23 مرة كانت بناءًً على طلب الحكومة للحصول على ثقة المجلس بعد تأليفها، وثلاث مرات كانت بناءًً 

على مذكّّرات نيابية لطرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء، وكانت جميع المذكّّرات بعد أحداث عام 2011، 

2013/9/4، شوهد في  الرأي،  والدفاع'"،  'الأمن  باسم  أخرى  ويرفض  والسلوك  النظام  باسم  لجنة  تشكيل  يقرر  "'الوّّناب'  الأمير،  116 ماجد 
https://bit.ly/4lEE7Ej :2023/12/25، في

https://bit.ly/4jFtYFA :117 "الوّّناب يرفض التحقيق بتزوير انتخابات 2007 و2010"، جو 24، 2014/3/25، شوهد في 2025/12/25، في

،2023/12/30 في  شوهد   ،2013/12/29 نت،  عمان  موقع  الدفاع"،  وزارة  ميزانية  لمناقشة  مغلقة  برلمانية  "جلسة  عدنان،   118 محمد 
https://2u.pw/ooWIgql :في

https://bit.ly/42IfpKT :119 مصعب الشوابكه، "لماذا لا يُُسقط مجلس الوّّناب الأردني الحكومة؟"، حبر، 2018/3/1، شوهد في 2023/12/25، في
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إذ عُُقدت جلسة طرح الثقة بالحكومة مرتين في عامََي 2014 و2018، كما عُُقدت جلسة طرح الثقة بوزير 
الشباب والرياضة في عام 2012.

يُُظهر الشكلان )5-أ( و)5-ب( تحليل التصويت في جلسات الثقة بالحكومات بداية من عام 1989 )‎((12 إلى عام 
2020، ونجد فيهما أن الوّّناب العسكريين ساهموا في حماية ستّّ حكومات من السقوط؛ إذ منح معظمهم 
الثقة، فعزّّزوا استقرارها في مراحل حساسة. وقد راوحت نسبة مانحي الثقة منهم للحكومات المتعاقبة بين 

64 في المئة و100 في المئة، مقابل 46.2 في المئة و92.2 في المئة بالنسبة إلى الوّّناب من خلفية مدنية.

منح الوّّناب العسكريون كلهم، في مجلسين مختلفََي التركيبة )الحادي عشر والثاني عشر(، الثقةََ بنسبة 100 في 
المئة، لحكومتََي الشريف زيد بن شاكر الأولى )1991-1993( والثانية )1995-1996(، الذي انتقل من قيادة 
الجيش إلى رئاسة الحكومة مباشرة؛ إذ حصلت الحكومتان على ثقة المجلسين بنسبة 57.7 في المئة و67.5 في 

المئة على التتابع.

وحصلت خمس حكومات، منذ عام 1989، على ثقة الوّّناب العسكريين، بنِِسََب راوحت بين 91.3 و96 في 
المئة، منها حكومة هاني الملقي )2016-2018( التي حصلت على 64.6 في المئة من ثقة المجلس. وهذا يعني 
الثقة كان سيؤدي إلى سقوطها. وقد حصلت سبع حكومات أخرى  الوّّناب العسكريين عن منح  أن امتناع 
على ثقة الوّّناب العسكريين، بنسبة راوحت بين 80 و89 في المئة، من بينها حكومة معروف البخيت )شباط/ 
فبراير – تشرين الأول/ أكتوبر 2011(، اللواء السابق في الجيش، التي حصلت على 52.5 في المئة من ثقة 

المجلس، وهذا كان كفيالًا بحمايتها من السقوط.

120 تُُستثنى من البيانات حكومة رئيس الوزراء عبد الكريم الكباريتي، عام 1996، لعدم توافر المعلومات الكاملة الخاصة بها.
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 الشكل ) الشكل )55--أ(أ(

ب منح النوّّاب العسكريين وغيرهم الثقة للحكومات عند التشكيل )19891989--20202020(( ب منح النوّّاب العسكريين وغيرهم الثقة للحكومات عند التشكيل )نَِِسَ نَِِسَ

المصدر: من إعداد الباثََحين.
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 الشكل ) الشكل )55--ب(ب(

نسبة تصويت النوّّاب العسكريين وغيرهم بالثقة على مذكّّرات طرح الثقة بالحكومة أو بالوزراء نسبة تصويت النوّّاب العسكريين وغيرهم بالثقة على مذكّّرات طرح الثقة بالحكومة أو بالوزراء 

))20202020--19891989((

المصدر: من إعداد الباثََحين.

يُُلاحََظ أن الوّّناب العسكريين، خلال الفترة 1989-2020، كانوا أقلّّ ميالًا إلى حجب الثقة، بنسبة راوحت بين 
0 و32 في المئة، أو الامتناع عن التصويت، بنسبة راوحت بين 0 و21.7 في المئة)12)). وبناءًً عليه، فإن السمة 
الأبرز في سلوك الوّّناب العسكريين تجاه الحكومات تمثّّلت في دورهم الحاسم في منحها الثقة أو معن سقوطها، 
خصوصًًا عندما يكون رئيس الوزراء من خلفية عسكرية. أما تفسير انخفاض نسبة تصويتهم بالثقة أحيانًًا، 
فقد يرتبط بعوامل موضوعية تتعلّّق بقناعات كل نائب وعلاقاته الشخصية، وهذا يجعل الخلفية العسكرية 
وحدها غير كافية لتفسير القرار. وعلى سبيل المثال، حصلت خمس حكومات على ثقة الوّّناب العسكريين 
بنسبة راوحت بين 70 و79 في المئة؛ ومنها حكومة هاني الملقي التي نجت من السقوط بحصولها على 51.5 
في المئة من ثقة المجلس، بعد التصويت على مذكّّرة طرح الثقة عام 2018، ولم تكن لتستمر لو أنّّ الوّّناب 
العسكريين صوّّتوا، بوصفهم كتلة، على حجب الثقة عنها. وينطبق الأمر نفسه على حكومة عدنان بدران 
)نيسان/ أبريل – تشرين الثاني/ نوفمبر 2005(، التي حصلت على 60 في المئة، وحكومة عبد السلام المجالي 
)1993-1995( التي حصلت على 52.2 في المئة من ثقة المجلس، على الرغم من أنه كان ضابطًًا عسكريًًا، 

ووقّّع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

121 يعتبر، بحكم الدستور الأردني، أن التصويت بالامتناع في جلسات الثقة لصالح الحكومة، إلى أن عدّّل الدستور عام 2011، وأصبح ذلك 
في غير صالح الحكومة، يشار إلى أن أكثر الحكومات التي حصلت على نسب امتناع النواب العسكريين عن التصويت في جلسات الثقة، كانت 
حكومة عبد السلام المجالي 1997، بنسبة 21 في المئة، تلتها حكومة عبد السلام المجالي عام 1993 بنسبة 15.4 في المئة، وبعدها حكومة عدنان 

بدران عام 2005، بنسبة 12 في المئة، ثم حكومة فايز الطراونة عام 2012، بنسبة 11.7 في المئة.
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ج. التصويت على التعديلات الدستورية

عُُدّّل الدستور الأردني لعام 1951 أربع عشرة مرة، منها أربع مرات في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين؛ 

كانت الأولى إثر احتجاجات عام 2011، وقد راعت التعديلات حينئذٍٍ بعض مطالب الإصلاح السياسي شكلّيًّا، 

لكنها افتقرت إلى المضمون الذي يعكس أن الأمة مصدر السلطات)12))، تبعتها ثلاثة تعديلات دستورية )في 

المادتين 40 و127،  الملك في  توسيع صلاحيات  التعديلات  تلك  الأعوام 2014، و2016، و2022(، وتضمنت 

وإنشاء مجلس الأمن القومي في المادة 122.

وتُُظهر البيانات أن التعديلات الدستورية حصلت على موافقات كثيرة من الوّّناب، وتبدو السََنب قريبة بين 

الوّّناب العسكريين وغير العسكريين )الجدول 3(، إلا أنّّ هناك ميالًا أكبر لدى الوّّناب العسكريين للموافقة 

على توسيع صلاحيات الملك، وإنشاء مجلس الأمن القومي. وتجدر الإشارة إلى أن الكتلة التصويتية للوّّناب 

حة، مع ازدياد حضورهم في مجلس الوّّناب بعد أحداث عام 2011. العسكريين، أصبحت – بطبيعة الحال - مرِجِّ

 الجدول ) الجدول )33((

نسب التصويت بالموافقة على التعديلات الدستوريةنسب التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية

المجلس السادس عشر
2014

)في المئة(

المجلس السابع عشر
2016

)في المئة(

المجلس الثامن عشر
2022

)في المئة(

888485.18النواب العسكريون

76.879.278.64النواب غير العسكريين

78.668080مجموع النواب

المصدر: من إعداد الباثََحين.

السلطة؛  تقرّّه  ما  بخلاف  الدستورية،  التعديلات  تجاه  العسكريين  للوّّناب  ثابت  سياسي  موقف  يظهر  لا 

فحين حاول النظام استيعاب احتجاجات عام 2011 بالمطالبة بالملكية الدستورية وتقليص صلاحيات الملك 

بالموافقة، وعندما أُُجريت لاقًًحا تعديلات لتوسيع صلاحيات  العسكريون يصوّّتون  الوّّناب  والحكومة، كان 

الملك والحكومة في حل مجلس النواب، كانوا يصوّّتون بالموافقة أيضًًا. وهذا يعني أن سلوك الوّّناب العسكريين 

يتوافق مع توجّّهات الملك، خاصةًً أن الدستور لا يعدََّل إلا بموافقته)12)).

ومدير  الجيش  قائد  تعيين  في  الحق  الملك  منح  نحو  على  الدستور،  من   127 المادة  عُُدّّلت   ،2014 عام  في 

المخابرات، وإقالتهما، من دون الحاجة إلى توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المعنيين. وقد صوّّت الوّّناب 

العسكريون في المجلس السابع عشر )2013-2016( بالموافقة على هذا التعديل بنسبة 88 في المئة، مع امتناع 

نائب واحد منهم فقط عن التصويت. أما الوّّناب غير العسكريين، فقد صوّّتوا بالموافقة بنسبة 76.8 في المئة. 

122 عبيدات، مرجع سابق.

123 دستور المملكة الأردنية الهاشمية، المادة 94-93.



147

ملف: حوكمة قطاع الدفاع والأمن والاستخبارات في البلدان العربية

يابية انفي الحياة ال نين العسكرييه المتقاعداء تجان: سياسات الاستيعاب والاحتواإلى البرلم من الثكنةمن اممن ام

ووُُسّّعت صلاحيات الملك مرة أخرى، عبر تعديل المادة 40 من الدستور في عام 2016؛ إذ أصبح للملك الحق 

في اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، ورئيس مجلس الأعيان، والأعيان، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس 

انهاء خدماتهم  أو  استقالتهم  الدرك، وقبول  المخابرات، ومدير  الجيش، ومدير  الدستورية، وقائد  المحكمة 

بحسب الحالة. وهنا، صوّّت الوّّناب العسكريون، في المجلس الثامن عشر )2016-2020(، بالموافقة على هذه 

التعديلات بنسبة 84 في المئة. برر جانب من هذا التعديل بضرورة حماية الملك للجيش من تدخلات الأحزاب 

السياسية في حالة تشكيل حكومة من الكتلة الحزبية التي تحظى بالأغلبية.

ملكية  بإرادة  للتعيين  للملك  جديدة  بإضافة صلاحيات   ،2022 عام  في  أخرى،  مرة   40 المادة  عُُدلت  وقد 

منفردة لكل من قاضي القضاة ورئيس القضاء الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاد 

الملكي، ومستشاري الملك، وقبول استقالاتهم أو إنهاء خدماتهم. وفي عام 2022، تضمن تعديل المادة 122 من 

الدستور إنشاء مجلس للأمن القومي، يختص بشؤون الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويضم في عضويته 

رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن 

العام وعضوين يعينهما الملك، ويجتمع المجلس بدعوة من الملك، وتكون قراراته واجبة التنفيذ حال تصديق 

الملك عليها. وتُُظهر البيانات أن تصويت الوّّناب العسكريين بالموافقة على هذا التعديل كان بنسبة 88.4 في 

المئة، وكانت نسبة الرفض 3.7 في المئة، بينما غاب عن التصويت 7.4 في المئة منهم.

د. تّكتلّ العسكريين داخل مجلس النوّّاب

مسجّّلة  تمثّّلهم  كتلة   - اليوم  حتى   - يوجد  ولا  آخر،  إلى  مجلس  من  العسكريين  الوّّناب  حضور  يتفاوت 

رسميًًا. ويميل الوّّناب العسكريون، عادةًً، إلى الانضمام إلى كُُتل نيابية تتفق مع توجهاتهم السياسية المحافظة. 

، شارك الوّّناب العسكريون في ستّّ كُُتل نيابية خلال المجلسين الثامن عشر والتاسع عشر. ومع ذلك،  فمثالًا

كانت ثّمّة محاولات متكررة منهم لتشكيل تجمّّعات نيابية تضمهم بطرائق مختلفة. وفي عام 2007، كانت 

لوضع  وتنسيقها  الوّّناب  مجلس  انتخابات  لمتابعة  لجنة  العسكريون  المتقاعدون  شكّّل  إذ  المحاولات؛  أولى 

أداء  ومتابعة  الوطنية،  والوحدة  الثوابت  وتعزيز  والملك،  للوطن  الولاء  على  يركز  موحّّد  انتخابي  برنامج 

المرشّّحين الفائزين من العسكريين، وتشكيل كتلة نيابية لهم)12)). وقبيل انتخابات المجلس السابع عشر، عام 

2012، طُُرحت فكرة تشكيل المتقاعدين العسكريين قائمة وطنية لخوض انتخابات مجلس الوّّناب، من أجل 

تشكيل أغلبية داخل المجلس)12))، وكانت الفكرة بتشجيع من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين 

العسكريين والمحاربين القدماء )مؤسسةح كومية(، وبتنسيق معها)12)).

في عام 2014، أُُسس الملتقى الوطني النيابي في مجلس الوّّناب، وضم 20 نائبًًا عسكريًًا، وأكد أنه لا يهدف إلى 

تشكيل كتلة نيابية، وأنه سيركز على قضايا العسكريين ومؤسسة المتقاعدين العسكريين، وأنه يتبنّّى الرسالة 

https://bit.ly/44zVS1t :124 "موقع العسكريين في المجلس النيابي الخامس عشر"، عمان نت، 2007/7/11، شوهد في 2023/12/25، في

125 عيسى محارب العجارمة، "الجنرالات من المحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين بصدد الحصول على الكعكة الأكبر في البرلمان القادم"، 
https://bit.ly/4jlZ1a1 :زاد الأردن الإخباري، 2012/10/25، شوهد في 2023/12/25، في

الأردن  زاد  - صور"،  قريبًًا  أخرى  والسودان ودول  وليبيا  بالخليج  العسكريين  للمتقاعدين  "فتح فرص عمل  العجارمة،  126 عيسى محارب 
https://bit.ly/3Gyusiz :الإخباري، 2012/10/24، شوهد في 2012/12/28، في

https://bit.ly/4jlZ1a1
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الملكية بشأن الخطة العشرية للنهوض بالاقتصاد الأردني)12)). وفي العام الأول من مجلس الوّّناب التاسع عشر، 

أعلن 17 نائبًًا عسكريًًا عن تشكيل التيار السياسي للمتقاعدين العسكريين، وكان من أنشطته مناقشة قضية 

عضو التيار، النائب أسامة العجارمة)12))، الذي فُُصل لاقًًحا.

يمكن النظر إلى حضور الوّّناب العسكريين بوصفهم كتلة ضغط تعمل لمصالحها، وذلك على الرغم من غياب 
أي تنظيم رسمي لهم)12)). ويُُظهر سلوكهم في التصويت تناغامًا في العديد من القضايا السياسية، إضافة إلى 
دفاعهم عن مصالح خدمية خاصة بالمتقاعدين العسكريين في أثناء إقرار التشريعات، مثل منحهم امتيازات 

في قانون الضمان الاجتماعي)13))، وهو ما تكرر في عدة مناسبات تشريعية)13)).

الوّّناب،  لمجلس  الدائم  المكتب  في  العسكريون  الوّّناب  يشغلها  التي  المواقع  طبيعة  هو  بالملاحظة  الجدير 
خصوصًًا في مرحلة ما بعد أحداث عام 2011، مقارنة بما قبلها. وباستثناء منصب رئيس المجلس، شهدت 
أغلب المناصب الأخرى المذكورة زيادة في نسبة حضور الوّّناب العسكريين بعد عام 2011. وقد لوحظت زيادة 
حضورهم في اللجنة المالية، مقابل تراجعه في لجنة التوجيه الوطني)13)). وهذا يجعل دراسة تأثير المتقاعدين 

. العسكريين في هذه النطاقات أمرًًا مهامًّا

يحق  من  مجموع  من  المئة  في   5 نحو  تقارب  العسكرين  المتقاعدين  نسبة  كانت   ،2020-1989 الفترة  في 
الوّّناب، وحصل نواب من المتقاعدين  لهم الاقتراع، شكلوا ما نسبته نحو 18.5 في المئة من تركيبة مجلس 
العسكريين على رئاسة المجلس في ثُُلث دوراته، ومنصب النائب الأول للرئيس في رُُبع دوراته، إضافة إلى رئاسة 

اللجنة القانونية ورئاسة لجنة التوجيه الوطني في نحو 40 في المئة من تلك الدورات.

ويؤدّّي رئيس مجلس الوّّناب، كما هو معروف، دورًًا محوريًًا في الحياة النيابية. وتُُظهر بيانات الدراسة أن 
عدد دورات المجلس، بداية من عودة الحياة البرلمانية عام 1989 إلى الدورة العادية الثالثة لمجلس الوّّناب 
التاسع عشر في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغ 33 دورة نيابية، تناوب عليها عشرة رؤساء، منهم رئيسان من 

127 الملخص التنفيذي لتقرير راصد حول أداء مجلس النواب السابع عشر خلال الدورة العادية الأولى 2014، ص 63-62.

https://bit.ly/3GlrBcP :128 "نوّّاب يشهرون التيار السياسي للمتقاعدين العسكريين – أسماء"، جفرا نيوز، 2021/2/22، شوهد في 2023/12/25، في

يُُذكر أن مجلس الوّّناب، صوّّت بالأغلبية، في 6 حزيران/ يونيو 2021، على قرار فصل النائب أسامة العجارمة، بسبب تصريحات نُُظر إليها على 
أنها تمسّّ الملك والمجتمع، على إثر مداخلة له تناولت حادثة انقطاع التيار الكهربائي عن مختلف مناطق المملكة. جاء قرار الفصل بعد تجميد 
عضويته في المجلس في أواخر أيار/ مايو، بسبب ما وُُصف بـ "الإساءة إلى المجلس وأعضائه ونظامه الداخلي". وأدّّت هذه الإجراءات إلى موجة 
من التظاهرات، تباينت بين مؤيدة ومعارضة، وتطورت لاقًًحا إلى صدامات بين المشاركين وقوات الأمن، ولا سيما في منطقة ناعور، مسقط رأس 
نامّا. وفي كانون الثاني/ يناير 2022، أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكامًا يقضي بالسجن مدة اثني  النائب، وهي منطقة تابعة للعاصمة ع
عشر عامًًا، مع الأشغال المؤقتة، في حق النائب العجارمة. ينظر: "بتهمة الإساءة للملك والمجتمع.. حكم بحبس النائب الأردني المفصول أسامة 

https://bit.ly/42TGuf8 :العجارمة 12 عامًًا"، الجزيرة نت، 2022/1/26، شوهد في 2025/4/22، في

129 ينظر في ذلك:

،2023/12/25 2021/3/2، شوهد في  الإخباري،  اليوم  وطنا  العسكريين"،  المتقاعدين  من  النواب  أعضاء مجلس  من  عددًًا  يلتقي   "الحنيطي 
https://cutt.us/AiW7e :في

القدماء،  والمحاربين  العسكريين  للمتقاعدين  والاجتماعية  الاقتصادية  المؤسسة  المؤسسة"،  تواجه  التي  التحديات  أبرز  يطلعون على  "النواب 
https://bit.ly/4jkHz5w :شوهد في 2023/12/25، في

130 "قانون معدّّل لقانون الضمان الاجتماعي رقم 11 لسنة 2023"، مركز عدالة للمعلومات القانونية، 2023/4/16، شوهد في 2025/4/22، 
https://bit.ly/445qvvE :في

،2023/12/25 في  شوهد   ،2023/3/7 المملكة،  الاجتماعي"،  الضمان  مُُعدّّل  تقرّّ  الأعيان'  'عمل  الأعيان:  "مجلس  ملكاوي،   131 صلاح 
https://bit.ly/4jlH3UQ :في

132 تغريّر اسم اللجان أكثر من مرة على مدى دورات مجلس الوّّناب.

https://cutt.us/AiW7e


149

ملف: حوكمة قطاع الدفاع والأمن والاستخبارات في البلدان العربية

يابية انفي الحياة ال نين العسكرييه المتقاعداء تجان: سياسات الاستيعاب والاحتواإلى البرلم من الثكنةمن اممن ام

خلفية عسكرية، هما عبد الهادي المجالي )1934-2021(، وأحمد الصفدي)13))؛ إذ تناوبََا على رئاسة المجلس 

في 11 دورة نيابية، بنسبة الثُُلث، في حين تناوب على رئاسته ثمانية رؤساء، من خلفيات مدنية، 22 مرة. ونظرًًا 

إلى الدور الكبير الذي يؤديه رئيس المجلس، فإن الأخبار تتكرر في أغلب الدورات النيابية بشأن تأثير جهات 

رسمية سيادية في تحديد شخصية الذي سيتولى هذا المنصب)13)).

 الشكل ) الشكل )66((

ب فوز العسكريين في المناصب النيابية قبل عام 20112011 وبعده وبعده ب فوز العسكريين في المناصب النيابية قبل عام نَِِسَ نَِِسَ

المصدر: من إعداد الباثََحين.

الوّّناب، ورؤساء  الدائم لمجلس  المكتب  الذين شغلوا مناصب  العسكريين  النواب  )6( نسب  الشكل  يُُظهر 
اللجان القانونية والمالية والتوجيه الوطني )اختيرت هذه اللجان بوصفها الأهم في عمل المجلس( بداية من 

استئناف الحياة البرلمانية إلى الدورة العادية الثالثة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

مجالات  لتشمل  تمتد  بل  البرلمان،  قبة  تحت  وجودهم  على  العسكريين  المتقاعدين  مكتسبات  تقتصر  ولا 
أسهم  من  المئة  في   3 تخصيص  أبرزها  من  الامتيازات،  هذه  من  ملموسة  نماذج  الدراسة  وترصد  متعددة. 
الشركات التي خضعت للخصخصة لمصلحة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بمن فيهم المتقاعدون 
العسكريون، وبيعها لهم بأسعار تفضيلية)13)). وقد أُُقرّّت استثناءات، ضمن قانون الضمان الاجتماعي وغيره، 
منحت المؤمََّن عليهم من العسكريين – العاملين والمتقاعدين – امتيازات خاصة، على خلاف باقي المؤمََّن 

العربي عام 2011، وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2022، تناوب خمسة  الربيع  بالتزامن مع أحداث  الشعبية،  133 منذ انطلاق الاحتجاجات 
رؤساء على مجلس الوّّناب، في 13 دورة برلمانية، كانت دورتان منها برئاسة أحمد الصفدي، النائب من خلفية عسكرية، بنسبة 15.4 في المئة.

في  شوهد   ،2021/11/6 العربي،  القدس  الأبيض'؟"،  'الدخان  يصعد  متى  الأردني:  النواب  مجلس  'رئاسة'  "تنافسات  البدارين،  134 بسام 
https://bit.ly/4cHrFzL :2023/12/25، في

،2025/4/10 في  شوهد   ،2007/1/7 الرأي،  لصندوقها"،  شركات   3 في  المسلحة  للقوات  المخصصة  الأسهم  تحّّول   135 "الحكومة 
https://bit.ly/42KSWwB :في
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عليهم)13)). وسُُمح للمتقاعدين العسكريين بجمع راتب التقاعد مع أي راتب آخر، من الوظائف الحكومية 
التي يتقلدونها بعد تقاعدهم من الخدمة العسكرية)13)).

مثل  النوعية؛  المزايا  من  حزمة  متضمّّنًًا  ملكية)13))،  برعاية  السلاح"،  "رفاق  برنامج  أُُطلق   ،2021 عام  وفي 

تسهيلات  مظلة  وتوسيع  وعائلاتهم،  للعسكريين  والمطار  الرسمية  المؤسسات  في  مسارات سريعة  تخصيص 

على  الحصول  في  وتسهيلات  حصرية،  تجارية  خصومات  أيضًًا،  البرنامج،  وشمل  حكوميًًا.  مدعومة  تمويلية 

الإسكان العسكري، لتقليل فترات انتظارهم. وفي عام 2025، أقرََّ مجلس الوزراء)13)) رفع الحد الأدنى للراتب 

التقاعدي إلى 350 دينارًًا للمتقاعدين العسكريين، مقارنةًً بالحِدِّ الأدنى للأجور بالنسبة إلى غيرهم )290 دينارًًا(، 

مع إقرار مشاريع لتخصيص أراضٍٍ زراعية، ودعم الجمعيات التعاونية التي تخدم المتقاعدين العسكريين.

تأتي هذه السياسات ضمن إطار أوسع من العلاقات المتبادلة التي تتجلى في العلاقة بين الدولة والمتقاعدين العسكريين، 

التشريعية،  الأسهم، والاستثناءات  والامتيازات؛ فتخصيص  المنافع  الولاء من خلال شبكات من  تعزيز  يُُعاد عبرها  

والتسهيلات الاقتصادية والاجتماعية، لا تندرج ضمن منطق الرعاية فحسب، بل تُُقرأ أيضًًا بوصفها جزءًًا من صفقة 

غير معلنة، تقوم على مبدأ "الولاء مقابل الامتياز". وهنا، يُُعاد توظيف المتقاعدين العسكريين - واحتواؤهم في بعض 

الأحيان - لا بصفتهم فاعلين مستقلين في المجال السياسي، بل بوصفهم امتدادًًا لمؤسسة الدولة، فيُُدمجون في العملية 

التشريعية والمجال العام، عبر آليات تضمن ضبطهم وتوجيه أدوارهم. وتُُسهم اللقاءات الدورية مع القيادات الأمنية 

والعسكرية، والبرامج ذات الطابع الرمزي والاقتصادي، في إعادة ترسيخ العلاقة التراتبية ذاتها، ويكون ذلك بصيغة 

مدنية تعيد إنتاج النفوذ؛ لا عبر السلطة الصلبة، بل عبر شبكة من الامتيازات المشروطة.

خلاصة

هدفت هذه الدراسة إلى فهم تأثيرات انخراط المتقاعدين العسكريين في الحياة النيابية في الأردن من خلال 

بيان سمات المتقاعدين العسكريين، ثم تتبّّع دورهم وسلوكهم النيابي الذي تعزّّز في مرحلة ما بعد أحداث عام 

2011. وأبرزت حضور المتقاعدين العسكريين طرفًًا أصيالًا في الحياة السياسية النيابية الأردنية، منذ استئناف 

الحياة البرلمانية عام 1989؛ إذ تجاوز تمثيلهم النسبي حجم الأصوات التي حصلوا عليها. وتشير النتائج إلى أن 

الأغلبية العظمى من الوّّناب العسكريين يأتون من القوات المسلحة، مقارنة بمنتسبي الأجهزة الأمنية.

وفي إطار دراسات تقاسم السلطة في العلاقات المدنية - العسكرية عربيًًا، تحاجّّ الدراسة بأن المقاربة التي 

انتهجتها السلطة في الأردن، من خلال التعامل مع المؤسسات العسكرية والمتقاعدين العسكريين، يمكن أن 

تندرج ضمن سياسات الاحتواء واستيعاب الُمُعارضة المحتملة)14))، بعد احتجاج سابق لقطاع من المتقاعدين 

136 "الصبيحي: مشروع الضمان المعدّّل يعزز حقوق منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية"، وكالة الأنباء الأردنية-بترا، 2019/7/6، شوهد 
https://bit.ly/4jfr3DX :في 2025/4/10، في

https://bit.ly/42ntbU9 :137 "جمع رواتب المتقاعدين العسكريين مع أي راتب آخر"، عمون الإخبارية، 2013/2/6، شوهد في 2025/4/10، في

الهاشمي،  الملكي  الديوان  القدامى"،  والمحاربين  العسكريين  المتقاعدين  لدعم  السلاح'  'رفاق  برنامج  بتنفيذ  للمباشرة  يوجه  138 "الملك 
https://rhc.jo/ar/g/57507 :2021/2/15، شوهد في 2025/4/10، في

139 "مجلس الوزراء يقرر زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ليصبح أقل راتب تقاعدي 350 دينارًًا اعتبارًًا من نهاية 
https://bit.ly/3GlYar3 :الشهر الحالي"، رئاسة الوزراء، 2025/2/18، شوهد في 2025/4/10، في

140 Geddes.

https://rhc.jo/ar/g/57507
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مثل تمرير  الحكم؛  أدوات  بعض  تثبيت  السلطة من حضورهم في  استفادت  ذلك،  مقابل  العسكريين. وفي 

التعديلات الدستورية، وإقرار سياسات موالية للسلطة، وأقلّّ خضوعًًا لرقابتها عمومًًا. ويزداد دعم الوّّناب 

العسكريين للسياسات الحكومية، على نحو ملحوظ، إذا ما كان رئيس الوزراء من خلفية عسكرية.

ارس هؤلاء سياسات ضغط تُُعنى  ومع ظهور بدايات تبلور تجمّّع مظّّنم للوّّناب العسكريين داخل المجلس، ميُم

بمصالحهم الاقتصادية والسياسية، على نحو يفتح المجال، وفق تعبير أنور عبد الملك، لإمكانية تشكّّل ما يشبه 

"طائفة ضبّّاط")14))، مع أنها تبقى بعيدة عن "جمهورية الضبّّاط"، بتعبير يزيد صايغ)14))، ولا سيما إذا ما 

تطوّّرت أدوات النفوذ والتأثير داخل المجلس.

وتُُظهر بيانات الدراسة أنه، على عكس السائد في النظرة إلى المحافظات بوصفها رافعة لإفراز نوّّاب عسكريين 

نامّا عتبة أساسية لوصول هذه الفئة إلى المجلس. ويظهر قصور الُأُطر  في الانتخابات النيابية، كانت العاصمة ع

التحليلية)14)) التي تختزل الفاعلين السياسيين في الأردن بثنائية الدولة – الإخوان، كما تختزل مراكز قوة النظام 

في المؤسسات المتمثلة بثنائية هوياتية بين "الشرق أردنيين" و"الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية" على تفسير 

نموذج الانتخابات السلطوية كإحدى استراتيجيات البقاء؛ إذ ثمة مكونات اجتماعية سياسية يمكن أن يكون 

لها حضور سياسي دائم، وتكون أكثر تأثيًرًا أحيانًًا، خارج تلك الثنائيات التقليدية، وهذا يستدعي توسيع نطاق 

التحليل، ليشمل فواعل غير تقليدية ضمن معادلة السلطة.

العلاقات  الأردن من  تعميم عن تموضع  إطلاق  الباثََحين في  الدراسة لا تسعف  بيانات  أن  الرغم من  على 

المدنية - العسكرية، بناءًً على نموذج كروسان وكوهين)14))، فإن النتائج التي تُُظهر زيادة في تولي المتقاعدين 

العسكريين مناصب في الدولة والبرلمان، باعتبارهم جزءًًا من النخبة الحاكمة، لا يمكن تجاوزها. وبهذا، تفتح 

الدراسة أفقًًا أكبر لقياس تأثير المتقاعدين العسكريين في السياسات العامة التي لا تقتصر بالضرورة على الأمن 

والدفاع، وتفتح كذلك مجاالًا لمراجعة موقف بوتورف في نموذجها)14)) الذي ينفي وصف الجيش بأنه مركز قوة 

مؤسساتي في الأردن، باعتباره فاعالًا غير مستقل عن النظام، وتشير الدراسة إلى إمكانية وجود تأثير مؤسسي 

غير مباشر عبر نُُخب الجيش والأمن.

و"الريعية  الدفاعية")14))  "الدمقرطة  مثل  الأردن،  في  الانتخابات  سياسة  تناولت  التي  المقاربات  وتبقى 

اقتصادية،  السياسي إلى محددات  تُُرجع الانفتاح  الدفاعية  التنافسية")14))، اختزالية إلى حد ما؛ فالدمقرطة 

المتقاعدين  حالة  في  الشأن  هو  كما  أحيانًًا،  استثناءًً  وأكثر  تركيبًًا،  أكثر  وسياسية  اجتماعية  أبعادًًا  متجاهلة 

العسكريين. أما الريعية التنافسية، فتعيد النقاش إلى ثنائية الريع مقابل الولاء، من دون تحليل كافٍٍ، وضبط 

ة في بنية الحكم والقواعد الاجتماعية الداعمة له تاريخيًًا. تحوّّلات هذا النموذج، أو دينامياته المتغريّر

141 Anouar Abdel-Malek, "The Crisis in Nasser's Egypt," New Left Review, no. I/45 (September/ October 1967), p. 73‎.

142 صايغ، يستخدم يزيد صايغ مصطلح "جمهورية الضباط" في تشريحه للنموذج المصري.

143 Buttorff.

144 Kuehn & Croissant.

145 Buttorff.

146 Robinson, pp. 387-410.

147 Lust, p. 122.
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ملخص: تعالج الدراسة مسألة العلاقة المعقّّدة بين صنّّاع القرار في العالم العربي وأجهزة الاستخبارات 

التي طالما نُُظر إليها على أنها أداة سلطوية للتحكّّم والضبط والقمع، وتهدف أساسًًا إلى استجلاء جوانب 
من محددات هذه العلاقة، وما عرفته من تطوّّرات بعد "الربيع العربي" في اختبار النواظم الديمقراطية 
والممارسات الفضلى في الحوكمة الأمنية. ومن خلال فحص الخصائص العامّّة للاستخبارات العربية، من 
ا وسلوكيًّّا، وباعتماد تشخيصٍٍ موجز  ا، وظيفًيًّ منظور قواعد العمل الاستخباراتي المتعارف عليها ديمقراطًيًّ
لتصنيفات وأمثلة تطبيقية عربية من المغرب ومصر وتونس والجزائر، توصّّلت الدراسة إلى أنّّ تلك العلاقة، 
نظرًًا إلى عدة عوامل موضوعية، تظلّّ موصومة بكثير من التشويه، وذلك غالبًًا بسبب تسييس الاستخبارات، 
فضالًا عن افتقادها شروط الاستقلالية والحيادية، إلى جانب عدم خضوعها لرقابة مؤسساتية جدّّية توضّّح 
حدود تدخّّلاتها. إنها في الواقع متماهية، بدرجات متفاوتة، مع الرغبات السياسية لصانع القرار؛ وهو ما 

يشير إلى عدم حدوث تغيرات جوهرية لديها في المرحلة التي تلت الانتفاضات العربية. 
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Abstract: This paper examines the evolving relationship between political decision-makers 
and intelligence services in the Arab world, historically regarded as tools of authoritarian 
control. Focusing on the post–Arab Spring period, it assesses whether democratic norms and 
principles of security sector governance have influenced this dynamic. Analyzing cases from 
Morocco, Egypt, Tunisia, and Algeria, the study reveals that intelligence agencies remain largely 
politicized, lacking independence, impartiality, and effective institutional oversight. These 
conditions hinder meaningful reform and perpetuate a model in which intelligence services 
serve the interests of ruling elites rather than democratic accountability. Despite the promises 
of transformation following the uprisings, the findings indicate that structural and behavioral 
changes within intelligence institutions have been minimal. As a result, intelligence governance 
in the region continues to reflect authoritarian legacies, with limited progress toward aligning 
with democratic standards and best practices.
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مقدمة 

هي  والتكتيكية،  والعملياتية  الاستراتيجية  ومستوياتها،  أبعادها  بمختلف  الأمنية  الاعتبارات  أنّّ  في  ريب  لا 

بالنسبة إلى الدولة الحديثة من أكثر القضايا أهمية وحساسية، وعلى أساسها تسعى الحكومات جاهدة لتعزيز 

دور منظومات أجهزتها ومصالحها الأمنية وفاعليتها بما فيها قوّّاتها العسكرية. ولأن النشاط الاستخباري أضحى 

ت الأمنية وأهمّّها، بدايةًً من تطوّّره قديًمًا إلى انتظامه في مؤسسات رسمية شرعية الوجود في  من أبرز المهامّا

الدولة)))، فإنه غالبًًا ما يتموقع في صلب المحددات المختلفة التي تشكّّل مفهوم الأمن الوطني لكيان الدولة 

ومصالحها الحيوية داخلّيًّا وخارجّيًّا، سياسّيًّا واقتصادّيًّا وثقافّيًّا وعسكرّيًّا. وتستفيد أجهزة الاستخبارات، عادةًً، 

تها  من أكثر كفاءات المجتمع وأفضلها، وتحظى بوسائل وأساليب عمل خاصة ومتميزة، وغالبًًا ما تؤدي مهامّا

في إطارٍٍ من السرية والخصوصية؛ وهذا ما يجعلها مؤسسات خاصة تطبعها القتامة، متوسّّلةًً بأساليب يحيق 

بها ارتياب عام في مدى مشروعية أنشطتها وأخلاقياتها))). وذلك لأنه يسهل عليها عمليًًّا التصّرّف بمنأى عن أيّّ 

سيطرة، وفي الآن نفسه يصعب إخضاعها لرقابة مؤسسية وفاعلة؛ خشية التأثير في فاعلية أدائها أو المساس 

بمتطلباتها السرية الضرورية.

توجد أجهزة الاستخبارات مع غيرها من أجهزة الأمن والدفاع أو مندمجة معها))) ضمن المنظومة المركزية 

للحكم في الدولة عادةًً، وهي ترتبط، على نحوٍٍ مباشر، بأعلى مستويات صناعة القرار من الحكّّام؛ باعتبارها 

نِوِّ الرئيس للمقرّّرين بالمعطيات الخاصة بتقييم التهديدات والمخاطر والأوضاع وبالمعلومات الاستخبارية  المم

لمواجهة  المخصصة  والإمكانات  الموارد  توزيع  في  مهامًّا  دورًًا  الأجهزة  هذه  وتؤدي  السياسية.  وبالتقديرات 

بين  العلاقة  مسألة  فإن  لذلك،  والمتناسب.  الفعّّال  النحو  على  الأولوية،  ذات  المصالح  وتحقيق  التهديدات 

تثير إشكاليات عديدة،  الاستخباري وخصوصيته،  النشاط  باعتبار تميّّز  السياسي،  القرار  الاستخبارات وصنّّاع 

تتّّصل بحدود تلك العلاقة وبالطرف المسيطر فيها والأدوار، وبمدى كفاءتها وجدارتها قانونّيًّا وسلوكّيًّا وأخلاقّيًّا، 

الديمقراطية  للمعايير  تستجيب  الطرفين  بين  ناجحة  شأنها خلق علاقة  التي من  والنظم  القواعد  وبطبيعة 

وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، على الرغم من أنّّ هذا الجانب الأخير يثير مشكلات حتى في النظم 

ديمقراطي(،  انتقال  محاولات  تشهد  التي  أو  الديمقراطية  )غير  العربية  البلدان  في  أمّّا  ذاتها.  الديمقراطية 

فللمسألة روابط كثيرة، تتعلق بطبيعة النظام السياسي وجوهر الحكم وأنماط توجهاته وروابطه بالمواطنين، 

وبمدى حضور الفصل المؤسساتي في دواليبه، وطبيعة صنّّاع القرار الرئيسين في الدولة ومرجعياتهم المختلفة، 

بالأخص بمعضلة  وتتعلق  القرار.  تكون في خدمة صانع  أن  يجب  فنية  أجهزة  الاستخبارات  كون  وبفرضية 

تها وأهدافها  "التسيس" و"التسييس" التي قد تقع فيها الاستخبارات، لتضْْحي هنا مصالح منحرفة عن مهامّا

المفترضة، متوغّّلةًً في قضايا سياسية.

1 حول نشأة أجهزة الاستخبارات وتطوّّرها عبر التاريخ، ينظر:

Genovefa Etienne & Claude Moniquet, Histoire de l'espionnage mondiale (Paris: Felin, 1998), pp. 15 et s.

2 DCAF (Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armée), Les services de Renseignement: Rôles et responsabilités 
dans la bonne gouvernance du secteur de la sécurité (Genève: Document d'information DCAF, 2011), pp. 2-5.

3 ذلك أنه في غالب الأوضاع توجد استخبارات عسكرية تتبع القوات المسلحة، واستخبارات ملحقة بأجهزة الشرطة وبمؤسسات الشؤون 
المدنية والأهلية، وأحيانًًا استخبارات مكلّّفة بالشؤون الخارجية قد تكون تابعة لوزارات الخارجية وغيرها، علاوة على أجهزة الاستخبارات التي 
قد تُُسمّّى الاستخبارات العامّّة. وقد توجد أيضًًا استخبارات تتوىلّى الشأن الداخلي وتتوىلّى مكافحة التجسس الخارجي ومراقبة التراب الوطني 

.DCAF, pp. 2 et s :للدولة، وأخرى خارجية مهمّّتها الاستعلام الخارجي المدني أو العسكري، وتفّّنذ أحيانًًا العمليات الخاصة. ينظر
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لعلاقة وضوابط الحوكمة الديماعالم العربي: تشخيص لفي ا القرار ت وصنّاعاالاستخبار

تسعى هذه الدراسة، استنادًًا إلى ما سبق، لتقديم إطار تشخيصي للعلاقة بين الاستخبارات وصنّّاع القرار من 

التوصّّل إلى فهم أفضل لها، وذلك من خلال استعراض بعض  العربي، محاوِِلةًً  العالم  السياسيين والحكّّام في 

النماذج التطبيقية، ومحاولة الإجابة عن الأسئلة التالية: إلى أيّّ دّّح تستجيب العلاقة بين أجهزة الاستخبارات 

ذات  الفضلى  والممارسات  الديمقراطية  للنواظم  الملائمة  والمحددات  للشروط  العربي  العالم  القرار في  وصنّّاع 

الصلة؟ وما الذي يطبع هذه العلاقة بعد ما عُُرف بالربيع العربي خاصةًً، بحيث يمكن البحث في سبل الارتقاء 

بأدائها ديمقراطّيًّا؟ ومع أنه قد لا يجوز الجزم دائًمًا بأن المعايير الديمقراطية يمكنها أن تقدّّم النموذج الأمثل، 

القانون وفصل السلطات واحترام حقوق الإنسا ن- علاوة على وجود تراكم  فإن قيامها على أساس سيادة 

أكاديمي مهمّّ في الموضوع - ينشئ افتراضًًا مبدئّيًّا بأهلية تلك النواظم والمعايير وأفضليتها من مناحٍٍ مؤسساتية 

وعملية كثيرة ومهمّّة. 

القرار  بصنّّاع  الاستخبارات  لعلاقة  الشكلي  البعد  بتحليل  أولهما  يتعلق  رئيسََين؛  الدراسة على محورََين  وتقوم 

ومعالمها العامّّة في العالم العربي، في حين يتعلق ثانيهما، إلى دّّح ما، بجانب من البعد العملي، وصوالًا إلى أهم 

متطلبات الحوكمة الأمنية، من أجل تجويد علاقة الاستخبارات بصنّّاع القرار ودمقرطتها. وتعتمد الدراسة في 

معالجتها أسلوب الدراسة الوصفية - التحليلية لوضعية علاقة الاستخبارات بصنّّاع القرار في أمثلة وأنماط علائقية 

ووقائع بارزة في المنطقة العربية، قد يستدعيها السياق المطروق، مع محاولة رصد بعض المظاهر ذات الصلة 

بحالات كل من المغرب وتونس والجزائر ومصر. في الواقع، توجد تفاوتات وخصوصيات تطبع مختلف النظم 

العربية في مناسيب الدمقرطة وفي طبيعة السلطة السياسية، وهي منعكسة على نظم الاستخبارات وعلاقاتها 

بالحكّّام. وقد جرى الاعتماد في هذا الاختيار على واقع أنّّ هذه الدول عرفت، أو تعرف، مسارات للدمقرطة 

وتعددية حزبية وهوامش معيّّنة من ممارسة الحريات العامّّة وحرية الإعلام في فترة زمنية ما؛ وهو ما قد يجعل 

مواضيع الحكامة الأمنية تُُطرح فيها أكثر. ويحضر هنا اعتبار التقارب الجغرافي لتلك الدول في الجناح الغربي من 

المنطقة العربية، علاوةًً على اعتبارات تتّّصل ببعض التباين بينها من حيث آثار ثورات الربيع العربي في كل منها، 

واختلاف نظمها السياسية وطبيعة نخبها الحاكمة؛ وهي عوامل ذات أثر في العلاقة المدروسة. 

: في شكل العلاقة بين الاستخبارات وصنّّاع القرار  أوالًا

ترتكز فكرة أجهزة الاستخبارات على وجود هياكل مؤسسية في الدولة شرعية الوجود، مرتبطة عادةًً بجهازها 

التنفيذي أو الحكومي ارتباطات مختلفة، ومهمّّتها الأساسية هي جمع المعلومات ومعالجتها لتكون مرجعية 

صلبة لصانع القرار من أجل انتهاج السلوك أو التصّرّف السياسي))). وتكون الاستخبارات كذلك، وفي أحيان 

كثيرة، مفّّنذة القرار أيضًًا أو متّّخذة قرارات تكون ملائمة لنهج النظام السياسي العام، ومؤطََّرة بالصلاحيات 

الممنوحة لها قانونًًا أو بموجب التوجيهات المعطاة لها. وفي العالم العربي، تشترك أجهزة الاستخبارات في عدد 

من الخصائص الراجعة أساسًًا إلى ضعف العامل الديمقراطي.

4 حول التعريفات المتصلة بمجال الاستخبارات، ينظر:

Olivier Chopin, "Approches de l'objet 'Renseignement' et paradigmes structurants: Renseignement et Intelligence," in: 
Bas tien Irondelle,  Amélie Malissard & Olivier Chopin (dir.), Etudier le Renseignement: Etat de l'art et perspectives de 
recherches, Étude de l'IRSEM 9 (2011).
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1. البعدان الفني والسياسي في علاقة الاستخبارات بصنّّاع القرار

القرار، في شكلها الأوّّلي، في روابط تجمع أحيانًًا بين  العلاقة بين الاستخبارات والسياسيين من صنّّاع  تتجىلّى 

المستوى المختص برسم السياسات واتخاذ القرارات كرئيس الدولة والحكومة والبرلمان من جهةٍٍ، وفي أجهزةٍٍ 

المعلومات  أن تعمل بموضوعية وتجرّّد من جهة أخرى، وهي تختصّّ عادة بجمع  يُُفترض  فنّّي  ذات طابع 

والمعطيات وتحليلها وإنتاج "المعلومات الاستخبارية"، وتزويد القادة السياسيين بها من أجل إطلاعهم على 

حقائق الأوضاع والمشكلات القائمة، وتزويدهم بالتقديرات وحتى بخيارات التقرير الممكنة، علاوة على تنفيذ 

قرارات محددة مثل تنفيذ عمليات سّرّية وخاصة، كثيًرًا ما تثير شكوكًًا في مشروعيتها وأخلاقيتها. 

في الأدبيات ذات العلاقة، يُُطلق على ما تبلوره الاستخبارات من معلومات، وتقديرات استخبارية وتدابير قد تقوم 

بتنفيذها، تعبير "المنتج الاستخباراتي" Intelligence Production, Intelligence Outputs ، أمّّا صنّّاع القرار 

 Intelligence Consumers, Intelligence Clients "من "مستهلكي" ذلك الإنتاج فيطلق عليهم "الزبائن

ون عن "احتياجاتهم أو مطالبهم الاستخبارية" Intelligence Requirements. وهم يتدرجون  الذين يعربّر

من صانع القرار الرئيس في الدولة إلى رؤساء الحكومات والوزارات المختلفة ومديري المؤسسات الاستراتيجية 

والاقتصادية  التجارية  ومصالحها  الدولة  لاقتصاد  المهمّّة  الخاصة  المقاولات  إلى  وصوالًا  وقادتها،  الدولة  في 

الحيوية))). بيد أنّّ العلاقة المباشرة المؤطرة قانونيًًا تكمن في تلك القائمة بين أجهزة الاستخبارات، ومن تقع 

تحت حكمهم ممن تتبعهم مؤسساتيًًا، لتكون تحت تصّرّفهم من القادة السياسيين الرئيسين في الدولة. وفي 

إسقاطٍٍ غير مخلٍٍّ بالعلاقات المدنية - العسكرية على حالة الاستخبارات، يمكن تصوّّر العلاقة هنا على أنها 

"يدان على سيف واحد")))؛ تمثّّل اليدان كالًّا من السياسي أو صانع القرار؛ أي السلطة السياسية المدنية من 

جهة، وأجهزة الاستخبارات وغيرها من المؤسسات الأمنية من جهة أخرى، أمّّا السيف فيمثّّل الدولة وقوّّتها 

ا، بأن  الكامنة. وتحدد اليد المدنية: متى يُُشهر السيف؟ وكيف؟ أمّّا اليد الأخرى، فدورها هو إبقاء السيف حاّدًّ

تعمل الاستخبارات باستدامة على تطوير قدراتها وكفاءتها المهنية حتى تكون مستعدة د ائًمًا لتلبية احتياجات 

الدولة في الحفاظ على أمنها وتحقيق مصالحها)))، وذلك وفقًًا للمنظورات السياسية للسلطة المدنية.

من الناحية النظرية، يُُتصوّّر أنّّ المنتج الاستخباري يعربّر عن استجابة لـ "طلبات" صنّّاع القرار، كأن تقدّّم تقارير 

تفصيلية عن تطوّّر أزمة ما وتقدير انعكاساتها على الأمن الوطني أو الاقتصاد أو على مناسيب الاستقرار في 

المحيط الإقليمي، أو اقتراح خيارات سياسية للتصّرّف، أو وضع تقديرات لموقف دولي معنيّن وتوقّّع تحوّّلاته 

وانعكاساته، أو حتى طلب تدخّّل الاستخبارات في إطار عملية خاصة في إقليم الدولة أو خارجها. ولا يعني 

تها رهينة انتظار طلبات القادة، بل هي في نشاط غير منقطع زمّيًّنا  ذلك بالطبع أنّّ الاستخبارات تبقى في مهامّا

قد يشمل مناطق العالم كلّّها، من أجل أن تكون جاهزة لإجابة طلبات الزبائن في الوقت المناسب، وتقديم 

مختلف أنواع المعطيات من مصادرها المفتوحة والمغلقة والاستعلام التقني))). ولتكون أيضًًا مستعدة لوضع 

5 Jacques Baud, Encyclopédie du renseignement et des services secrets, 2ème ed. (Paris: Lavauzelle 1998), pp. 50-51. 

6 Mackubin Thomas Owens, "What Military Officers Need to Know about Civil Military Relations," Naval War 
College Review, vol. 65, no. 2 (Spring 2012), p. 67.

7 Ibid., p. 69.

8 Ohad Leslau, "The Effect of Intelligence on the Decision-making Process," International Journal of Intelligence and 
Counter Intelligence, no. 23 (June 2010), p. 428.

https://www.researchgate.net/publication/233182610_The_Effect_of_Intelligence_on_the_Decisionmaking_Process?enrichId=rgreq-4f82d5bae566a3d068210796870e8810-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzE4MjYxMDtBUzozMjAyNjU4OTkxODQxMjhAMTQ1MzM2ODc0ODE3Nw%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
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أمّّا  التقديرات، لا سيما في أوقات الأزمات والحالات الطارئة، وما قد تتطلبه من توفير إنذار استخباري))). 

علاقة تلك المنظومة بالإطار السياسي "المدني" في الدولة من صنّّاع القرار الرئيسين )رئيس الدولة، والحكومة(، 

فإنّّ طبيعتها وامتداداتها تتأثر بعدد من العوامل المعقدة، ذات البعد القانوني والمؤسساتي والسلوكي البالغة 

التشابك، على نحو مثير لعدة إشكاليات حتى في النظم الديمقراطية الليبرالية)1)):

أ. طبيعة النظام السياسي 

النظام السياسي هو محدّّد رئيس في إضفاء البعد المؤسساتي على تلك العلاقة؛ أي وجود الفصل المؤسساتي 

التجرّّد والموضوعية،  العمل بقدر مهمّّ من  تتمكن الاستخبارات من  انعدامه، بحيث  أو  الفعلي  والوظيفي 

ومن دون أن تتورّّط في التدخّّل في شؤون السياسيين أو التأثير فيها. ففي النظم الديمقراطية، ترسم المقتضيات 

الدستورية والنظم القانونية حدودًًا واضحة لصلاحيات المؤسسات الرسمية بمختلف أصنافها واختصاصاتها، 

كلّّها  الأطراف  تحترمه  مقبول  مؤسساتي  فصلٍٍ  تجسيد  عمومًًا، في  والاقتصادي،  السياسي  الاستقرار  ويساهم 

ضمن حكم القانون، بحيث تعمل الاستخبارات لمصلحة الدولة والمجتمع وليس لخدمة النظام السياسي أو 

"شخص" الحاكم. وهذا لا يتوافر عادة في كثير من دول العالم الثالث والدول العربية، حيث تتلاشى الفواصل 

بين الحكّّام والأجهزة الأمنية، لتكون الأخيرة معبّّأة لتحقيق أهداف "الأمن السياسي" للنظام بالدرجة الأولى. 

ولا يختلف الوضع هنا بين أن تكون مطيعة جيّّدة لرغبات صانع القرار وطلباته، وأن تكون مجسّّدة لمركز 

السلطة في النظام، تمتلك فيه اليد الطولى متماهية هي ذاتها، كليًًّا، مع طابع الحكم ومسيطرة عليه. 

وللمسألة بالضرورة ارتباط بمدى وجود الفصل بين السلطات في الدولة، على نحوٍٍ يوفّّر وجود اعتبار لدور 

البرلمان والقضاء في مراقبة أعمال الحكومة وقراراتها، شاملةًً الشأن الأمني وتكريس سيادة القانون في إطار 

استقلالية مختلف السلطات وتبادل التأثير فيما بينها، مع التكريس المفترض للحريات العامّّة ولأدوار الإعلام 

والمجتمع المدني، بما يمكّّن من لجم ممارسات الاستخبارات وسياسات الحكّّام وقراراتهم وإيقافها عند حدود 

معيّّنة. وفي النظم العربية، التي غالبًًا ما تُُصنّّف على أنها سلطوية، فإن علاقة الاستخبارات بالمقرّّرين تواجه 

أوضاعًًا تؤدي غالبًًا إلى توجيه المنتج الاستخباري توجيهًًا سياسّيًّا.

فاصلة بين  توجد ضمانات واضحة لإرساء حدود  السياسي، لا  بالشأن  العلاقة  الأمر، ومن حيث  في حقيقة 

الاستخبارات والسياسة ومقدار ما يصبغ تلك الأجهزة من تجرّّد وموضوعية، حتى في أكثر الدول ديمقراطية. 

تأثير  ذات  تبقى  السلوكية  أو  الشكلية  غير  العلاقات  فإن  مهمّّة،  والهيكلية  الشكلية  العلاقات  كانت  فإذا 

حاسم. فالارتباط بين الأشخاص ذوي العلاقة، من كّّحامٍٍ ورجالِِ استخبارات، يتصف بكثير من التعقيد؛ إنه 

يتعلق بشخصياتهم ومستوياتهم العلمية والفكرية ومرجعياتهم ومستوى العلاقات الشخصية بينهم. فالحياد 

الاستخبارات والأمن القومي، تسفي عوفر وإيفي كوبر )محررا(ن، ترجمة دار  التهديد والرد"، في:  9 ينظر: أرئيل لفيتا، "الإنذار: نظرية 
الجليل )عمان: دار الجليل للدراسات والأبحاث الفلسطينية، 1988(، ص 315.

10 تثار في النظم الديمقراطية مسائل من قبيل ما يلي: مشكلات التحليل الاستخباري والاستطلاع التقني وتغوّّل محترفي الاستخبارات، وفاعلية 
الاستخبارات،  والتحكّّم في  والقيادة   ،Covert Operations السرية العمليات  والسلوكية، ومشكلة مشروعية  الأخلاقية  مراقبتها، والمشكلات 
والعلاقات المدنية - العسكرية داخلها، والوسائل القاسية في الاستنطاق في إطار مكافحة الإرهاب، والأبعاد الاقتصادية والدبلوماسية في النشاط 

الاستخباري ... إلخ. لمزيد من التفصيل، ينظر: 

Jean-Claude Cousseran & Philippe Hayez, Renseigner les démocraties, renseigner en démocratie (Paris: Odile Jacob, 2015).
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الكامل في السياسة، أو الاستقلالية المطلقة للأجهزة، قد لا يكونان ممكنََين على أرض الواقع. وحتى إن حرصت 

الاستخبارات على أن تنأى بنفسها عن أيّّ مؤثرات سياسية، فسيصعب عليها التزام الحياد الكامل تجاهها. 

وقد يوجد بعض الخطورة في أن يؤدّّي التزام الحياد الكامل إلى الانتقال من عدم الاكتراث بالسياسة إلى عدم 

الاكتراث بالمعلومات. لذلك، يجب أن تكون إدارات الاستخبارات واعية بهذه الصعوبة، بحيث تكون مهتمّّة 

بالسياسة مع محاولة عدم التدخل فيها وعدم تأثّّر العاملين فيها بوجهات نظر سياسية في إخراج المعلومات 

ووضع التقديرات إلا في الحدود الضرورية)1))، أو عندما توجد حاجة ملحّّة إلى ذلك على نحو متوافق مع 

الأهداف والسياسات الوطنية)1)). 

ب. بيئة القرار وخلفياته

تخضع صناعة القرار لمجموعة كبيرة من المؤثرات النابعة من المحيطََين الداخلي والخارجي للنظام. فصانع القرار 

رهين خلفياته السياسية والنفسية)1))، ثم إنه لا يمكنه أن يتجاهل عوامل من قبيل القيم الاجتماعية السائدة، 

ومواقف القوى السياسية وجماعات المصالح والرأي العام، وتوجّّهات السياسة العامّّة للدولة، وطبيعة المصالح 

الوطنية، والوضع الإقليمي والدولي، وطبيعة المشكلة التي تستلزم اتخاذ قرار: أهي سياسية، أم اقتصادية، 

أم عسكرية ... إلخ؟ أهي طارئة، أم مفاجئة، أم خطيرة؟ ثم إنّّ القرار نفسه هو نتيجة عملية يساهم فيها 

أشخاص آخرون كثيرون، وهم يتركون بصماتهم في القرار. تؤثّّر كل تلك العوامل وغيرها كثيًرًا في عملية اتخاذ 

لةًً ما يُُعرف ببيئة القرار؛ أي الوضعية الداخلية والخارجية التي يتّّخذ القرار في نطاقها)1)). القرار، مشِكِّ

وتمثّّل هذه البيئة عصًرًنا ذا أهمية بالغة في تشكيل خصائص علاقة الاستخبارات بالإطار السياسي؛ فروابط 

تحقيقها،  وسبل  العامّّة  المصلحة  إلى  الخاصة  ونظرتهم  ومؤسساتها،  السلطة  هياكل  بمختلف  القرار  صنّّاع 

خاضعة بالضرورة لعدة معايير وقواعد موضوعية)1)). وكثيًرًا ما تؤثّّر هذه الأمور سلبّيًّا في العلاقة بين صنّّاع 

، أالّا يلقي السياسي باالًا لتقديرات الاستخبارات، أو أن يعمل على تحديد  القرار والاستخبارات. من ذلك، مثالًا

ت غير مشروعة، أو أن يكون رهين توجيهاتها لقراره  مضامين تلك التقديرات، أو أن يطلب إليها تنفيذ مهامّا

توجيهًًا سياسيًًا، أو أن تعمل على إخفاء الحقائق عنه، أو حتى أن تتسبب في قرار خاطئ أو كارثي نتيجة 

تقديرات خاطئة قد تنتج من محدودية الكفاءة)1)). 

 .Ibid., pp. 265 et s.:11 حول القيادة السياسية للاستخبارات وتدبيرها، ينظر

12 يهوشفاط هركابي، "مشاكل بين الاستخبارات والقائد"، في: الاستخبارات والأمن القومي، ص 388-387.

الدولية، ترجمة وليد عبد الحي )بيروت:  العلاقات  النظريات المتضاربة في  بالستغراف،  الشأن: جيمس دورتي وروبرت  13 ينظر في هذا 
كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1985(، ص 317 وما بعدها؛ توماس ساعاتي، صناعة القرار 

للقادة، عملية التحليل الهرمي لقرارات في عالم معقد )الرياض: معهد الإدارة العامة للطباعة والنشر، 2000(، ص 22 وما بعدها.

14 حول نظرية صعن القرار، ينظر: دورتي وبالستيغراف، ص 314 وما بعدها.

15 ليس في هذا المعنى ما يمكن أن يفهم منه أن تلك المعايير تشير بالضرورة إلى قواعد أخلاقية "حميدة"، فمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" مثالًا 
معربّر عن قاعدة متصلة بأخلاقيات معيّّنة في التصرف أو الفعل، كما أنه كثيًرًا ما يكون مبدأ مؤطرًًا لنشاط أجهزة الاستخبارات، وفقًًا لمنظورات 

معيّّنة ترى في تحقيق الغاية أو المصلحة أولويةًً. حول فلسفة أخلاقيات الاستخبارات، ينظر: 

Eric Denécé, "Ethique et gouvernance dans les activités du renseignement," in: Patrick Klaousen & Thierry Pichevin 
(dir.), Renseignement et éthique, le moindre mal nécessaire (Paris: Lavauzell, 2014), pp. 212-214. 

16 Bastien Irondelle, "Institutions, acteurs et processus décisionnels," in: Irondelle,  Malissard & Chopin (dir.), pp. 170 et s.
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الأمنية  الأجهزة  أولويات  السياسي،  القرار  صنّّاع  أو  الحاكمة،  السلطات  تحدد  أن  العامّّة  القاعدة  تقتضي 

أو  الأهداف  تلك  بتحقيق  المتصلة  الأفعال  أو  العمليات  الموافقة على  تتبنى  التي  أنها هي  كما  وأهدافها، 

ترفضها)1)). معنى ذلك أنّّ القرار الأمني في مضمونه الأعمّّ يبقى من اختصاص السياسي، بينما تنتقل عملية 

اتخاذ قرارات تنفيذية فرعية إلى مستوى قيادات الأجهزة الأمنية، هذا إن لم تكن الأخيرة متحكّّمة فعالًا في 

موقع صانع القرار الرئيس في الدولة، كما هو شأن النظم العسكرية أو التوتاليتارية الأمنية. 

إضافة إلى ذلك، يكون لبيئة صانع القرار مما يتّّصل بخلفيته المهنية والثقافية تداعيات حاسمة في علاقاته 

المجال  من  القادم  القرار  صانع  يكون  المثال،  سبيل  فعلى  الاستخبارات.  شامالًا  الأمني - العسكري  بالجهاز 

العسكري أو الأمني أكثر ميالًا عادةًً إلى الاعتماد على الاستخبارات في تشكيل خياراته السياسية وقراراته)1))، 

ما  وهذا  الدبلوماسية)1))؛  أنشطته  في  أو  توجهاته  مناحي  بعض  تنفيذ  في  وحتى  للتشاور  إليها  يلجأ  كما 

قد يجعلها تستشعر أهمية تأثيرها، ويدفعها إلى أن تجنح إلى السيطرة على القرار. أمّّا صانع القرار القادم 

من البيئة المدنية، فقد يكون أقل ميالًا من سابقه في الاعتماد عليه، بل قد يكون ذا توجّّس من الاستخبارات 

والهيئات الأمنية والعسكرية الأخرى؛ ما قد يدفعه أحيانًًا إلى محاولة إضعافها من خلال الزيادة في تفريعاتها 

وتنويع تبعياتها المؤسساتية، وهذا قد يؤدّّي إلى خلق مناخ تنافسي بينها وبين مديريها الذين قد يطمحون 

إلى تحقيق مكاسب سياسية أو تنويه القائد بجهودهم "المتميزة"، وهو وضعٌٌ كثير الشيوع في النظم العربية.

ج. العامل الأخلاقي

للعامل الأخلاقي حضور ذو أثر بالغ في ترسيم أسس العلاقة بين صنّّاع القرار والاستخبارات، وهو جانب عام 

الديمقراطية، تُُطرح المسألة  النظم  السياسية كلّّها، سواء أكانت ديمقراطية أم سلطوية. في  النظم  يُُطرح في 

الأخلاقية من خلال سلوك كل طرف تجاه الآخر، من حيث الالتزام بالقانون وتمثّّل العناصر الأخلاقية بمختلف 

تعقيداتها إضافة إلى أخلاقيات العمل الأمني والاستخباراتي)2)). وفي النظم التي تغيب فيها الحدود الواضحة 

بين السلطات العامّّة في الدولة، أو تضمحّّل فيها الفوارق بين "السياسي" والأمني، يكون من الصعب إثارة 

المسألة الأخلاقية استنادًًا إلى علاقة مفترضة بين الأمني والسياسي بسبب التداخل، فيصبح الموضوع متصالًا على 

نحوٍٍ شبه مباشر بأخلاقيات النظام السياسي وطبيعة سلوكيات عناصره الوظيفية. بيد أنه يمكن طرح المسألة 

17 يقول دوغلاس هيرد، وزير الخارجية البريطاني السابق بهذا الخصوص، فيما يمكن اعتباره معبّّرًًا عن وجوب وضع الأجهزة الاستخباراتية تحت 
تصرّّف صنّّاع القرار وتعمل بتوجيهٍٍ منهم: "ليس لمصلحة الاستخبارات السرية 'SIS' ولا القيادة العامّّة للاتصالات الحكومية 'GCHQ' أن تفعلا ما 
ترغبان فيه، ولا أن تتوفّّرا على أجندات خاصة بهما، ولا أن تضعا أهدافًًا تخصهما، ولا أن تتصرفا من محض إرادتهما، من دون معرفةٍٍ وترخيصٍٍ من 

 .Denécé, p. 216 :تٍٍامّا ولا تقومان بأنشطة إلا بناء على خيارات سياسية محددة". ينظر الوزارات المعنية. إنهما لا تختلقان مه

18 إسحاق أورون، "بحث استخباري سياسي"، في: الاستخبارات والأمن القومي، ص 265.

19 في هذا السياق، برز على الصعيد الإعلامي دور مدير المخابرات العامّّة المصرية السابق، عمر سليمان، في إجراء الاتصالات الدبلوماسية 
حول عدة ملفات ترتبط بالعلاقات مع الجوار، ومسألة النيل، والتوسط في النزاعات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة 
وغير ذلك، واعتماد المؤسسة الملكية بالمغرب على مديري الاستخبارات، وخاصة مدير المديرية العامّّة للدراسات والمستندات DGED في إجراء 

اتصالات دبلوماسية مهمّّة مع عدة أطراف خارجية. ينظر:

Agnès Levallois, "Espionnage et renseignement au Moyen-Orient," IREMMO (Rencontre), YouTube, 7/12/2017, 
accessed on 10/11/2021, at: https://acr.ps/1L9BOWr 

20 Denécé, p. 205.
يميز دونيسي بين أخلاق الاستخبارات والأخلاق في الاستخبارات وأخلاق الجهاز التنفيذي من صنّّاع القرار، ويشكّّل الكل منظومة أخلاقية مركّّبة 

تؤثر على نحوٍٍ بالغ في العلاقة بين أجهزة الاستخبارات وصنّّاع القرار. 

https://acr.ps/1L9BOWr
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في جميع الأحوال، باعتماد الفصل الوظيفي المفترض بين السلطة السياسية المدنية الحاكمة والأجهزة التي 

تؤدي وظائف أمنية وعسكرية شاملة الاستخبارات.

إن المسألة الأخلاقية تتّّصل، في واقع الأمر، بطريفَي العلاقة معًًا. فمن ناحية، قد يدفع السياسي الاستخبارات 

سلفًًا،  المضمون  محدّّدة  استخبارية  بمعلومات  تزويده  منها  يطلب  كأن  سياسية؛  مصالح  له  تحقّّق  أن  إلى 

احتواء  أو  بعينها  مجموعات  في  التأثير  قبيل  من  بطريقة سرية،  قانونية  غير  تدابير  تنفيذ  منها  يطلب  أو 

القضية الأخلاقية إلى  للسلطة"  الحقيقة  ناحية أخرى، ترفع مسألة "قول  . ومن  قوى سياسية معارضة مثالًا

مستوى سياسات العمل الاستخباري؛ فبعد أن يجري تجميع المعلومات الاستخبارية وتحليلها ووضع تقييمات 

وتقديرات واضحة للموقف، ستتمثل إحدى القضايا الأساسية في افتراض هو: أيحسن إخبار القيادة السياسية 

بالحقيقة، أو بنصف الحقيقة، أو بـ "الحقيقة" المضللة، أو بأي شيء يبّرّر التوجهات "السياسية" للاستخبارات، 

أو يبّرّر سياسات صانع القرار المحدّّدة سلفًًا ورغباته الخاصة؟)2)) وفي حال افتراض توخّّي الحقيقة في التحليلات 

والتقديرات الأمنية، باعتبار ضرورة أن تتقيد تلك التقديرات بأخلاقيات الصدق المهنية، فإن طريقة تصّرّف 

صانع القرار إزاءها تبقى على المحكّّ، فيكون إطاره هنا هو "خطاب القوّّة والسلطة إلى الحقيقة"، في حين 

يكون سلوك الأجهزة في سياق "خطاب الحقيقة إلى السلطة")2)). وفي هذه المعادلة، تكمن مشكلات أخلاقية 

وقيمية على درجة عالية من الأهمية والتأثير.

قد يكون كلّّ من حضور الساسة ودورهم الأخلاقي في التوجيه الجيّّد للاستخبارات، أو انعدامه، كفيالًا بأنْْ 

تها  يؤثّّر، بناءًً على الأثر المباشر في حالتََي حضورهم أو انعدامه، في أخلاقيات الأجهزة خلال سعيها لتنفيذ مهامّا

وواجباتها التي أفردها لها القانون. وبالقدر الذي تكون فيه تلك الأجهزة الاستخباراتية متأثرة بالفعل بتوجّّهات 

السلطة العامّّة وبأشخاص صنّّاع القرار، يكون أداؤها مستجيبًًا للمحددات الأخلاقية أو غير مستجيب لها. بيد 

أنّّ ذلك لا ينفي عنها ذاتها المسؤولية الأخلاقية في بعض مساحات علاقاتها بصنّّاع القرار؛ فكما يمكنها أن تأتي 

على أشكال متوّّنعة من التصّرّفات اللاأخلاقية نتيجة لما تمتلكه من وسائل متميزة وإمكانات في العمل، يمكنها 

أن تمثّّل عصًرًنا ضاغطًًا على هؤلاء أو حتى مستشارًًا سيّّئًًا لهم. 

2. معالم العلاقة بين الاستخبارات والسياسي في العالم العربي

في الدول العربية التي توصف عادة بكونها سلطوية، أو على أقصى تقدير تسودها بعض المظاهر الديمقراطية، 

مثل وجود انتخابات أو مسارات انتقالٍٍ ديمقراطي في ظل مساحات معيّّنة من حرية التعبير والتعاقب على 

السلطة، تؤدي الاستخبارات أدوارًًا سياسية قد تتّّسع أو تضيق بحسب الحالات، لكنها تكون في الغالب أدوارًًا 

"المعارضة  في  والتأثير  السياسي  النظام  حماية  لمنطق  وفقًًا  للتصّرّف  واسعة  منحها صلاحيات  بسبب  مهمّّة 

السياسية" داخليًًا وخارجيًًا إن كان لها وجود.

وقد سلطت أحداث ما سُُمّّي الربيع العربي، وما لحقها، الضوء على المكانة الأمنية التي تحتلها الاستخبارات، 

وعلى المكانة السياسية والاجتماعية التي تشكّّلها في تلك الدول أيضًًا. ومهما كان موقع هذه الأجهزة في الدولة 

21 Jelle van Buuren & Monica den Boer, Value Dilemmas of Security Professionalism Draft Product: State of the Art 
Literature Review on the Ethics Research and Knowledge among Security Professionals (Oslo: Research Institute, 2009), p. 78. 

22 Ibid.



165

ملف: حوكمة قطاع الدفاع والأمن والاستخبارات في البلدان العربية

لعلاقة وضوابط الحوكمة الديماعالم العربي: تشخيص لفي ا القرار ت وصنّاعاالاستخبار

العربية أو مدى قوتها وسيطرتها السياسية، فهي مع خلفيات علاقاتها بصنّّاع القرار وعمقها تشترك في عدة 

ت والأساليب المستخدمة.  أمور تتعلق أساسًًا بطبيعة المهامّا

المراقبة  باعتماد  الداخلي  الخطر  مواجهة  في  النظام  استدامة  ضمان  الرئيسة  الاستخبارات  ت  مهامّا تشمل 

والسيطرة على المجتمعات والسكان والخطر الخارجي، من خلال مراقبة الجاليات في الدول الأجنبية ونشاط 

المعارضين الموجودين في الخارج، والعمل خارجّيًّا على تعزيز سمعة الدولة بدعم أهداف أممية، أو عالمية، 

ح)الة ليبيا في عهد معمر القذافي )1969-2011( والعراق في عهد صدام حسين )1979-2003( وبعض دول 

الخليج(، وأخيًرًا دعم طموحات سياسية إقليمية تشكّّل في الغالب أهم رهانات السياسة الخارجية للدولة، 

الأفريقية  العروبة والإسلام والوحدة  الزعامة تحت شعارات  وهي تطمح من خلالها إلى تكريس نوع من 

وقضاياها المشتركة. ومن مظاهر ذلك دعم الجزائر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب 

"البوليساريو"، وتدبير المسألة الكردية من لدن الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم المساعدة الأمنية للدول الجارة 

الحليفة. وتكون الاستخبارات في هذه الحالات فاعالًا أساسيًًا لمصلحة النظام وصنّّاع القرار فيه. 

التصّرّف بحكم الأسس  لها في  الغارب"  الحبل على  "ترك  تنتج عملّيًّا من  التي  الاستخبارات،  أمّّا وسائل عمل 

المرسومة، ولو ضمّيًّنا، بسبب طبيعة علاقتها بالحاكم، فتتلخص في الزبائنية والمحسوبية الناجمتين عن أنّّ عامة 

المجتمعات العربية تظلّّ مجتمعات تقليدية يسودها كثيًرًا الفساد الإداري، لتكون "الخدمات المقدمة" طريقةًً 

ووسيلة في ممارسة السلطة)2)). إضافةًً إلى ذلك، يشكّّل استخدام العنف أسلوبًًا شائعًًا مع حرية التصّرّف؛ فيفضي 

إلى انحرافات قانونية وأخلاقية قد تحرج صانع القرار في أحايين كثيرة، لكن ممارسة مستوى معنيّن من العنف هو 

جزء من تصوّّر "فاعلية القوّّة"؛ ومن ثمّّ، فهو يمثّّل أسلوب عمل وليس مجرّّد انحراف لمستويات ثانوية تفتقر إلى 

الكفاءة في الاستخبارات. ثمّّ إنّّ تأثير استخدام العنف بمظاهر مختلفة سرعان ما ظهرت أهميته في سياق محاربة 

والجماعات  داخلّيًّا  "المزعجة"  المظاهر  لمواجهة  مرًًبرا  العربية  الدول  بعض  إلى  بالنسبة  مثّّلت  التي  الإرهاب 

المتطرّّفة، ولتحقيق إشعاع عالمي بوصفه قيمة قد تجليها مناسيب تعاونها وفاعليتها الاستخبارية دولّيًّا.

وتعمل الاستخبارات العربية، بدرجات متفاوتة، في غياب رقابةٍٍ فعلية عليها، وإفلاتٍٍ شبه مطلق من العقاب 

تؤطره حصانة موضوعية تفرضها هي ذاتها، سواء من خلال ارتباطها الوثيق بالقادة السياسيين وتماهيها مع 

النظام، أو من خلال سيطرتها الفعلية على السلطة السياسية أو جوانب منها)2))، بحيث تكون في الحالتين 

مركزيًًا  موقعًًا  العموم  على  العربية  الدول  في  الاستخبارات  مصالح  وتتّّخذ  للقانون.  الخضوع  من  "معفاة" 

في السلطة السياسية.

وتتمتع هذه الأجهزة بهوامش واسعة للحركة والتصّرّف وباستقلالية كبيرة. وبقدر ما يكون النظام السياسي 

القائم عربيًًا مفتقدًًا للشعبية أو للشرعية، تكون أجهزة الاستخبارات "قوية" بمعنى التمتّّع بحرية التصّرّف في 

إطار حماية النظام السياسي أو المجموعة الحاكمة، وتعويض النقص في الشرعية وفاعلية الأداء في مجالات 

السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وتتحوّّل المصالح، والحالة هذه، إلى التركيز على المهمّّة الأمنية 

أكثر من الوظيفة الاستخباراتية التي تتمثّّل في تجميع المعطيات وتحليلها وتفسيرها وتقديم بدائل وخيارات 

23 Andreas Krieg, Socio-Political Order and Security in the Arab World: From Regime Security to Public Security 
(London: Palgrave Macmillan, 2017), pp. 66-67.

24 Luc Batigne & Agnès Levallois, "Les services de renseignement: La colonne vertébrale des régimes arabes," 
Moyen-Orient, no. 36 (Octobre 2017), pp. 18-23. 
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التقرير للسياسيين، وتضحي فاعلة ومفّّنذة لتدابير الأمن التي تمتدّّ في الغالب إلى استخدام القوّّة والعنف 

والضبط والاعتقال ... إلخ. إضافةًً إلى ذلك، تؤدّّي الاستخبارات في الدول العربية دورًًا دبلوماسيًًا قد يتجاوز 

ثقتها  وقلة  الأمني  الشأن  على  هيمنتها  من  انطلاقًًا  الديمقراطية،  الدول  في  مثيلاتها  به  تقوم  الذي  الدور 

بالدبلوماسيين)2))؛ فيؤدي ذلك في أحيان كثيرة إلى أن يكون لها تعيين كبار المسؤولين الدبلوماسيين، كما هو 

الشأن في مناصب مدنية أخرى كثيرة. 

هًًِجِّا رئيسًًا  وحيث تشكّّل القيم التنظيمية والفردية السائدة في العادة داخل هياكل الأمن والاستخبارات مو

لسلوكياتها، فإنه يمكن تفسير تصّرّفات الاستخبارات العربية وانحرافات قياداتها ومسؤوليها في تلك العلاقة 

بالثقافة الخاصة السائدة لديها، وهي تنطوي على خصائص من شأنها أن تعزّّز سوء السلوك، ومن  أحيانًًا 

ذلك الولاء الداخلي وطبيعته، والتستر بجدار الصمت ومسلك التحفظ الذي جُُبل عليه العاملون فيها، علاوةًً 

على عقلية "التكوين الخاص" لضباطها ومستخدميها ومسؤوليها، وهو يختلف عن سواه مما لدى السياسيين 

والحدود  القواعد  إلى مجافاة  كثيًرًا  الاستخباراتية  والقيادات  العاملين  الإعلاميين وغيرهم)2)). ويقود ذلك  أو 

التي يُُفترض احترامها؛ فهم يفهمون أنفسهم على أنهم عاملون معنويّّون أسمى من القواعد العادية المتعلقة 

بالسلوك السياسي والاجتماعي، وأكثر اطّّلاعًًا وفهامًا من السياسيين، لتصبح الغايات الأمنية، بطبيعتها المهمّّة 

رةًً للوسائل والأساليب المستخدمة)2)).  والحساسة، مِبرِّ

ويصنّّف لوك باتينغ وآنييس لوفالوا أجهزة الاستخبارات في الدول العربية، من حيث علاقتها بالسلطة السياسية 

والقرار، إلى ثلاثة أنواع رئيسة)2))، مع وجود بعض الاختلاف الناتج من التباينات السياسية والتاريخية الموجودة 

في الدول ضمن الصنف نفسه؛ إذ تمثّّل أجهزة الاستخبارات في النوع الأول من الدول العربية "أداة بيد السلطة"، 

ويكون النوع الثاني متمركزًًا داخل السلطة، في حين يكون النوع الثالث مركز السلطة ذاتها وجوهر السلطة 

"الاحتياجات  وتلبّّي  وتوجيهاته  بأوامره  وتأتمر  للسياسي  خاضعة  الأجهزة  تكون  الأول،  النوع  في  السياسية. 

الاستخبارية"، وفقًًا لما يتطلّّبه الأمن السياسي للنظام إلى جانب المتطلبات الأمنية الأخرى. ومن ثمّّ، يجري إقحام 

ت وأدوارًًا سياسية كما سلف بيانه، مع السعي لتحقيق أهداف  الاستخبارات في الشأن السياسي لتؤدي مهامّا

النظام القائم السياسية؛ فتفتقد بذلك، إلى دّّح ما، الاستقلالية المؤسساتية والعمل باعتبارها أجهزة تكنوقراطية. 

وتندرج ضمن هذا التصنيف النظم الملكية العربية من دول الخليج العربية، إضافة إلى الأردن والمغرب، وذلك 

الاستخبارات خاضعة  وتكون  الدول،  تلك  لدى مجتمعات  الشرعية  مقبول من  بنصيب  تحظى  الملكيات  لأن 

للإشراف السياسي ولقيود معيّّنة في التصّرّف، كما أنها لا تتمتّّع بإفلات مطلق من العقاب.

منها،  جزء  أو  السلطة،  من  لجانب  ممتلكة  الأجهزة  فتكون  السلطة،  داخل  المتمركزة  الاستخبارات  في  أمّّا 

في إطار النظام السياسي، وذلك نتيجة لحرية التصّرّف التي تتمتع بها في إطار التوجهات العامّّة لسياسة النظام 

العامّّة عمر سليمان يحضر  المخابرات  مدير  كان  الخارج،  إلى   )2011-1981( مبارك  المصري محمد حسني  الرئيس  زيارات  25 في معظم 
.Levallois :مختلف لقاءاته ومفاوضاته، حتى الفردية منها، مع نظرائه من الرؤساء الأجانب، ليقوم فعلّيًّا مقام وزير الخارجية. ينظر

26 Van Buuren & Den Boer, p. 41.

27 تحدّّث العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني )1961-1999( عن مثل هذه الحالة، حينما ذكر أنّّ الجنرال محمد أوفقير - الذي كان قد 
توىلّى منصبََي وزير الدفاع ووزير الداخلية في فترة الستينيات، إضافة إلى كونه مشرفًًا على الاستخبارات في ذلك الوقت - كان يتحدث للملك عن 
"وجود مؤامرة" في كل مرة كان ينوي الملك فيها الانفتاح والحوار مع الزعماء السياسيين لقوى المعارضة، لغرض تشكيل حكومة وحدة وطنية. 

ينظر: الحسن الثاني، ذاكرة ملك، ط 2 )الرياض: الشركة السعودية للأبحاث والنشر، 1993(، ص 65.

28 Batting & Levallois, pp. 18 et seq.
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ا لما يمكنها  وقادته السياسيين، وهو ما يعني أن توجّّه السلطة السياسي العام يمثّّل إجماالًا إطارًًا توجيهّيًّا عاّمًّ

ت وعمليات من دون أن تشكّّل تلك السلوكيات استجابات  القيام به، بحيث يمكنها اتخاذ قرارات وتنفيذ مهامّا

لتوجيهات أو مطالب خاصة لصنّّاع القرار، فيما يمثّّل تركًًا لـ "الحبل على الغارب" لها لتفعل ما تريده ضمن 

لة لمنظور "القائد أو الزعيم". ولتفادي "تغوّّل" هذه الأجهزة، يلجأ صانع القرار الرئيس  المرجعية العامّّة المشِكِّ

في الدولة إلى آلية تعدّّد الأجهزة الاستخبارية وإدخالها في أمرٍٍ يشبه المنافسة بينها، وعدم ترك فرصة لأحدها 

في أن يكون "الأهم" خلال فترة قد تطول، بحيث يبقى "القائد" السياسي متحكّّامًا رئيسًًا في اللعبة، على الرغم 

من هوامش الفعل الواسعة الممنوحة للاستخبارات. ويدخل ضمن هذا النوع من التصنيف سورية في عهد 

حافظ وبشار الأسد )1970-2024(، وليبيا في عهد القذافي، والعراق في عهد صدام حسين، واليمن إبّّان حكم 

على عبد الله صالح )1978-2011(، والسودان في أثناء حكم عمر البشير )1989-2019(، وتونس قبل ثورة 

عام 2011، ومصر وموريتانيا في معظم الفترات.

وفي نمط الاستخبارات، بصفتها مراكز للسلطة، تحلّّ هذه الأجهزة في موقع صاحب القرار السياسي وإن بصفة 

السياسي  القرار  الاستراتيجي، وفي  القرار  الفعلي في  المتحكّّم  العسكرية  القيادات  لتكون بمعية  مباشرة،  غير 

الروتيني، في أغلب الأحيان. وتكون علاقتها بالقيادة المدنية للدولة علاقة تحكّّم وسيطرة شبه مطلقة. وتدخل 

الاستخبارات، في هذه الحالة، في الحقل السياسي على نحوٍٍ طاغٍٍ، وترسم خيوط اللعبة السياسية الداخلية، 

وفي الأحزاب والإعلام والمجتمع المدني والاقتصاد وغير ذلك، في إطارٍٍ لامحدود من حرية التصّرّف والإفلات من 

العقاب. وينطبق هذا الوضع خاصةًً على الحالة الجزائرية)2))، وإلى حد ما، على حالة سورية في عهد الأسد، 

مع فارق أن رئيس الدولة )قبل سقوط النظام البعثي في أواخر عام 2024( هو المتحكّّم في السلطة في سورية 

وليس الاستخبارات)3)). ويمكن إدراج مصر في هذه الفئة؛ نظرًًا إلى السيطرة المطلقة للعسكريين على منصب 

رئيس الدولة منذ ثورة تموز/ يوليو 1952 )باستثناء العام الذي حكم فيه الرئيس محمد مرسي(، إضافة إلى 

تغلغل الشبكات العسكرية والأمنية في مختلف مستويات إدارات الدولة وفروعها والقطاعات الاقتصادية، 

وهو ما يجعل حضورها وأدوارها مركزيةًً في مستوى صناعة القرار ورسم السياسات الاستراتيجية للدولة)3)).

يجدر بنا ملاحظة أن موقع الاستخبارات في النظم العربية، وطبائع علاقاتها بصنّّاع القرار، أدّّيا في كثير من 

الأحيان إلى اتخاذ قرارات استراتيجية كارثية، وذلك لأن إشكال الفشل يمكن أن يحدث في مختلف مراحل 

العمل الاستخباري واتخاذ القرار؛ في مرحلة تجميع المعطيات وتحليلها، وصوالًا إلى تفاعل الاستخبارات مع 

غير  بتقديرات  القرار  صانع  إمداد  في  فشلها  بين  الاستخبارات  مجال  الباحثون في  ويميز  السياسيين.  القادة 

دقيقة، مغلوطة أو حتى مضلّّلة، والفشل السياسي حين يتّّخذ صانع القرار قرارًًا سيّّئًًا على الرغم من توفره على 

تقديرات جيّّدة، ويمكن أن تجتمع الحالتان في سياق واحد)3)). وفي النظم العربية، تسود حالاتٌٌ يتجاهل فيها 

29 Lyes Laribi, Histoire des services secrets algériens: Du MALG au DRS (Geneva: Hoggar, 2011), p. 9.

30 Pierre Berthelot & Stéphane Valter, "Les services secrets syriens et égyptiens: Points communs et spécificités," 
Moyen-Orient, no. 36 (Octobre 2017), p. 48.

،2023/11/28 في  شوهد   ،2012/8/1 الأوسط،  للشرق  كارنيغي  مركز  مصر"،  في  الضباط  جمهورية  الدولة:  "فوق  صايغ،   31 يزيد 
 http://ceip.org/2iDLuj :في

32 Irondelle, p. 172.

http://ceip.org/2iDLuj
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القائد معلومات موضوعية قد توافيه بها الاستخبارات، وفي كثير من الحالات لا يُُتجرََّأ على إخباره بحقيقة 

الوضع؛ لأن ذلك قد لا يروقه، بحيث يؤدّّي الأمر إلى معاقبة مديريها أو مسؤوليها الآخرين)3)). 

: أكان قرار الرئيس العراقي السابق صدام حسين بغزو الكويت،  قد يجوز التساؤل في مثل هذه السياقات، مثالًا

في آب/ أغسطس 1990، نتيجة فشل استخباري أم فشل سياسي؟ يتعلق الأمر بإمكان تصوّّر لدور الاستخبارات 

العراقية في تقديم تقدير موضوعي للوضع السياسي العام، وإن كان في إمكانها بالفعل نُُصح الرئيس بـ "عدم 

غزو الكويت لأن ردّّ الفعل الدولي يمكن أن يورّّط العراق في حرب كبرى هو في غنى عنها". 

حرب  من  العربية؛  المنطقة  إليها  آلت  التي  والأوضاع  القرارات  من  كثير  على  الحالات  هذه  مثل  تنطبق 

حزيران/ يونيو 1967 إلى فشل الاستخبارات في إنذار القادة السياسيين، على الرغم من قوتها ومراقبتها الصارمة 

الجزائر والسودان، بشأن الأوضاع الاجتماعية  للمجتمع، في تونس ومصر وسورية وليبيا واليمن ولاقًًحا في 

والمشهد السياسي العام وتقدير إمكانية حدوث ثورات شعبية عارمة، وصوالًا إلى بعض حالات الفشل التي 

تؤدي إلى إحراج السلطة السياسية، مثل حالة اغتيال الزعيم العالمي المغربي المهدي بن بركة )1965-1920( 

في مطلع الستينيات من القرن العشرين)3))، واغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي )1958-2018( في 

قنصلية بلاده بإسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 )3))، أو حتى جنوح المنظومة العسكرية والاستخباراتية 

بالجزائر إلى تبنّّي خيارِِ ترشيح رئيسٍٍ معتلّّ، وغير قادر عملّيًّا على إدارة دولة، لخوض الانتخابات الرئاسية 

ا وحراكًًا شعبّيًّا عارمًًا)3)).  والتخطيط لإعادة انتخابه؛ ما أنتج سخطًًا عاّمًّ

ثانيًاً: العلاقة المشوهة ومتطلبات الحوكمة

تؤدّّي طبيعة الروابط بين الحاكم والرعية فيما يتصل بالتدبير الأمني في الدول العربية، وما تنعكس به على 

خصائص النظام السياسي عمومًًا؛ من حيث إنتاج تلك النخب الاقتصادية والأمنية المتمتعة بالمنافع والامتيازات 

والعاملة في ظل مناسيب عالية من الفساد وانتشار المحسوبية والزبائنية)3)) ... إلخ، دورًًا مركزّيًّا في تحديد 

طبيعة العلاقة بين مؤسسات الاستخبارات وصنّّاع القرار في العالم العربي، على أنه قد لا يناسب النظر إلى 

الأمر باعتباره شديد التشابه بين مختلف النظم العربية؛ فلكل منها خصوصياته، كما أن النظم السياسية ذاتها 

متباينة وتعيش بيئاتها السياسية والجيوسياسية الخاصة، علاوة على أنها متفاوتة في مناسيب الدمقرطة. وفي 

ح، إلى بعض مظاهر علاقة الاستخبارات بالحكّّام، مع  هذا الجانب، سيجري التطرق، بشيء من الإيجاز الموِضِّ

محاولة استشفاف أبرز تمظهرات تلك العلاقة، في حالات كل من المغرب والجزائر ومصر وتونس، وصوالًا إلى 

33 Batigne & Levallois, pp. 22-23.

34 قال الملك الراحل الحسن الثاني في لقاء له مع الصحافة الفرنسية: "إنني مستعد في كل وقت لأقسم بالله، أنني وضعت أمام الأمر الواقع 
في حادث موت المهدي بن بركة، ولم تكن لي أيّّ يد فيه سواء بإصدار الأوامر بتنفيذها أو بغض النظر عنها". ينظر: الحسن الثاني، ص 63.

35 Larry Siems, "Intelligence, Ethics and Bureaucracy: The Duty to Warn Jamal Khashoggi," Just Security (May 2019), 
accessed on 13/08/2021, at: https://acr.ps/1L9BPaq 

،2023/10/15 في  شوهد   ،2019/3/14 للدراسات،  الجزيرة  مركز  موقف،  تقدير  والمآلات"،  الدوافع  بالجزائر:  الشعبي   36 "الحراك 
 https://acr.ps/1L9BPM9 :في

.Krieg, pp. 39, 65-66 :37 ينظر بهذا المعنى

https://acr.ps/1L9BPaq
https://acr.ps/1L9BPM9
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بعض أهم الشروط اللازمة، من حيث المبدأ، لتأسيس حكامةٍٍ للاستخبارات في العالم العربي، مستلهمة أساسًًا 

من الممارسات الديمقراطية. 

1. الاستخبارات العربية: "تفاوت" في الانغماس في السياسة

استغلالٍٍ  ناجمة عن  العربي، كثيًرًا ما يصعب تحديد إن كانت تجاوزات الاستخبارات وانحرافاتها  العالم  في 

سيئ لها من "السياسي" أو أنها من صميم فعلها الذاتي ومسؤوليتها؛ مقتنعة موضوعيًًا بأن ما تقوم به هو 

تها الأساسية في حماية مصلحة النظام. وحين يكون لبعض أفعالها تداعيات سلبية أو إحراج  من صميم مهامّا

للنظام نتيجةًً لانكشاف الفعل أو العملية، فإن صانع القرار غالبًًا ما يميل إلى إلقاء المسؤولية عليها. وتبقى 

مثل تلك المسائل مظهرًًا لانحراف العلاقة بين الجانبين، لعدم الوضوح والدقة في شروط عملها لمصلحة الدولة 

والمجتمع وضمن متطلبات المسؤولية القانونية والأخلاقية. لكن النماذج التالية تبرز ذلك التفاوت والاختلاف 

القائم في توصيف الخصائص العامّّة لعلاقة الاستخبارات بالإطار السياسي للسلطة.

أ. الاستخبارات المغربية: المهنية الموجهة

إبّّان العقود الثلاثة الأخيرة، إلى وضع أسس أجهزة استخبارات  انتقل المغرب في مجال العمل الاستخباري، 

بعيدًًا  المهنية  العمل  الكفاءات وإدماج طرائق  العديد من  باستقطاب  أكثر احترافية، وذلك  تعمل بوسائل 

عن الأساليب الموروثة من الاستعمار الفرنسي، والتي كان يتعامل بها أساسًًا مع الشعوب المستعمََرة. وكان 

والأولى  العالمية  المكانة  ذات  الاستخبارات  منظومات  أقوى  إحدى  المغرب على  سببًًا لاشتمال  التوجّّه  ذلك 

عربيًًا وأعلاها كفاءة)3)). وساهمت التعددية البيروقراطية ورفع كفاءة الأداء والتنسيق ومعالجة المعلومات 

واستخدام الوسائل المتقدمة، فضالًا عن نجاح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في استباق عشرات العمليات 

الإرهابية وإحباطها في المغرب وأوروبا، وتعزيز الثقة بكفاية النظام الاستخباري على صعيد تحديد أشكال 

التهديد الكبرى ومواجهتها، وتوجّّه نحو تعبيرات مغايرة تنفصل تدريجيًًا عن تلك التي كانت سائدة إبّّان فترة 

ما عرف بـ "سنوات الجمر والرصاص". وقد يكون من أهم نتائج ذلك حدوث نوع من الاستقرار في حدود 

ونواظم علاقاتها بالقرار ومتّّخذيه في ظلّّ ارتباط قوي بالمؤسسة الملكية)3)).

أثناء غياب  ومع ذلك، بقيت الاستخبارات، مع بعض الاستثناءات، محافظة على طابعها المبالغ في السرية، في 

التنويع في تبعياتها المؤسساتية، وخروجها الفعلي عن مجال السيطرة الحكومية، وعن أيّّ مراقبة برلمانية جدّّية 

عملّيًّا. بالتوازي مع كل ذلك، ثمة مؤشرات كثيرة تدلّّ على أن هاجس الأمن السياسي لا يزال ساريًًا، وإن بدرجات 

أقل كثيًرًا مما كان في السابق، ذلك أن يد الاستخبارات الخفية مستشعََرة في الإعلام، والعمل السياسي، والانتخابات، 

والحركات الاحتجاجية، وغير ذلك. وهي وإن عملت بكفاءة عالية، فإنها تظلّّ خاضعة للنظام، وظلت تعمل في 

38 "المخابرات المغربية الأقوى عربيًًا وبشمال أفريقيا وهذه أقسامها واختصاصاتها"، صباح مراكش، 2021/10/2، شوهد في 2023/9/15، 
 https://acr.ps/1L9BPJW :في

39 Flavien Bourrat, "Les services de renseignement au Maghreb: Un processus de normalisation complexe et 
inachevé," Confluences Méditerranée, no. 114 (Automne 2020), p. 17.
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القضايا المهمّّة - وفقًًا لتوجيهاته وأهدافه - التي قد لا تخلو من استغلال الاستخبارات استغلاالًا سياسيًًا يبقى في 

مجمله متعلقًًا بقضايا تكتيكية في السياسة، وليست ذات مضامين صدامية كما كان الشأن في السابق)4)). 

عام 2003،  منذ  تدريجّيًّا،  منحى  اتخذت  التي  المغرب  الاستخباراتي في  النظام  إعادة هيكلة  اعتمدت  وقد 

الخبرة  يدير أهمها مدنيون من ذوي  العالية،  على منظومة متراصة تعتمد على عناصر الاحترافية والمهنية 

والتجربة، ويقدّّمون الإنتاج الاستخباري أساسًًا إلى المؤسسة الملكية)4)) التي تبقى صاحبة السلطة في المسائل 

السيادية والمشِِنئة للمؤسسات الأمنية بمختلف أنواعها والمشرفة الفعلية عليها)4)). وقد نصّّ الدستور المعتمد 

في تموز/ يوليو 2011 على إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، باعتباره هيئة تشاورية يرأسها الملك منوطًًا 

المؤسسات  مديري  من  وأمنيون  مدنيون  عضويته  وفي  الأمنية،  الحكامة  وتعزيز  الأمني  العمل  تنسيق  بها 

الأمنية - العسكرية والاستخبارات. بيد أن المجلس لم ينشأ عملّيًّا تّّحى الوقت الراهن ولم يعقد أيّّ اجتماعات، 

على الرغم من أن نصوصًًا قانونية تتعلق باشتغاله قد صيغت في إطار وزارة الداخلية. ووفقًًا لبعض التفسيرات، 

مع  مناقشتها  أو  وأفكارها  معلوماتها  تقاسم  في  ترغب  لا  الاستخبارات،  وخاصة  الأمنية،  الأجهزة  أن  يبدو 

"المدنيين" مثل رئيس الحكومة ورؤساء غرفتََي البرلمان وغيرهم ممن هم أعضاء مفترضون في المجلس. ويبدي 

هذا الموقف ذاك التحفّّز والاحتراس الذي كثيًرًا ما يسود طريفَي العلاقات المدنية – الأمنية - العسكرية. وبسبب 

ذلك، وخصوصًًا، لعدم تبعية الاستخبارات على نحوٍٍ واضح للسلطة الحكومية)4))، يُُلاظح قصورٌٌ شديد في دور 

البرلمان في إجراء أيّّ مساءلةٍٍ أو مراقبةٍٍ أو تتبّّعٍٍ لشؤون الاستخبارات وأنشطتها بصفة خاصة.

وفي مستوى العلاقة مع المقرّّرين، ليس من المتاح عملّيًّا الحسم إن كان ما قد حدث سابقًًا من تورّّطٍٍ لأجهزة الأمن 

والاستخبارات في المغرب، ولا سيما مديرية مراقبة التراب أو الاستعلامات العامّّة التابعة لجهاز الشرطة وغيرها، في 

انتهاكاتٍٍ جسيمةٍٍ لحقوق الإنسان أحيانًًا)4))، هو من صميم قرار الاستخبارات الذاتي أو نتيجة لتمتعها بهوامش 

"الإطار السياسي" للاستخبارات وأمرها  بها  تقدّّم  أو طلبات خاصة  أو توجيه  الحركة والتصّرّف  زائدة من حرية 

بتنفيذه على ذلك النحو. وعلى كل حال، فقد عمل المغرب لاقًًحا على القطع مع تلك الفترة، بتدشينه مسارًًا للعدالة 

40 عبد الحميد العوني، الاستعلامات العامة أو الأجهزة السرية وحكومة اليوسفي، سلسلة منشورات عربية 12 )الرباط: مطابع التكتل 
الوطني، 1999(، ص 13.

41 من الوجوه الأكثر بروزًًا حاليًًا في إدارات الاستخبارات المغربية: محمد ياسين المنصوري مدير المديرية العامّّة للدراسات والمستندات، منذ 
عام 2005، وعبد اللطيف الحموشي مدير المديرية العامّّة لمراقبة التراب DGST، منذ عام 2005، وهما مقرّّبان من الملك. 

وكبار  مديريها  الملك  ويعنيّن  )ظهائر(،  ملكية  بقرارات  الأمنية  والمصالح  الأجهزة  إنشاء مختلف  الاستقلال  منذ  الملكية  المؤسسة  42 تولّّت 
مسؤوليها الذين يعملون وفقًًا لتوجيهاته ويكونون مسؤولين أمامه. ينظر: محمد شقير، المؤسسة الأمنية بالمغرب بين حماية النظام وسلامة 

المواطن )الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2016(، ص 13.

قسم  تتضمن  التي   DGSN الوطني  للأمن  العامّّة  والمديرية   DGST التراب  لمراقبة  العامّّة  المديرية  من  بكل  هنا  المشكلة  43 تتعلق 
الداخلية المسؤولة قانونيًًا أمام البرلمان، فإن تبعية هاتين المؤسستين  الرغم من أنهما تعملان تحت إشراف وزارة  العامّّة، فعلى  الاستعلامات 
الفعلية هي للملك الذي يعنيّن مديريهما بظهير ملكي )وهو قرار ملكي سيادي ينبع من سلطته المستقلة(. وعلى ما يبدو، يغلّّب البرلمانيون هذا 
الاعتبار على تبعية الجهازين لوزارة الداخلية التي تعني إمكانية مساءلتهما سياسيًًا. أمّّا المديرية العامّّة للدراسات والمستندات )الاستخبارات 

الخارجية(، فهي تخرج عن سلطة الحكومة بتبعيتها لإدارة الدفاع الوطني التي يتولاها رسميًًا الملك. 

44 من ذلك: ممارسات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي ومختلف أشكال الاعتداءات الأخرى تجاه قوى المعارضة السياسية، مثل حادثة 
اغتيال بن بركة، إبّّان ما اصطلح عليه بـ "سنوات الجمر والرصاص" خلال الستينيات والسبعينيات حتى منتصف الثمانينيات من القرن العشرين. 

حول حادثة الاغتيال والوضع السائد آنذاك، ينظر:

Gérald Arboit, "Affaire Ben Barka: Le point de vue des services de renseignement," Centre français de recherches sur 
le renseignement, Hal, 2015, accessed on 22/11/2023, at: https://acr.ps/1L9BP7U 

https://acr.ps/1L9BP7U
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الانتقالية وإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، التي مالت - على ما يبدو - إلى تفسير ما حدث على أنه تجاوزات 

من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية)4))، مدعومة في ذلك بتوسّّع مجال التصّرّف لديها في التعامل مع التحديات التي 

واجهت الأمن السياسي للنظام في تلك الحقبة)4)). وقد ينطبق الأمر نفسه على التوجّّه المتداول حديثًًا عن الأجهزة 

الاستخباراتية، نحو مراقبتها للأحزاب والحركات الإسلامية مثل حزب العدالة والتنمية وطريقة التناول الإعلامي 

لبعض فضائح مسؤوليه، على الرغم من أنه كان مشكّّالًا للحكومة، وجماعة العدل والإحسان وبعض الصحراويين 

ممن لهم ميول انفصالية، إضافة إلى مراقبة الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك)4)).

النقاش العام والإعلامي، حول أنشطة قطاعات الأمن بالمغرب وأدائها، أضحى  تجدر الإشارة، أخيًرًا، إلى أن 

انفتاح تلك الأجهزة على  ملحوظًًا؛ فكثيًرًا ما يجري تداول بعض قضايا الاستخبارات، والاستفادة من بعض 

المجتمع، ولا سيما المديرية العامّّة للأمن الوطني والمكتب المركزي للتحقيقات القضائية BCIJ الذي كثيًرًا ما 

يصدر بيانات للرأي العام عن أنشطته وإنجازاته في مكافحة الخلايا الإرهابية.

ب. مصر: احترافية بتوجيه سياسي

بسبب تداعيات الصراع العربي - الإسرائيلي الذي كان لمصر فيه دور مركزي على نحوٍٍ خاص، تميزت منظومة 

الاستخبارات المصرية بكثير من الاحترافية والمهنية في العمل؛ فهي من الاستخبارات العربية الأولى التي اهتمت 

بالاستعلام الصناعي والتجسس التكنولوجي)4))، كما يعرف عنها صيتها في مقارعة الاستخبارات الإسرائيلية منذ 

بزيادة   )1970-1954( عبد الناصر  الرئيس جمال  اهتم  خاصة،   1967 عام  نكسة  وبعد  تموز/ يوليو.  ثورة 

الكفاءة المهنية للمخابرات، بعد أن فُُصلت اختصاصات المخابرات العامّّة عن المخابرات الحربية، واستبدلت 

قياداتها وجرى التركيز أكثر فأكثر على المخابرات الخارجية. بيد أن انغماس الاستخبارات في مجمل الفترات في 

شؤون السياسة، والتحامها المفرط بالسلطة السياسية، وأداءََها دور "البوليس السياسي"، ومراقبتها للمجتمع، 

الرئيس  التي عليها تحقيقها وحمايتها. وقد عمل  المصالح  الفنية وفي طبيعة  أدوارها  أثّّرت في  كلها عوامل 

الأمن  شؤون  في  المخابرات  تدخل  من  نسبّيًّا،  التقليل  على   ،)1981-1970( السادات  أنور  محمد  الأسبق، 

الداخلي المدني، ومراقبة المعارضة ولا سيما الليبرالية منها. لكن الفشل في توقّّع عملية اغتياله في عام 1981 

أعاد لها سطوتها في الشأن السياسي الداخلي، وهي لا تزال قائمة إلى اليوم.

الدولة،  لرئيس  التابعة  العامّّة  المخابرات  هي:  رئيسة،  أفرع  ثلاثة  على  المصري  الاستخبارات  نظام  ويقوم 

والمخابرات الحربية الملحقة بوزارة الدفاع، والإدارة العامّّة لأمن الدولة المعروفة بمباحث أمن الدولة، وهي 

تتبع وزارة الداخلية. وللاستخبارات في مصر، حتى الوقت الراهن، محاكمها الخاصة ومشاريعها الاقتصادية 

في مجال الاستيراد والتصدير والبنية التحتية السياحية والطيران والمقاولات والإعلام أيضًًا)4))، وكانت شهدت 

45 محمد الصبار، "الحكامة الأمنية في ضوء توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة"، في: الحكامة الأمنية بالمغرب: مقاربات في ثنائية الأمن 
والحرية )الرباط: مطبعة أمنية، 2019(، ص 28. 

46 العوني، ص 3 وما بعدها.

47 Ignacio Cembrero , "Au Maroc, les autorités surveillent tout le monde" (Entretien), Moyen-Orient, no. 36 
(Octobre 2017), pp. 61-62.

48 Baud, p. 420. 

49 Berthelo & Valter, p. 49.
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أدى  مبارك. وقد  الرئيس  فترة  عام 1974، وخصوصًًا في  بعد  الاقتصادي  الانفتاح  وتنوعها في مرحلة  أوجها 

الجيش والجهاز الأمني، شامالًا المخابرات العامّّة والمخابرات الحربية، أدوارًًا مركزية في دوائر السلطة والحكم 

خلال عقود طويلة، لم تؤثر في جوهرها الفترة القصيرة للحكم المدني غداة ثورة 25 يناير 2011، بل كانت 

الكبرى لموقع  المركزية  بها، بسبب  التي قام  الجديد بالسرعة نفسها  إنهاء المسار  المخابرات والجيش سبب 

المنظومة الأمنية - العسكرية في السابق)5))، والتي يبدو أنها قد تعززت بعد اعتماد دستور عام 2014، مكِرِّسة 

القطاعات  القرار)5))، فضالًا عن تغلغلها وتحكّّمها في جانب كبير من  تحكّّمها وسيطرتها على مراكز صناعة 

الإدارية والاقتصادية)5)). 

الرئيس  عيّّنه  قد  كان  الذي   ،)-2014( السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  أن  تخفى حقيقة  لا  أخرى،  ناحية  من 

الحربية. وهذه  للمخابرات  للسلطة، كان مديرًًا  الجيش  استعادة  قبل  للدفاع  المنتخب محمد مرسي وزيرًًا 

الحاكم،  القوى الأمنية في علاقتها بالإطار السياسي  الذي اعتمدته  الوضعية مؤشر دالٌٌّ على طبيعة المفهوم 

لا سيما حين يضحي عامل تهديد لمراكز الأجهزة الأمنية في دواليب السلطة السياسية. وتزكّيي هذه الحالة ذاك 

التماهي القائم بين الاستخبارات والسياسة، وأن تلك الأجهزة حامية للنظام السياسي لأنها تمثّّل في واقع الأمر 

كنهه وجوهره، في وقت تعمل فيه، في الآن نفسه، بمنأى عن كل مراقبة أو إشراف مدني، إلا ذلك النوع من 

الإشراف الذي يكون فيه صانع القرار الرئيس، الذي هو في واقع الأمر إحدى دعائم المنظومة؛ ومن ثم يكون 

في إمكانه التأمين على الإنتاج الاستخباري وتوجيهه لبقاء المنظومة وتكريس سيطرتها، بما في ذلك توجيهه إلى 

الانغماس في التدخل في الشأن السياسي تجاه القوى المعارضة كلّّها من دون روادع أو حدود)5)). 

الأمنية - العسكرية  الأجهزة  في  والمتوسطة  العليا  الإطارات  بتعيين  المتصلة  الممارسات  تلك  ذلك  عن  ينجم 

وترقيتها؛ وهي ممارسات قائمة على المحسوبية والزبائنية والولاء للقيادة قبل الكفاءة المهنية، والسرية المبالغ 

فيها، وتستبعد أيّّ متابعة أو إشراك للرأي العام أو حتى البرلمان في مناقشة الشأن الأمني، فضالًا عن الانتهاكات 

المدني  والمجتمع  الإعلام  وسائل  تناقش،  أو  تكشف،  أن  النادر  من  يضحي  لذلك،  ونتيجة  الحريات.  وقمع 

السياسات الأمنية من خلال تناول انحرافاتها أو أخطائها؛ فمن وجهة نظر السلطة، ومن ورائها الاستخبارات 

والجيش، تُُعتبر مناقشة الأداء والسياسة الأمنية للدولة مرادفًًا للإضرار بالأمن القومي.

وللمخابرات العامّّة إلى جانب مباحث أمن الدولة، بتوجيه سياسي وبموجب قانون الطوارئ الذي ساد فترات 

مختلف  مستخدمةًً  والإعلام،  والنقابات  والإسلاميين  والأحزاب  المعارضة  مراقبة  في  الطولى  اليد  طويلة)5))، 

أن  ومع  بال)5)).  ذات  قانونية  محاسبات  دون  من  والقمع،  والابتزاز  والمساومة  السياسي  التوجيه  أساليب 

50 للتفصيل، ينظر: 

Brecht De Smet, Gramsci on Tahrir: Revolution and Counter-revolution in Egypt (London: Pluto Press, 2016).

51 ينظر: صايغ.

52 Henry Harding, "L'empire militaro-économique égyptien," Middle East Eye, 6/4/2016, accessed on 25/11/2023, 
at: http://bit.ly/2igDrbA 

 .50-Berthelot & Valter, pp. 49  :53 ينظر في هذا المعنى

54 في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أعلن عن وقف تمديد قانون الطوارئ في مصر، إلا أنّّ تعديلات أجريت على عدة تشريعات أخرى، 
مثل "قانون مكافحة الإرهاب" لعام 2015 )المادة 32 مكرر والمادة 53( وقانون حماية المنشآت العامّّة لعام 2014 الذي أصبح نافذًًا بصفة دائمة 

بعد أن كان يجري تمديده بصفة مؤقتة وغير ذلك، تتضمن صلاحيات تعود إلى قانون الطوارئ.

55 Berthelot & Valter, p. 49.

http://bit.ly/2igDrbA
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مطالبات كثيرة، بعد ثورة 25 يناير، نحت إلى جعلها تخضع للسلطة القضائية ورقابتها، فإن "مباحث أمن 

الدولة" لم تعرف أكثر من تغيير اسمها إلى "الأمن الوطني"، وظلت في القضايا ذات البعد السياسي متأثرة 

بتوجّّهات السلطات وتوجيهها وخاضعة لها)5)).

ج. الجزائر: قبضة الاستخبارات 

أدى الجيش، ومعه الاستخبارات العسكرية والأفرع الأخرى من الاستخبارات في الجزائر أدوارًًا طلائعية في 

السياسة الجزائرية منذ الاستقلال؛ إذ ارتبطت شرعية النظام منذ البداية بإرث حرب التحرير وما فرضه من 

العسكرية  المؤسسة  قدرة  ذلك في  تجسّّد  وقد  السياسي)5)).  القرار  في  العسكرية  للمؤسسة  مهيمن  حضور 

موازين  تشكيل  بإعادة  وذلك  الدولة،  لبناء  الأولى  اللحظات  منذ  السياسي  المسار  التحكّّم في  والأمنية على 

السلطة، أو بالتدخل المباشر في رسم السياسات العامّّة. وكان أن ظهر جلّيًّا حضور إدارة المخابرات والأمن 

DRS وتغلغلها في دواليب السلطة وشؤون السياسة مع بدايات القرن الحادي والعشرين، في وقت عرف فيه 

دور هيئة أركان الجيش بعض التراجع لمصلحة الجهاز الاستخباري)5)). ولم يكن هذا الحضور محصورًًا في البعد 

الأمني، بل شمل التدخل في صياغة السياسات الحكومية والتأثير في تعيين الوزراء ورسم حدود الحقل الحزبي 

والإعلامي. لقد باتت الاستخبارات في قلب آليات صناعة القرار، إلى جانب مؤسسة الرئاسة؛ وهو ما جعلها 

عصًرًنا لا غنى عنه في تسيير الشأن السياسي الجزائري)5)).

نشاط  يقتصر  لم  إذ  فأكثر؛  أكثر  الدور  هذا  تعاظم   ،)2002-1992( السوداء"  بـ "العشرية  عُُرف  ما  وخلال 

فقرار  الكبرى.  السياسية  القرارات  المباشر في  التأثير  إلى  امتد  بل  المسلّّح،  التمرّّد  الاستخبارات على مواجهة 

على  معلنة  غير  وصايةٍٍ  ممارسة  على  الجهاز  هذا  قدرة  عكس   ، مثالًا  ،1992 عام  الانتخابي  المسار  تعليق 

والتمرّّد،  السياسي  العنف  ملفات  إدارة  في  طويلة  خبرة  راكم  الجهاز  ولأن  والحكومة)6)).  الرئاسة  مؤسسة 

الاقتصاد  تحرير  بدايات  ومع  والسياسية.  الأمنية  الخيارات  في  الأساسي  المرجع  باعتباره  نفسه  فرض  فقد 

الجزائري مطلع التسعينيات، أضحت قيادات الاستخبارات والجيش قادرة على احتكار الكثير من القطاعات 

الاقتصادي صورة  الامتداد  هذا  ورسّّخ  والغاز)6)).  البترول  بعقود  المرتبطة  وخاصة  الاستراتيجية،  الاقتصادية 

"الأوليغارشية الأمنية – الاقتصادية"؛ إذ لم يعد في الإمكان الفصل بين القرار السياسي والمصالح الاقتصادية 

للمؤسسة الأمنية والعسكرية)6)).

56 Ibid., p. 53.

57 Addi Lahouari, L'Algérie et la démocratie: Pouvoir et crise du politique dans l'Algérie contemporaine (Paris: La 
Découverte, 1995).

58 Aït Kaki, "Armée pouvoir et processus de décision en Algérie," Politique étrangère, vol. 69, no. 2 (2004), p. 427.

59 دالية غانم-يزبك، "الحراس المتفانون للسلطة الجزائرية"، صدى، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 2014/4/16 ، شوهد في 2023/11/21، 
 https://acr.ps/1L9BPBe :في

60 Luis Martinez, La guerre civile en Algérie, 1990–1998 (Paris: Karthala, 1998).

61 غانم-يزبك.

62 حول سيطرة الأجهزة الأمنية والعسكرية على قطاع الطاقة وتأثيراتها السياسية، ينظر:

Miriam Lowi, Oil Wealth and the Poverty of Politics: Algeria Compared (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

https://acr.ps/1L9BPBe
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وفي عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة )1999-2019(، ظل النفوذ السياسي للأجهزة الأمنية قائًمًا، على الرغم 

من أنه حاول إعادة موازنة العلاقة بين الرئاسة وقيادة الأركان. فقد استمرت الاستخبارات في تحديد ملامح 

الحكومات، والتأثير في ملفات سّّحاسة مثل العلاقات الخارجية، والسيطرة على مسارات الإصلاحات المعلنة، 

وذلك لأنها  الأركان؛  وقيادة  الرئاسة  بين  القوّّة  موازين  في  مرجّّحًًا  طرفًًا  أحيانًًا  شكّّلت  الاستخبارات  إن  بل 

استفادت من قدراتها في جمع المعلومات وبسط شبكاتها على جميع مؤسسات الدولة، لتفرض نفسها قوّّةًً 

لا تقلّّ وزنًًا عن الرئاسة ذاتها إن لم تتجاوزها بالفعل)6)).

إحالة بعض  إعادة هيكلة، مع  السنوات الأخيرة  الجزائرية شهدت خلال  الاستخبارات  أن  الرغم من  وعلى 

كبار مسؤوليها من الجيل القديم إلى التقاعد، وإعفاء بوتفليقة للواء محمد مدين المعروف باسم "الجنرال 

بالفعل إلى تراجع  العسكرية في عام 2015، فإنه لا يوجد ما يشير  توفيق" من مهماته قائدًًا للاستخبارات 

دورها السياسي المهيمن)6)). فقد بدا لّّح مديرية الاستخبارات والأمن في عام 2015 شكلّيًّا فحسب، نظرًًا إلى 

عدم ارتباطه بتحوّّلاتٍٍ فارقة لجهازٍٍ لطالما عُُرف خلال عقود بقتامته الهيكلية وجبروته، بل جرى استحداث 

الجهاز، مع  التي حافظت على مركزية  الأمنية"،  المصالح  "مديرية  إنشاء  تنظيمية جديدة، تمثََّلت في  صيغ 

إضفاء لمسة إصلاحية سطحية)6)). علاوة على ذلك، شهدت الاستخبارات الجزائرية منذ منتصف العقد الأول 

من القرن الحادي والعشرين جهودًًا لتعزيز أدائها تقيًًّنا وفّيًّنا؛ فاعتماد وسائل المراقبة الرقمية، وتطوير آليات 

رفع  في  ساهمت  عوامل  دولية،  أمنية  أجهزة  مع  التعاون  وتوسيع  الإلكترونية،  بالوسائط  المعلومات  جمع 

كفاءتها العملياتية. غير أن هذه التحديثات لم تتزامن مع إعادة صياغةٍٍ لدورها السياسي أو مراجعة لمكانتها 

المركزية في بنية النظام. وهكذا، ظلّّ الجهاز محتكِِرًًا للقرار، يزاوج بين تحديث الأدوات التقنية واستمرار الدور 

التقليدي المهيمن على القرار السياسي)6)).

وجاء الحراك الشعبي في شباط/ فبراير 2019، الذي قام احتجاجًًا على إعادة ترشيح بوتفليقة لعهدة رئاسية 

خامسة على الرغم من عجزه الصحي، ليختبر من جديد وزن المؤسسة الأمنية – العسكرية. وعلى الرغم من 

تحّّني بوتفليقة في نيسان/ أبريل 2019، فإن ذلك لم يؤِدِّ إلى إضعاف دور الاستخبارات أو تقليل هيمنتها، بل 

برزت المؤسسة العسكرية – الاستخباراتية بصفتها صانعََ القرار الأول في المرحلة الانتقالية، حيث تولّّت ضبط 

الاستخبارات وصنّّاع  بين  العضوية  العلاقة  أن  الجديدة، مؤكّّدة  السلطة  ترتيبات  المشاورات وصياغة  مسار 

القرار السياسي ما تزال بنيوية في النظام الجزائري)6)). وهكذا، تُُبِرِز هذه التجربة خصوصية الدولة الأمنية 

في شمال أفريقيا بوصفها مؤسسة عسكرية – استخباراتية متجذّّرة في القرار السياسي ومتغلغلة في الاقتصاد 

63 Laribi, pp. 72 et s.

المجالس  في  السياسية  الوجوه  من  والكثير  الدولة  رئيس  اختيار  في  تتحكّّم  الجيش  وقيادات  الجزائرية  الاستخبارات  أنّّ  يؤكّّد  من  64 ثّمّة 
التمثيلية، وتتدخل في تعيين رئيس الحكومة والوزراء، كما تتحكّّم في تشكيلة أعضاء مجالس إدارة المقاولات الوطنية الكبرى وفي تعيينات ولاة 

 .Laribi, pp. 72 et s.:الولايات الجزائرية، وتخترق الأحزاب، وتراقب الإعلام، وتصعن المنتخبين، وغير ذلك. ينظر

65 Flavien Bourrat, "Repères services secrets: La reprise en main des services de sécurité algériens: Rupture ou 
réajustement?" Moyen-Orient, no. 40 (Octobre 2020), pp. 24-25.

66 Ibid., p. 27.

: 67 في هذا الشأن، ينظر مثالًا

Fred H. Lawson, "Crisis and Transformation in Post-Bouteflika Algeria," Mediterranean Politics, vol. 29, no. 3 
(July 2024), pp. 411 et seq. 
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ملف: حوكمة قطاع الدفاع والأمن والاستخبارات في البلدان العربية

لعلاقة وضوابط الحوكمة الديماعالم العربي: تشخيص لفي ا القرار ت وصنّاعاالاستخبار

ومتحكّّمة في عملية الانتقال السياسي؛ وهو ما يجعل أيّّ تحوّّل ديمقراطي فعلي رهينًًا بقدرة المجتمع على 

إعادة تعريف العلاقة بين السلطة المدنية والأجهزة الأمنية، وهي معادلة ما تزال غامضة وملتبسة حتى اليوم.

د. تونس: الفرصة الضائعة

تبدو الحالة التونسية مثيرة للاهتمام، من حيث موقع الاستخبارات في الدولة وعلاقاتها بالسلطة السياسية؛ فهي، 

منذ عهدََي الرئيسََين الحبيب بورقيبة )1957-1987( وزين العابدين بن علي )1987-2011(، لم تمثّّل جوهر 

السلطة ولم تمارسها بصفة مباشرة، أو حتى من خلال الجيش، بحيث حافظت على استقلاليتها الوظيفية وإن 

اتجهت آنئذٍٍ، بحكم الطبيعة السلطوية للنظام، إلى الانغماس الواضح في قضايا الأمن السياسي: مراقبة المجتمع 

للنظام، علاوة على  بكل معارضة جدّّية  داخلّيًّا  والتنكيل  بالخارج  قياداتها  المعارضة ومراقبة  وتتبع  وضبطه، 

ت البوليس السياسي. ضبط الممارسة الإعلامية والحريات العامّّة ونشاط المجتمع المدني، مؤدية في كل ذلك مهامّا

ولم تكن هي ذاتها مسيّّسة؛ لكونها كانت عملّيًّا، على غرار الجيش، مقصاة من ممارسة السلطة السياسية 

الإشارة  تجدر  قد  لكن  والمحسوبية)6)).  الفساد  مظاهر  من  كثيًرًا  ذلك  فجنّّبها  الاقتصادية؛  المنافع  وتحقيق 

إلى أنّّ بن علي، الذي قاد انقلابًًا "أبيض" على بورقيبة، أتى من قطاع استخباراتي؛ إذ كان خلال عشر سنوات 

يترأّسّ المديرية العامّّة للأمن العسكري، منذ إنشائها في عام 1964، كما توىلّى في عام 1984 منصبًًا استراتيجّيًّا 

هو منصب الأمين العام للدولة والأمن الوطني الذي أنشئ في حينه، والذي جمع مختلف دوائر الاستخبارات 

الأمن  لأجهزة  الأمنية  القبضة  تعزيز  سبب  يبدو،  ما  على  ذلك،  وكان  الداخلية)6)).  بوزارة  كلّّها  وألحقها 

والاستخبارات على المجال السياسي في عهده، مع إبقاء تلك الأجهزة ومعها الجيش دائًمًا بعيدًًا عن الممارسة 

السياسية والتدخّّل الفعلي في القرار السياسي.

وبعد "ثورة الياسمين"، وفي الأجواء الديمقراطية التي سادت، والتي نأت المؤسسات الأمنية والاستخبارية ومعها 

الجيش التونسي بنفسها عن التأثير أو التدخل العنيف في مآلاتها)7))، تعززت الآمال في تحوّّل حقيقي للعمل 

الاستخباري ليكون في خدمة الدولة وخاضعًًا لمأسسةٍٍ أكثر عمقًًا ولرقابةٍٍ وإشرافٍٍ تشاركي، يؤدي فيه البرلمان 

دورًًا مهامًّا بالنظر إلى جميع التوجّّهات الدستورية والسياسية نحو تكريس مبادئ الحكامة الديمقراطية لقطاع 

الأمن)7)). وهكذا، حُُلََّت، في مظهرٍٍ اعتُُبر شكليًًّا)7))، مديرية أمن الدولة في آذار/ مارس 2011؛ من أجل تأسيس 

توجّّه جديد يقطع مع الأساليب والأهداف والعقليات السالفة. ونشط البرلمان من خلال لجانه المختصة في 

تنظيم جلسات الاستماع والمساءلة للمسؤولين الأمنيين في إطار صلاحياته في مراقبة تنفيذ استراتيجيات الأمن 

،2023/10/28 في  2016/2/24، شوهد  الأوسط،  للشرق  كارنيغي  مركز  علي"،  بن  بعد  التونسي  الجيش  هادئة:  "ثورة  غريوال،   68 شاران 
https://acr.ps/1L9BPav :في

69 Flavien Bourrat, "Le renseignement tunisien: Comment passer d'un état policier à un état de droit?" Moyen-Orient, 
no. 36 (Octobre 2017), pp. 54 et s.

70 غريوال. 

71 من بين المؤشرات الدالّّة، في هذا السياق، أنّّ البرلمان التونسي اشتمل على لجنتين برلمانيتين لمناقشة سياسة الدفاع، هما لجنة تنظيم الإدارة 
وشؤون القوات الحاملة للسلاح، ولجنة الأمن والدفاع التي سمح لها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في مادته 76 بعقد جلساتها مغلقة 
وبحضور أعضائها فحسب. وكان يمكنها بموجب المادة 93 من النظام نفسه مراقبة تنفيذ الحكومة للاستراتيجيات في مجايلَي الأمن والدفاع، وعقد 

جلسات للحوار والمساءلة مع الجهات المعنية بهذين المجالين.

72 Bourrat, "Le Renseignement tunisien," pp. 54-55.
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والدفاع)7)). وازداد دور الإعلام وهيئات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بصفة ملحوظة، في 

متابعة الأجهزة الأمنية والعسكرية وإخضاع قضاياها وأنشطتها للنقاش العام، فضالًا عن المنحى المنفتح إزاء 

المجتمع لأجهزة الأمن والجيش وتنظيم الحوار وتظاهرات التواصل مع مختلف الفاعلين المدنيين، وإن بدت 

النشاط  بسبب حساسيات  ربما  نفسه،  الأخرى  الأمنية  الأجهزة  الاستخبارات غير منخرطة في ذلك بمستوى 

الاستخباري واعتماده الضروري على السرية.

بيد أن تلك الآمال عرفت انحسارًًا ذا أهمية، بعد التراجعات الدراماتيكية التي وصمت عهد الرئيس قيس 

التوافقات  أنهى  حينما  الثانية")7))،  التونسية  "الجمهورية  البعض  يسمّّيه  بما  أودى  الذي   ،)-2019( سعيّّد 

الحكومة والبرلمان وإعلان حالة  تهميش سلطة  التي قامت بين عامََي 2014 و2019، وصوالًا إلى  السياسية 

الاستثناء، ثم الاستفتاء على دستور جديد في تموز/ يوليو 2022 يوسّّع صلاحيات الرئيس الذي دخل في صراع 

تسييس  إعادة  ذلك  يعني  الأمنية".  "القبضة  مستخدمًًا  السياسية،  القوى  ومعظم  والقضاة  البرلمانيين  مع 

الأجهزة الأمنية وإقحامها في عمليات سياسية وفي الصراع السياسي لخدمة "نظام قيس سعيّّد"، لتعود تونس، 

مثل غيرها من دول الربيع العربي، إلى "المربع الأول". 

إنّّ الاستخبارات العربية في هذه النظم السياسية )المغرب، ومصر، والجزائر، وتونس(، اضطلعت عمومًًا، في 

العقود التي تلت الاستقلال، بدور البوليس السياسي الذي يحافظ على الأمن العام من منظور النظام القائم 

وفئات المصالح التي يعمل على تأمينها وحمايتها وتعزيز سطوتها، وذلك ضمن توجّّه تسيطر فيه تلك الفئات 

على الاستخبارات وغيرها من المصالح الأمنية، باعتبارها القوّّة الضاربة الممكّّنة من ضمان استمرار امتلاك القوّّة 

والقدرة. يقوم ذلك في إطار "شبه خصخصة" لقطاع الأمن لحساب النظام والمستفيدين منه؛ النظام الذي يبقى 

أكثر ما يتصف به هو تجاهله لمتطلبات الأمن الفردي الشامل الذي يقوم على الأمن الاقتصادي والاجتماعي 

والثقافي والهوياتي المشترك، وعلى الحرية والمساواة وسيادة القانون وسموّّه)7)). ولأسباب موضوعية كثيرة، لم تؤّدِّ 

ثورات الربيع العربي إلى إحداث تغييرات جوهرية في هذا الوضع. لقد استفادت الاستخبارات العربية فحسب، 

من سياقات مكافحة الإرهاب ومما حدث من ثورات، في إعادة تكييف إمكانياتها ووسائل عملها وإحداث 

تغييرات هيكلية، في اتجاه مزيد من الكفاءة العملياتية التي يتطلبها سياق إقليمي ودولي يزداد اضطرابًًا)7)). 

2. بين الاندماج في الشأن السياسي ومتطلبات الأداء الديمقراطي

إن استحضار مقاربة جيّّدة فيما يتصل بالسياسات العمومية الأمنية، بحيث يمكنها أن تنعكس إيجابّيًّا في أداء 

أجهزة الأمن والاستخبارات وفي علاقاتها بالسلطة السياسية، يفترض أن يحدث مبدئّيًّا، في إطارٍٍ من توخي تحقيق 

مناسيب مقبولة من الرضا المجتمعي وتعزيز الأمن الفردي بمضامينه الشاملة، بحيث يستشعره المواطنون 

كافة والمجتمع كله، ليكون في إمكانهم التخلّّص من كل نوازع نفسية سلبية تجاه مصالح الأمن، وفي مقدّّمتها 

73 المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الساري حينئذ.

74 Abdessalam Jaldi & Yasmine Akrimi, "Tunisie: De la révolution de 2011 à la chute de la IIème République," Policy 
Paper, Policy Center for the New South (PCNS), 2022, p. 11.

75 Krieg, pp. 238-239.

76 Bourrat, "Les services de Renseignement au Maghreb," p. 17.
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الاستخبارات. ثمّّ إن إعادة تشكيل علاقة الاستخبارات بالقادة السياسيين ستستدعي حدوث تغريّر جوهري في 

"العقليات" الأمنية لدى النظم العربية، باستحضار كفاية النظام الأمني وتحوّّلاته وطبيعة أهدافه المفترضة.

يمكن الارتقاء بطبيعة وضع الاستخبارات وأدائها، باستلهام متطلبات "دمقرطة العمل الأمني والاستخباري"، 

ضمن برامج أعم من حوكمة قطاع الأمن)7)). وسيتطلب ذلك مبدئيًًّا أن تشتغل تلك الأجهزة تحت سلطة صانع 

القرار والحكومة وإشرافهما، وأن تخضع في أنشطتها لرقابةٍٍ وتتبعٍٍ من الإعلام والمجتمع المدني والمفتشيات 

المستقلة، وخصوصًًا المجالس التمثيلية من البرلمانات التي سيكون عليها واجب "التعامل الفعّّال"، على نحوٍٍ 

أكثر جرأة ومضّيًّا، مع متابعة الشأن الأمني)7))، وبصفة خاصة، أن تكفّّ عن التعامل مع شؤون الاستخبارات 

على أنه موضوع غير مفكّّر فيه أو خارج عن المهمّّة البرلمانية وصلاحياتها)7)). ويبقى من الضروري، في هذا 

السياق، أن يكون البرلمان متمتعًًا بالسيادة، وأن يمثّّل أساس السلطة الحكومية التي من المفترض أن تكون 

الاستخبارات تابعة لها، وأالّا تشكّّل سلطات أو هياكل موازية لسلطة الحكومة أو تسمو عليها، كما هي الحال.

ومن النواظم الديمقراطية للعمل الأمني أن يكون ثمة توافق سياسي ومجتمعي على طبيعة المؤسسة الأمنية 

السياسي بمناسيب  النظام  أن يحظى  يُُفترض  بها وطيًًّنا. ولذلك،  المنوطة  الأدوار  الاستخبارات، وعلى  شاملة 

الأدوار  لتلك  الاستخبارات مستشعرة  تكون  أن  ويجب  الاجتماعي.  والرضا  والاستقرار  الشرعية  من  مقبولة 

ومتمثلة لها تمثّّالًا واضحًًا، كي تتمكن من العمل بموجب سياسات ونظم قانونية وأخلاقية واضحة تكفل احترام 

إطار حق  المدني في  والمجتمع  الإعلام  والانفتاح على  والتشارك،  الشفافية  اعتماد  مع  لها  المرسومة  الحدود 

الجمهور في الولوج إلى المعلومات ذات الطبيعة الأمنية من دون مغالاة في تصنيفها)8))؛ ما يؤهلها لكسب ثقة 

المجتمع والمواطن وتعزيز الاقتناع العامّّ بكفاية النظام الاستخباري والأمني.

من جانب آخر متعلق بالأداء الاستخباري وترشيد القرارات، ستدعم مثل تلك التدابير وجود الاستخبارات 

بقوتها  الموضوعية والتجرّّد، وأن تدفع  بالعمل وفقًًا لمناسيب عالية من  لها  بيئة مواتية تسمح  العربية في 

وبقدراتها إلى مزيد من عقلنة القرار وترشيده ومساعدة "السياسي" على اتخاذه على أسس علمية تعتمد 

إ نالاستخبارات  الاستراتيجية.  القرارات  في  سيما  ولا  والمغامرة،  الارتجال  مخاطر  عن  وتبعده  الموضوعية 

ترى وجه  يخوّّلها مقدرةًً واستعدادًًا لأنْْ  الذي  العام  المناخ  أن تجد  تكون، يجدر  أن  يُُفترض  الناجحة، كما 

ترفض  حين  يمتعض  وهو  تراه  أن  أو  تروقه،  لا  تقديرات  أو  معلومات  تبلغه  وهي  يصفرّّ  وهو  السياسي 

الاستجابة لطلبه منها أن تنفذ مهمة تجاوز حدود شرعيات عملها ومشروعياته وأخلاقياته)8))، وذلك، من دون 

77 Forster Anthony, Armed Forces and Society in Europe (Basingstoke: Palgrave, 2006).

78 حول مناحي مراقبة مختلف الفاعلين لأنشطة الاستخبارات، ينظر:

DCAF, "Compilation de bonnes pratiques pour le contrôle des services de Renseignement," Rapport du Rapporteur 
spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste 
(Genève: Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées, 2011).

79 Hans Born, Philipp Fluri & Simon Lunn, Contrôle et Orientation: La pertinence du contrôle parlementaire pour le 
secteur de la sécurité (Genève: DCAF, 2014), pp. 8 et s. 

80 بشأن المبادئ الديمقراطية المؤطرة للحق في الولوج إلى المعلومات الأمنية وحدود تصنيف المعطيات السرية تعزيزًًا لشفافية القطاعات 
الأمنية، ينظر مبادئ تشواني:

Open Society Justice Initiative, "De nouveaux principes pour un juste équilibre entre sécurité nationale et droit du 
public à l'information  (Principes de Tshwane)," OSJI, 12/6/2013.

81 هركابي، ص 384.
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أن تخشى تحمّّل مسؤولية مثل تلك المواجهة. وعلى صانع القرار أن يكون متفهّّامًا جيّّدًًا لمثل هذه الطبيعة في 

العمل الاستخباري ومستفيدًًا منها في قراراته.

على العموم، يمكن القول إن الاستخبارات العربية، في أدائها العام وفي علاقاتها بصنّّاع القرار، هي ضحية الطابع 

نتيجةًً  المفترضة  العربية، والتي غالبًًا ما تضعها في غير مكانتها وأدوارها وحدودها  للنظم  الديمقراطي  غير 

لنظام الولاءات السياسية وتفشي الفساد. وإذا كانت النواظم الديمقراطية والممارسات الفضلى للاستخبارات 

مهمة ومأمولة دائًمًا، فإنها تحتاج إلى نظام ديمقراطي. إلا أن الغياب النسبي للديمقراطية قد لا يمعن تأسيس 

علاقة صحية نوعًًا ما بين الاستخبارات والإطار السياسي؛ إذ يكفي أن تتوافر الإرادة السياسية لبلورة نظام 

استخباراتي حقيقي يقوم على استقلالية مؤسساتية فعلية وتجرّّدٍٍ إزاء المصالح الفئوية ومهنيةٍٍ في العمل، وعلى 

القرار. قد تتمكن نظم سلطوية أو شبه  الخيارات وتقديمها لصنّّاع  التقديرات ووضع  موضوعية وجرأة في 

: الصين، وروسيا، وكوبا، وإيران... إلخ( تعمل  سلطوية من نظم علاقة طبيعية وناجحة نسبّيًّا بين الجانبين )مثالًا

فيها الاستخبارات بصفتها أجهزة منتجة للمعلومات والتوقعات والبدائل في إطار المصلحة الوطنية، وليس أيّّ 

شيء آخر، لتظلّّ النظم العربية، في العموم، إزاء تحدي معالجة هذه المفارقة، من حيث المبدأ على أقل تقدير.

خاتمة

العربي تتشارك خصائص أساسية، وإن بدرجات  العالم  القرار في  العلاقة بين أجهزة الاستخبارات وصنّّاع  إن 

متفاوتة، إنها على الأرجح علاقة غير مسطّّرة؛ فهي تفتقر في الغالب إلى قواعد سلوكية ممأسسة واضحة المعالم 

من شأنها أن ترسم لهذه العلاقة حدودًًا معيّّنة. وإنّّ ولاء الاستخبارات للقائد هو ولاء يسبق الولاء للوطن 

أو يتماهى معه، وحين تكون الاستخبارات حاكمة بالفعل، فهي تسخّّر قدراتها للنظام الذي تقيمه وتحمي 

نخبه العليا. صحيح أنّّ هنالك تحديات أمنية مدنية وعسكرية تعمل فيها الاستخبارات لمصلحة الدولة، إلا 

ت الأمنية الروتينية أو العادية عبره وخلاله.  أنّّ هواجس الأمن السياسي تبقى هي المسيطرة، وإنما تمرّّ المهامّا

وهكذا، يجري تشويه النماذج النظرية التي ترسم علاقة صنّّاع القرار في العالم العربي بالاستخبارات، فتغدو 

المنتج  يتحوّّل  معنى حينما  ذات  غير  الاستخباري،  المنتج  وتقديم  الاستخبارية،  والاحتياجات  المطالب  قناتا 

الاستخباري إلى "يد الاستخبارات المطلقة" التي لا حدود لتصّرّفها، وحينما تكون مطالب السياسي متطلّّباتٍٍ 

للنظام أو حتى توجيهاتٍٍ عامة للأجهزة. وتضحي مساعدة صانع القرار على اتخاذ قرارات عقلانية سلطةًً 

تقريرية فعلية في مستويات أمنية معيّّنة، وخلاف ذلك، هو عدم الجرأة في نقل الواقع كما هو إلى القائد أو 

محاباته بتقديم ما يلزمه من حجج تؤسس لما يعتزم اتخاذه من قرارات.

لكنّّ المقارنة بين بعض الحالات المدروسة تبرز تمايزات دالة. ففي المغرب، برز توجّّه نحو إضفاء قدر من 

الارتباط  وإن ظل  الهياكل،  تنظيم  وإعادة  الكفاءات  باستقطاب  الاستخباراتي، وذلك  الفعل  الاحترافية على 

البنية  مع  متماهية  الاستخبارات  ظلت  فقد  مصر،  في  أمّّا  الأجهزة.  لمسار  أساسّيًّا  محدِِدًًا  السياسي  بالنظام 

العسكرية – الأمنية للنظام؛ فتحوّّلت إلى ركيزة من ركائز السلطة نفسها، بل إلى أداة رئيسة للتأثير في المجالَيَن 

الاقتصادي والاجتماعي. وفي الجزائر، على الرغم من الإصلاحات التي شملت أجهزة الاستخبارات بعد عام 

2015، فإن مركزيتها بقيت قوية في صناعة القرار، في أثناء هيمنة المؤسسة العسكرية والاستخباراتية على المجال 

العام. أمّّا في تونس، فقد كشفت أحداث الثورة وما بعدها عن هشاشة العلاقة بين الاستخبارات والسلطة 

السياسية؛ إذ برزت محاولات لإعادة هيكلتها ضمن مسار ديمقراطي، لكن تلك الجهود واجهت حدودًًا عملية 
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نتيجة التوترات السياسية والمؤسساتية المتواصلة. قد تُُبرز مظاهر العلاقة في الحالات الأربع تباينًًا فيما بينها، 

، مطبوعة بتلاشي الحدود بين الوظيفة الأمنية والاستخباراتية وبين الوظيفة  لكنها تتقاطع في كونها، إجماالًا

ةًًربّر عن انحسار قد يتفاوت لدورها المحايد في حماية المصالح العليا للدولة والمجتمع. السياسية للحكام، مع

تستفيد أجهزة الاستخبارات العربية مهّيًّنا وعملياتّيًّا مما تفرضه عليها التحديات الأمنية المعولمة، ومما مرّّ بها 

التي  الحكم  العربي". لكن عقائدها لا تتغير؛ لأن منظومات  "الربيع  السلطة والحكم من تجارب  وبديناميات 

تكرّّست معها نُُظُُم مُُحكََمة من الممارسات والقواعد، والتي ترسّّخ عقلية الأجهزة الأمنية بما فيها الاستخبارات، 

تجعل الأخيرة تنغمس في بوتقة المصالح والامتيازات التي تحميها؛ إذ إنها تتماهى مع نظام الأجهزة ذاك، ومع 

السياسات العامّّة التي تدعمه وتضمن استمراريته. ومع ذلك، لا جدال في أنّّ تشكّّل منصات التعبير العمومي، 

نتيجة التطورات التكنولوجية والرقمية، قد يفتح آفاقًًا يمكن أن تؤثر في البنى الفكرية التقليدية الحاكمة للنشاط 

الاستخباري في العالم العربي ليمس جانب علاقاتها بالإطار السياسي. فالضغط في اتجاه تعزيز الشفافية وإقرار 

تضييق نطاقات الإفلات من العقاب ولو تدريجّيًّا، فضالًا عن الضرورات التي تتطلب الرفع من مستويات المهنية 

والكفاءة العملياتية، من العوامل التي تساهم في اقتناع السياسيين بتبني مقاربات قد تأخذ في الاعتبار متطلبات 

الأمن العام الشامل، لأنها ستساهم بدورها في ضمان الاستقرار وتلافي الاضطرابات، ولأن دور الفرد ضمن المجتمع 

الذي يتطلع أفراده إلى "الأمن الفردي" هو دور يتزايد باطراد. إنّّ الحكم المستدام والأمن العام ما عادا يعتمدان 

تلبية احتياجات المجتمعات")8))،  الرعاة )الساسة( على  الخاصة، بل على "قدرة  القدرة القسرية للأنظمة  على 

وعلى تحقيق تنميتها السياسية والاجتماعية أيضًًا. إنّّ مثل هذه الطروحات تساهم مع الوقت نفسه في إخراج 

ا من الرشد على علاقتها بصنّّاع القرار؛ لأن ثمة ضرورة لذلك،  الاستخبارات من دائرة التسييس، بما قد يضفي طابً�عًَ

ولأن الأمن هو مطلب الجميع، والقرار السياسي الجيد هو الذي يمكنه أن يحقق الأمن الشامل بالاعتماد على 

الحقائق المجرّّدة، التي قد يكون لأجهزة استخبارات مستعيدة لطابعها التكنوقراطي، معتمدة على كفاية نظامها 

ومهنيتها العالية، دور مهمّّ في توفيرها وتقديمها للسياسي من دون أن تتعرض للتوجيه والتشويه.

قد يجدر التنبيه، أخيًرًا، إلى حدود هذه الدراسة؛ إذ إنّّ تناول موضوعٍٍ على درجة عالية من الحساسية، على 

غرار علاقة الاستخبارات بالسلطة في العالم العربي، يواجه صعوبات كبيرة. فشُُحّّ المعطيات الموثوقة، وغياب 

السّرّي على أنشطة الأجهزة، كلها عوامل تحدّّ من  الطابع  الأمنية، وغلبة  المعطيات  الشفافية، والولوج إلى 

إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة أو بناء مقارنات كمّّية نوعية. يضاف إلى ذلك أنّّ الأدبيات المتوافرة، 

تعقيدًًا.  الرصين  العلمي  التحليل  يزيد مهمّّة  ما  أو متأثرة بخلفيات سياسية وأمنية؛ وهو  إمّّا وصفية  هي 

وعلى الرغم من هذه الصعوبات، فإن البحث في هذا الموضوع يظلّّ ضرورة علمية وسياسية في آن واحد؛ 

لأنه يكشف عن عمق الإشكاليات التي تحكم العلاقة بين الأمن والسياسة في المنطقة العربية، ويسلّّط الضوء 

على الحاجة الملحّّة إلى إصلاحات مؤسساتية تعيد رسم الحدود بين الاستخبارات والسلطة، وتضمن خضوعها 

للرقابة، على نحو ينسجم مع متطلبات سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، وهو ما سيستجيب أيضًًا 

لمتطلبات رفع مستوى الأداء الاستخباري ذاته.

82 Krieg, p. 246.



العدد اللسادامجلد ل11 - ا العددالعدا

Issue 11 - Volume 06 - Autumn 2025 

180

المراجع

العربية

الاستخبارات والأمن القومي. تسفي عوفر وإيفي كوبر )محررا(ن. ترجمة دار الجليل. عمان: دار الجليل 

للدراسات والأبحاث الفلسطينية، 1988.

.2019/3/14 للدراسات.  الجزيرة  مركز  موقف.  تقدير  والمآلات".  الدوافع  بالجزائر:  الشعبي   "الحراك 

https://acr.ps/1L9BPM9 :في

ذاكرة ملك: حوارات مع الصحفي إيريك لوران. ط 2. الرياض: الشركة السعودية للأبحاث  الثاني.  الحسن 

والنشر، 1993.

الحكامة الأمنية بالمغرب: مقاربات في ثنائية الأمن والحرية. الرباط: مطبعة أمنية، 2019.

الحي.  عبد  وليد  ترجمة  الدولية.  العلاقات  في  المتضاربة  النظريات  بالستغراف.  وروبرت  جيمس  دورتي، 

بيروت: كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1985.

ساعاتي، توماس. صناعة القرار للقادة، عملية التحليل الهرمي لقرارات في عالم معقد. الرياض: معهد الإدارة 

العامة للطباعة والنشر، 2000.

شقير، محمد. المؤسسة الأمنية بالمغرب بين حماية النظام وسلامة المواطن. الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2016.

.2012/8/1 الأوسط.  للشرق  كارنيغي  مركز  مصر".  في  الضباط  جمهورية  الدولة:  "فوق  يزيد.   صايغ، 

 http://ceip.org/2iDLuj :في

العوني، عبد الحميد. الاستعلامات العامة أو الأجهزة السرية وحكومة اليوسفي. سلسلة منشورات عربية 12. 

الرباط: مطابع التكتل الوطني، 1999.

غانم-يزبك، دالية. "الحراس المتفانون للسلطة الجزائرية". صدى. مركز كارنيغي للشرق الأوسط. 2014/4/16. 

 https://acr.ps/1L9BPBe :في

الأوسط.  للشرق  كارنيغي  مركز  دراسة.  علي".  بن  بعد  التونسي  الجيش  هادئة:  "ثورة  شاران.  غريوال، 

 https://acr.ps/1L9BPav :2016/2/24. في

الأجنبية

Addi, La houari. L'Algérie et la démocratie: Pouvoir et crise du politique dans l'Algérie 
contemporaine. Paris: La Découverte, 1995.

Arboit, Gérald. "Affaire B en Barka: Le point de vue des services de renseignement." Centre 
f rançais de recherches sur le renseignement. Hal. 2015. at: https://acr.ps/1L9BP7U

Batigne, Luc & Agnès Levallois. "Les services de renseignement: La colonne vertébrale des 
régimes arabes." Moyen-Orient. no. 36 (Octobre–Décembre 2017).

https://acr.ps/1L9BPM9
http://ceip.org/2iDLuj
https://acr.ps/1L9BPBe
https://acr.ps/1L9BPav
https://acr.ps/1L9BP7U


181

ملف: حوكمة قطاع الدفاع والأمن والاستخبارات في البلدان العربية

لعلاقة وضوابط الحوكمة الديماعالم العربي: تشخيص لفي ا القرار ت وصنّاعاالاستخبار

Baud, Jacques. Encyclopédie du renseignement et des services secrets. 2ème ed. Paris: 
Lavauzelle, 1998.

Berthelot, Pierre & Stéphane Valter. "Les services secrets syriens et égyptiens: Points 
communs et spécificités. " Moyen-Orient. no. 36 (Octobre 2017).

Born, Hans, Philipp Fluri & Simon Lunn. Contrôle et orientation: La pertinence du contrôle 
parlementaire pour le secteur de la sécurité. Genève: DCAF, 2014.

Bourrat, Flavien. "Le renseignement tunisien: Comment passer d'un état policier à un état 
de droit?" Moyen-Orient. no. 36 (Octobre 2017).

_______. "Les services de renseignement au Maghreb: Un processus de normalisation 
complexe et inachevé." Confluences Méditerranée. no. 114 (Automne 2020).

_______. "Repères services secrets: La reprise en main des services de sécurité algériens: 
Rupture ou réajustement?" Moyen-Orient. no. 40 (Octobre 2020).

Cembrero, Ignacio. "Au Maroc, les autorités surveillent tout le monde." (Entretien). 
Moyen-Orient. no. 36 (Octobre 2017).

Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées (DCAF). Les services de 
renseignement: Rôles et responsabilités dans la bonne gouvernance du secteur de la 
sécurité. Genève: Document d'information DCAF, 2011.

Irondelle, Bastien, Amélie Malissard & Olivier Chopin (dir.). Étudier le renseignement: 
État de l'art et perspectives de recherche. Étude de l'IRSEM 9 (2011).

Cousseran, Jean-Claude & Philippe Hayez. Renseigner les démocraties, renseigner en 
démocratie. Paris: Odile Jacob, 2015.

DCAF. "Compilation de bonnes pratiques pour le contrôle des services de renseignement: 
Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste." Genève: Centre 
pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées, 2011.

De Smet, Brecht. Gramsci on Tahrir: Revolution and Counter-revolution in Egypt. London: 
Pluto Press, 2016.

Étienne, Genovefa & Claude Moniquet. Histoire de l'espionnage mondial: Les services 
secrets de Ramsis II à nos jours. Paris: Éditions du Félin, 1998.

Forster, Anthony. Armed Forces and Society in Europe. Basingstoke: Palgrave, 2006.

Jaldi, Abdessalam & Yasmine Akrimi. "Tunisie: De la révolution de 2011 à la chute de la 
IIème République." Policy Paper. Policy Center for the New South (PCNS), 2022.

Kaki, Aït. "Armée, pouvoir et processus de décision en Algérie." Politique étrangère. 
vol. 69, no. 2 (2004).



العدد اللسادامجلد ل11 - ا العددالعدا

Issue 11 - Volume 06 - Autumn 2025 

182

Klaousen, Patrick & Thierry Pichevin (dir.). Renseignement et éthique: Le moindre mal 
nécessaire. Paris: Lavauzelle, 2014.

Krieg, Andreas. Socio-Political Order and Security in the Arab World: From Regime Security 
to Public Security. London: Palgrave Macmillan, 2017.

Laribi, Lyes. Histoire des services secrets algériens: Du MALG au DRS. Paris: Érick Bonnier, 2016.

Lawson, Fred H. "Crisis and Transformation in Post-Bouteflika Algeria." Mediterranean 
Politics. vol. 29, no. 3 (July 2024).

Leslau, Ohad. "The Effect of Intelligence on the Decision-making Process." International 
Journal of Intelligence and Counter-Intelligence. no. 23 (June 2010).

Lowi, Miriam. Oil Wealth and the Poverty of Politics: Algeria Compared. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2009.

Martinez, Luis. La guerre civile en Algérie, 1990–1998. Paris: Karthala, 1998.

Open Society Justice Initiative. "De nouveaux principes pour un juste équilibre entre 
sécurité nationale et droit du public à l'information (Principes de Tshwane)." OSJI. 
12/6/2013.

Owens, Mackubin Thomas. "What Military Officers Need to Know about Civil-Military 
Relations." Naval War College Review. vol. 65, no. 2 (Spring 2012).

Siems, Larry. "Intelligence, Ethics and Bureaucracy: The Duty to Warn Jamal Khashoggi." 
Just Security (May 2019). at: https://acr.ps/1L9BPaq

Van Buuren, Jelle & Monica den Boer. Value Dilemmas of Security Professionalism: Draft 
Product – State of the Art Literature Review on the Ethics Research and Knowledge 
among Security Professionals. Oslo: Research Institute, 2009.

https://acr.ps/1L9BPaq


دراسات 

Articles





DOI  المعرّّف الرقمي Accepted  القبول Revised  التعديل Received  التسلم

https://doi.org/10.31430/JGOE3393 2025-9-1 2025-8-13 2024-6-15

*Mohammed Saddougui | محمد صدوقي   

 تمويل العمل المناخي ومرونة المجتمعات المحلية 

في البلدان العربية

Climate Finance and Community Resilience in the Arab 

Countries

* أستاذ باحث في العلوم القانونية والسياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب.

Research professor in law and political science, Faculty of Law, Economic and Social sciences, Mohamed First University, 
Oujda, Morocco.

Email: mohammed.saddougui@ump.ac.ma

ملخص: تركّّز هذه الدراسة على التفاعل بين استراتيجيات التمويل، والحََوكمة المناخية المحلية، وقدرة 

بين  من  المجتمعات  هذه  أنّّ  مفارقة  من  وتنطلق  المناخي.  التغيّّر  مع  التيّّكف  على  العربية  المجتمعات 
المجتمعات الأكثر تأثرًًا بالمناخ، لكنها تظل الأقل إسهامًًا في مواجهته. وتُُطرح إشكالية البحث حول فاعلية 
التمويل المناخي والسياسات المعتمدة، ودور الحوكمة المحلية في تعزيز المرونة، في سياق تحديات 
تتعلق بالشفافية، والتنسيق، ومحدودية الموارد. وتنتهي الدراسة إلى أنّّ تمويل العمل المناخي في 
أثر  من  يقلّّل  فعّّالة  تنسيق  آليات  غياب  وأنّّ  التحديات،  حجم  إلى  بالنظر  محدودًًا  يزال  ما  العربية  البلدان 
عمومية  سياسات  اعتماد  يتطلب  المحلية  المجتمعات  مرونة  تعزيز  أنّّ  النتائج  وأظهرت  المتاح.  التمويل 
تراعي متطلبات التيّّكف مع التغيّّرات المناخية. وتوصي الدراسة بزيادة الاستثمارات المناخية المستدامة، 

واستيعاب الحلول المبتكرة، وترسيخ الحوكمة المحلية لضمان إدارة التمويل المناخي بكفاءة وعدالة. 

كلمات مفتاحية: التمويل المناخي، المرونة المناخية، المجتمع المحلي، الدول العربية، الحوكمة البيئية.

Abstract:  This study investigates the intersection of financing strategies, local climate 
governance, and the adaptive capacity of Arab communities to climate change. It addresses the 
paradox that, although these communities are among the most climate-vulnerable globally, 
they remain minimally engaged in mitigation and adaptation efforts. The research problem 
centers on the effectiveness of climate finance and policy instruments, alongside the role of local 
governance in enhancing resilience under conditions of limited transparency, weak coordination, 
and resource scarcity. Findings reveal that climate finance in Arab countries remains insufficient 
relative to the scale of challenges, and that weak coordination mechanisms further diminish 
the impact of available funds. The study argues that strengthening resilience requires policy 
approaches explicitly integrating adaptation priorities. It recommends scaling up sustainable 
climate investments, adopting innovative solutions, and institutionalizing local governance to 
ensure efficient and equitable management of climate finance.
Keywords: Climate Finance, Climate Resilience, Local Communities, Arab Countries, Environmental 
Governance.

https://doi.org/10.31430/JGOE3393
mailto:mohammed.saddougui@ump.ac.ma


العدد اللسادامجلد ل11 - ا العددالعدا

Issue 11 - Volume 06 - Autumn 2025 

186

مقدمة

 أرست اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغريّر المناخ )))، منذ صدورها في سنة 1992، مبدأًً تاريخيًًا صيغ 

تحت شعار "مسؤوليات مشتركة، لكنها متباينة"، يقضي بتقاسم الدول المسؤولية عن مجابهة التغريّر المناخي. 

وقد مهّّد هذا المبدأ للجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق العدالة المناخية؛ وهي المسؤوليات التي بيّّنها بدقة 

اتفاق باريس ))) )2015(، الذي دّّحد التزامات الدول ومقادير  الإسهامات الوطنية المطلوب الوفاء بها لتحقيق 

هذه الغاية. كذلك جرى التوافق على الإجراءات التي تضطلع بها الدول، والتي تكفل بناء المرونة للتكيّّف مع 

تأثيرات التغريّر المناخي )))، ولا سيّّما فيما يتعلّّق بتمويل العمل المناخي ومرونة المجتمعات المحلية. 

ضرورة  تبرز  إذ  مستوياتها؛  بمختلف  المناخ  حوكمة  بقضية  وثيقًًا  ارتباطًًا  المناخي  التمويل  موضوع  يرتبط 

المسؤولية  تكون  بحيث  والدولية،  والوطنية  المحلية  الصُُعد  جميع  على  الفاعلة  الجهات  مختلف  مشاركة 

مشتركة فيما يخص الحد من انبعاثات غازات الدفيئة ))) ومواجهة ظاهرة الاحترار العالمي. وفي هذا السياق، 

دّّحدت المادة التاسعة من اتفاق باريس الجهات الملتزمة بتقديم الموارد المالية لدعم البلدان النامية في جهود 

 ))). وثّّحت الأمم المتحدة في هذا الصدد على ضرورة  التخفيف من آثار التغريّر المناخي والتكيّّف مع هذا التغريّر

تدفّّق الاستثمارات الصديقة للبيئة لخفض انبعاثات الغازات المسبّّبة للاحتباس الحراري، ووضع استراتيجيات 

تمويل فعّّالة تدعم مرونة المجتمعات المحلية ))). فلهذه المجتمعات قدرة على التكيّّف وبناء المرونة في مواجهة 

تحديّّات التغريّر المناخي، فهي بمنزلة الخطوط الأمامية لهذه المواجهة، وهي التي تتعامل مع عواقب التغريّر 

المناخي، وخصوصًًا الكوارث الطبيعية، ونقص المياه، والهجرة القسرية، والخسائر الاقتصادية.

ويبقى التحدي الذي يواجه هذه المجتمعات المحلية هو استدامة سُُبل عيشها وضمان قّّح الأجيال المقبلة في 

تنمية مستدامة. ومن هنا، صدرت الدعوة إلى إيلاء دعم تلك المجتمعات أولوية في الجهود المبذولة عالميًًّا في 

1 تعدّّ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغريّر المناخ United Nations Framework Convention on Climate Change، التي أُُبرمت 
سنة 1992، بمنزلة المرجعية القانونية العامة التي وضعت الأساس للتعاون الدولي لمكافحة التغريّر المناخي، لكنها غير ملزمة قانونيًًا. وقد وقّّعت 

عليها جميع الدول وجرى تبنيها في قمة الأرض في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

2 يُُعََدّّ اتفاق باريس، الذي جرى اعتماده في مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين COP21 المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس سنة 2015، 
اتفاقًًا شامالًا وملزِِمًًا للدول الأطراف، وقد وُُضع لتعزيز العمل المناخي العالمي. ويتضمن أدوات تنفيذية تهدف إلى تسريع وتيرة العمل المناخي، 
وتعيين التزامات أكثر تحديدًًا وقابلية للقياس، ويهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات 

ما قبل الثورة الصناعية، مع السعي الحثيث لخفضها إلى 1.5 درجة مئوية.

3 المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغريّر المناخ لسنة 1992، في:

United Nations, United Nations Framework Convention on Climate Change (1992), accessed on 22/9/2025, at: 
https://tinyurl.com/5338kzpy

الدفيئة  للغازات  العالمية  "الانبعاثات  أنّّ  تأكيد  2023، جرى  سنة  للبيئة  المتحدة  الأمم  برنامج  عن  الصادر  الانبعاثات  فجوة  تقرير  4 في 
وتركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي سجّّلت مستويات قياسية جديدة في سنة 2022، إذ إنّّ الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة 
ازدادت بنسبة 1.2 في المئة في الفترة 2021-2022، لتسجّّل مستوًًى قياسيًًا جديدًًا بلغ 57.4 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون". لمزيد 

من التفاصيل، يُُنظر تقرير فجوة الانبعاثات في:

United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023: Broken Record – Temperatures Hit New Highs, Yet 
World Fails to Cut Emissions (Again) (Nairobi: November 2023), p. xvii, accessed on 24/9/2025, at: https://bit.ly/3yS3n68 

5  للاطلاع على نص الاتفاق، يُُنظر:

United Nations, Paris Agreement (2015), accessed on 5/8/2024, at: https://tinyurl.com/wum4mprz

6   United Nations, Climate Changes, "Introduction to Climate Finance," accessed on 6/2/2024, at: https://bit.ly/4gRX6cO

https://tinyurl.com/5338kzpy
https://bit.ly/3yS3n68
https://tinyurl.com/wum4mprz
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ت اسادر

دان اللالب تمعات المحلية فيجمناخي ومرونة المللعمل ااتمويل 

مجال تغريّر المناخ، وتخصيص الدعم المالي للأنشطة التي تنجزها في هذا المجال. ويبرز من ذلك أهمية دراسة 

 استراتيجيات التمويل المناخي والسياسات العربية المتّّبعة في هذا الشأن، إضافة إلى هياكل الحوكمة المحلية 

التي تسهم في تكريس المرونة المناخية. وتزداد أهمية هذه الدراسة في ضوء ما عرفته البيئة العربية من آثار 

السنوية  الحرارة  درجات  متوسط  وارتفاع  المياه،  ندرة  واشتداد  الجفاف  المناخي، وخصوصًًا  للتغريّر  وخيمة 

بوتيرة تقارب ضعف المعدل العالمي، وهي ظاهرة باتت آثارها تتضح بخصوص المنظومات الحيويّّة في العديد 

من بقاع العالم العربي ))). 

نتيجة  والحوكمة  المناخي  بالتغريّر  الصلة  ذات  العمومية  السياسات  الوضعية بضعف  الدراسة هذه  وتربط 

تشرذم المبادرات البيئية وعدم فاعليتها؛ الأمر الذي يجعل تأثير دول المنطقة العربية ومنظماتها غير الحكومية 

في المفاوضات الدولية بشأن مكافحة التغريّر المناخي ضعيفًًا ))). ويظل تحقيق الأهداف الواردة في اتفاق باريس 

باعتبارها  الحوكمة وترسيخها،  بإرساء أسس  التنمية المستدامة ))) مرهونًًا  الثالث عشر من أهداف  والهدف 

شرطًًا ضروريًًا لحشد التمويل لبرامج مواجهة التغريّر المناخي. 

للتحديات  فهامًا  وتقدّّم  المرونة،  وقضية  المناخي  العمل  تمويل  قضية  بين  الصلة  السابقة  الدراسات  تُُظهر 

التمويلية التي تواجهها البلدان، وما يترتّّب عليها من عراقيل تحدّّ من استجابتها في مواجهة التغريّر المناخي 

الراهن، وتُُضعف قدرتها على التكيّّف مع تحديات المستقبل. وتركّّز هذه الدراسات على البيئة المالية التي 

والتمويلات  العمومية،  الأموال  المتاحة، بما في ذلك  التمويل  الحكومات، ومصادر  تتحرّّك من خلالها جهود 

الخاصة، والمنح والقروض التي تقدمها المؤسسات الدولية، إضافة إلى آليات التمويل المبتكرة. وتُُحيل إلى النظر 

في السياسات والأنظمة التي تؤثّّر في تخصيص تلك الموارد. 

وبيّّنت بعض الدراسات التي تناولت قضية تمويل العمل المناخي ضخامة احتياجات بلدان المنطقة العربية، 

التي ما تزال متأخرة في هذا المجال، في حين تبقى قدرتها على جذب التمويل الدولي محدودة جدًًّا؛ وذلك 

بحسب بيانات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغريّر المناخ  ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية 

الأخضر  الاقتصاد  بفوائد  المنطقة  في  الوعي  تنامي  من  الرغم  على  ذلك  ويأتي  "الإسكوا" )1)).  آسيا  لغربي 

وانعكاساته على بناء مرونة المجتمعات المحلية وتعزيزها. وقد بدأت العديد من البلدان العربية تدرك أهمية 

تبني استراتيجيات مستدامة وتدابير تنظيمية وحوافز لجذب الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر )1)). 

7 تقرير لمنظمة السلام الأخضر "غرينبيس" Greenpeace أدرج "المغرب والجزائر ومصر ولبنان وتونس والإمارات العربيّّة المتحدة، ضمن 
الدول المهددة بـ "التأثير المدمر للتغريّر المناخي". للاطلاع على التقرير: كاثرين أ. ميلر ]وآخرون[، "على شفير الهاوية: تداعيات تغريّر المناخ على 
ستة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، التقرير التقني الصادر عن مختبرات منظمة غرينبيس للبحوث )نسخة منقّّحة( )تشرين 

https://igit.me/XhmxD :الثاني/ نوفمبر 2022(، ص 18، شوهد في 2025/8/25، في

8  Arab Forum for Environment and Development, 2017 Report of the Arab Forum for Environment and Development, 
Arab Environment in 10 Years, Najib Saab (ed.) (Beirut: Technical Publications, 2017), p. 2A, accessed on 24/9/2025, 
at: https://tinyurl.com/2a9tajkf

9 تبنّّت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أجندة 2030 للتنمية المستدامة في أيلول/ سبتمبر 2015، وقد تضمنت 17 هدفًًا و169 غاية تتعلق 
بالقضاء على الفقر، وحماية الكوكب، وضمان السلام والازدهار للجميع. يُُنظر: "أهداف التنمية المستدامة"، الأمم المتحدة، شوهد في 2024/9/9، 

https://tinyurl.com/58ey9hra :في

10 عائشة السريحي وماري لومي، "حوكمة تغير المناخ والتعاون حوله في المنطقة العربية"، نظرة تحليلية، أكاديمية الإمارات الدبلوماسية 
https://tinyurl.com/44u9t399 :تموز/ يوليو 2019(، ص 9، شوهد في 2025/9/24، في(

 https://acr.ps/1L9BPsY :11 نجيب صعب، "الاقتصاد الأخضر والتمويل"، إيكومينا، 2022/10/10، شوهد في 2025/9/9، في

https://igit.me/XhmxD
https://tinyurl.com/2a9tajkf
https://tinyurl.com/58ey9hra
https://tinyurl.com/44u9t399
https://acr.ps/1L9BPsY
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ويُُسهم إيجاد بنى حضرية مرنة وخالية من الكربون في تحقيق أهداف التخفيف والتكيّّف )1))، ويعزز نمو 

المجالات الحضرية المستدامة والمرنة )1)). 

التمويل  إلى مصادر  الوصول  إمكانية  إلى  العربية  المنطقة  المناخ في  الإسكوا بخصوص تمويل  تقارير  وتشير 

التي  التمويلية  للاحتياجات  تقديرًًا  مة  ومقِدِّ المناخ،  فجوات تمويل  تحليل  إلى  ذلك  المتاحة )1))، مستنِِدة في 

للدول   Nationally Determined Contributions, NDCs وطيًًنا  المحددة  الإسهامات  إنجاز  في  تعين 

العربية )1)). ومن المبادرات اللافتة للانتباه في هذا الصدد المبادرة العربية لحشد التمويل المناخي من أجل 

المياه، التي أطلقتها الإسكوا؛ إذ انعقد منتدى لدعم أهدافها وتفعيل آلياتها )1)).

وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  في  والتنمية  المناخ  تمويل  قضية  بجوانب  الدولي  للبنك  عدة  تقارير  نوََّهت 

أفريقيا )1))، في حين خصّّص صندوق النقد الدولي تقريرًًا للموضوع في سنة 2023 )1)). وأصدر معهد الموارد العالمية 

سنة 2021 دراسة عن تمويل المناخ في شمال أفريقيا )1)). وعلى الرغم من توّّنع هذه الدراسات وتكاملها، فإنّّها 

تناولت قضايا التمويل المناخي والحوكمة المناخية المحلية على نحو منفصل نسبيًًا؛ فهي لم تبحث واقع التفاعل 

بينهما في السياق العربي، ولم تدرس مسائل مهمة من قبيل تأثير التمويل في بناء مرونة المجتمعات المحلية.

التمويل،  استراتيجيات  هي:  أساسية،  عناصر  ثلاثة  بين  القائمة  التفاعلات  على  الدراسة  هذه  تركّّز  لذلك، 

المناخي.  وتنبثق  التغريّر  التكيّّف مع  العربية على  المجتمعات  المحلية، وقدرة  المناخية  الحوكمة  وديناميات 

الأكثر  الدول  تُُعدّّ من بين  العربية  المحلية  البلدان والمجتمعات  أنّّ  المتمثّّلة في  الرئيسة  الإشكالية  من ذلك 

تعرضًًا لمخاطر التغريّر المناخي، في حين ظلّّ إسهامها في مجابهة هذه الأزمة محدودًًا، وهو ما يثير التساؤلات 

التالية: إلى أيّّ دّّح يمكّّن التمويل المناخي، بمختلف مصادره، من مواجهة التحديات المناخية وتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة في السياق العربي؟ وكيف يُُسهم غياب الشفافية والتنسيق بين الفاعلين في إضعاف فاعلية 

المجتمعات  مستوى  على  المناخية  المرونة  تعزيز  في  المحليّّة  الحوكمة  إسهام  مدى  وما  المناخي؟  التمويل 

المحلية، خصوصًًا في أثناء التحديات البيئية والتمويلية القائمة؟

12 The World Bank Group, "Middle East & North Africa Climate Roadmap (2021-2025): Driving Transformational 
Climate Action and Green Recovery in MENA," 25/1/2022, accessed on 6/2/2024, at: https://ln.run/qg2yg 

13 Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), Les villes et le changement 
climatique: Orientations générales, Rapport mondial 2011 sur les établissements humains (édition abrégée) (London/ 
Washington: Earthscan/ ONU-Habitat, 2011), accessed on 7/2/2024, at: https://bit.ly/3NWDvuQ

السياسات  موجز  العربية"،  المنطقة  في  للمياه  المناخي  "التمويل  )الإسكوا(،  آسيا  لغربي  والاجتماعية  الاقتصادية  المتحدة  الأمم  14 لجنة 
 http://bit.ly/4gsb5WC :2023(، شوهد في 2024/3/17، في(

موجز  العربية"،  المنطقة  والتدفقات في  الاحتياجات  المناخي:  العمل  "تمويل  آسيا،  لغربي  والاجتماعية  الاقتصادية  المتحدة  الأمم  15 لجنة 
 https://bit.ly/46knQ0u :السياسات )2022(، شوهد في 2024/3/17، في

16 لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، "المبادرة العربية لحشد التمويل المناخي من أجل المياه: تيسير توفير التمويل في 
 https://bit.ly/3Il5Tab :قطاع المياه" )2023(، شوهد في 2025/9/9، في

17 The World Bank Group, Country Climate and Development Reports (CCDRs), accessed on 7/6/2024, at: 
https://tinyurl.com/muam2y2n

18 صندوق النقد الدولي، "المناخ في مفترق الطرق: سياسات المالية العامة في عالم يزداد احترارًًا"، تقرير الراصد المالي )2023(، شوهد في 
 https://acr.ps/1L9BPHj :2024/3/18، في

19 United Nations Office for Disaster Risk Reduction, "Standard Chartered Bank, KPMG International: Guide for 
Adaptation and Resilience Finance," 2024, accessed on 19/3/2024, at: https://www.undrr.org/quick/84482 

https://ln.run/qg2yg
https://bit.ly/3NWDvuQ
http://bit.ly/4gsb5WC
https://bit.ly/46knQ0u
https://bit.ly/3Il5Tab
https://tinyurl.com/muam2y2n
https://www.undrr.org/quick/84482
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ولتحليل عناصر الموضوع، تقدم الدراسة قراءة نظرية ومفاهيمية متعلقة بالتمويل المناخي، من خلال عرض 

المفاهيم والمقاربات المختلفة، وإبراز مدى أهميته في تعزيز مرونة المجتمعات المحلية في المنطقة العربية. 

الصلة.  ذات  والإقليمية  الدولية  والتقارير  العلمية  الأدبيات  تحليل  إلى  الدراسة  تستند  السياق،  هذا  وفي 

المجتمعات  مرونة  وتعزيز  المناخي  العمل  العربية في تمويل  الدول  تجارب  لتقييم  المقارن  المنهج  وتوظّّف 

المحليّّة، عبر تسليط الضوء على بعض النماذج العربية البارزة على نحو يتيح مقارنة السياسات واستراتيجيات 

تمويل العمل المناخي وإبراز أوجه التشابه والاختلاف من حيث المصادر والفاعلية.

 وسيجري تقسيم الدراسة إلى ثلاثة محاور:  يتناول أوّّلها مداخل التمويل المناخي في سياق المجتمعات المحلية 

العربية، بينما يعرض  التمويل الأخضر في تعزيز مرونة المجتمعات المحلية  ثانيها على دور  العربية، ويركز 

ثالثها استراتيجيات البلدان العربية في تمويل مرونة المجتمعات المحلية.

:  مداخل التمويل المناخي  في سياق المجتمعات     أوالًا

المحلية العربية

إلى  يفتقر  أنّّه  غير  المناخي،  التغريّر  لمجابهة  استراتيجيةًً  أداةًً  بوصفه  المناخي  العمل  تمويل  أهمية  تبرز 

أدوات  المعتمدة بوصفها  والتصنيفات والمؤشرات  المقاربات  تعدّّد  إلى  تعريف شامل وموحّّد، ويُُعزى ذلك 

لرصد تمويل التنمية.

1.  تمويل العمل المناخي: مفهومه ومصادره

تغريّر  بشأن  الإطارية  المتحدة  الأمم  اتفاقية  في  عشر  الخامس  الأطراف  مؤتمر  مخرجات  خلال  من  تبنيَّن 

في  كوبنهاغن  في  عُُقد  الذي   ،United Nations Climate Change Conference (COP15) المناخ 

كانون الأول/ ديسمبر 2009، أنّّ بلوغ درجتين مئويتين كحدٍٍّ أقصى لارتفاع درجات الحرارة مع نهاية القرن 

يََتََأىتَّى إلا من خلال ضبط الأنشطة البشرية ذات التأثير  الحادي والعشرين يُُعدّّ من أولوياتها، وأنّّ ذلك لن 

الخطير في المناخ. وقد جرى تأكيد الالتزام بحشد التمويلات المناخية الموجّّهة على وجه الخصوص إلى البلدان 

النامية خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، مع التنصيص على 

"السعي إلى تحقيق التوازن بين تمويل التخفيف من دّّحة تغريّر المناخ وتمويل التكيّّف معه" )2)).

وفي هذا السياق، شدّّدت الاتفاقيات الدولية الرئيسة المعيّّنة بمكافحة تغريّر المناخ، وهي متمثّّلة في اتفاقية 

الأمم المتحدة الإطارية، وبروتوكول كيوتو )2))، واتفاق باريس، على توجيه الدعم المالي من الأطراف التي تمتلك 

التكيّّف  لجهود  المناخية ودعامًا  للعدالة  تعزيزًًا  ندرةًً وهشاشةًً؛  تعاني  التي  الأطراف  إلى  وافرة  مالية  موارد 

والتخفيف من آثار التغريّر المناخي في البلدان النامية. فالحاجة إلى تمويل المناخ أمرٌٌ ضروري للتخفيف من آثار 

20 وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، الدبلوماسية الفرنسية، "الحصول على التمويل رهانٌٌ أساسي من رهانات مكافحة تغريّر المناخ" 
 https://bit.ly/3x0xIyS:تشرين الثاني/ نوفمبر 2023(، شوهد في 2024/2/7، في(

في  اليابان   - كيوتو  مدينة  في  اعتماده  جرى  الذي  المناخ،  تغريّر  بشأن  الإطارية  المتحدة  الأمم  باتفاقية  الملحق  كيوتو،  بروتوكول  21 يُُعََدّّ 
انبعاثات غازات  المتقدمة بخفض  للدول  إلزام قانوني  التنفيذ في 16 شباط/ فبراير 2005، أول  11 كانون الأول/ ديسمبر 1997، ودخل يّّحز 

الاحتباس الحراري، على عكس اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية. 

https://bit.ly/3x0xIyS
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هذا التغير؛ إذ إنّّ تكثيف الاستثمارات على نطاق واسع يُُعدّّ شرطًًا أساسًًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة 

إلى دّّح بعيد. ثم إنّّ تمويل العمل المناخي لا يختلف كثيًرًا في درجة أهميته بالنسبة إلى التكيّّف، بحيث تبرز 

الحاجة إلى موارد مالية كبيرة للتكيّّف مع الآثار الضارة الناجمة عن تغريّر المناخ )2)).

  أ. ماهية تمويل العمل المناخي 

المتحدة  اتفاقية الأمم  العالمي. فسكرتارية  الصعيد  المناخ على  يتوافر تعريف موحّّد لمفهوم تمويل تغريّر  لا 

الإطارية بشأن تغريّر المناخ ترى أنّّ كلََّ تمويل يُُخصّّص للتخفيف من آثار تغريّر المناخ والتكيّّف معه، سواء أكان 

هذا التمويل من مصدر محلي أو وطني أو دولي، أم قائًمًا على المشاركة بين القطاعََين العام والخاص أو جاء 

من مصادر بديلة أخرى، تمويلٌٌ مناخي )2)).

أما في معهد الموارد العالمية، فقد خََلص الباحثان شالي فينوغوبال وشيلبا باتيل إلى أنّّ مفهوم تمويل العمل 

المناخي ما يزال يواجه إشكالية غياب تعريف موحََّد ومتفق عليه، إضافة إلى صعوبة التمييز بين التمويل 

العمومي والتمويل الخاص. غير أنّّهما اعتمدا في تعريفه ثلاث مقاربات: الأولى هي المعنى الواسع لتمويل 

العمل المناخي، ويقصد به أيّّ إنفاق للأموال في الأنشطة التي تحدّّ من انبعاثات الغازات الدفيئة المسبّّبة 

للاحتباس الحراري، أو التي تساعد المجتمع على التكيّّف مع تغريّر المناخ. والثانية هي المعنى الضيّّق الذي 

التمويل  الدولي الإضافي للمناخ. وبين هذََين المعيََنين برز تعريف وسطيٌٌّ يحدّّد  التمويل  النظر على  يقصر 

المناخي بالتدفقات المالية من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية من أجل الاستجابة لتغريّر المناخ )2)). 

الخضراء المخصّّص  المالية  الجزء من  بأنّّه  المناخي  التمويلََ  التنمية  لتمويل  الدولي  النادي  من جانبه، عرّّف 

لغايات التخفيف والتكيّّف، بما يحدّّ من مخاطر التغريّر المناخي )2)). 

بالتخفيف من تغريّر  تبدأ  بيئية متعددة،  أن تغطي أهدافًًا  المستدام وتعريفاته  التمويل  لتصنيفات  ويمكن 

الدائري، ومعالجة  والاقتصاد  المائية،  الموارد  التكيّّف معه، وحماية  مثل  أوسع  أهدافًًا  لتشمل  المناخ وتمتد 

النفايات، والحفاظ على التوّّنع البيولوجي، وغير ذلك. ويمكن أن تشمل أيضًًا الأهداف الاجتماعية وأهداف 

والتنمية  الاقتصادي  التعاون  منظمة  تُُعِرِّف  المثال،  سبيل  فعلى  بالضرورة )2)).  تشملها  لا  وقد  الحوكمة، 

Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD التمويلََ المناخي استنادًًا 

إلى أشكال التمويل المستدام المعتمََدة حاليًًا في العديد من الدول.

22 United Nations, Climate Changes. 

،2024/2/7 في  شوهد   ،2021/9/29 المناخي؟"،  العمل  في  المبذولة  الجهود  تمويل  يتم  "لماذا  المناخي،  العمل  المتحدة،   23  الأمم 
 https://bit.ly/3KrFTHC :في

24 Shally Venugopal & Shilpa Patel, "Why Is Climate Finance So Hard to Define?" World Resources Institute, April 
2013, accessed on 8/2/2024, at: https://bit.ly/3RcJnBD 

25 International Development Finance Club, "Common Principles for Climate Change Adaptation Finance 
Tracking," 30/11/2023, pp. 5-7 , a ccessed on 8/2/2024, at: https://bit.ly/4c702yJ 

26  Organisation for Economic Co-operation and Development, Developing Sustainable Finance Definitions 
and Taxonomies, Green Finance and Investment (Paris: OECD Publishing, 2020), accessed on 9/2/2024, at: 
https://acr.ps/1L9BPSc 

https://bit.ly/3KrFTHC
https://bit.ly/3RcJnBD
https://bit.ly/4c702yJ
https://acr.ps/1L9BPSc
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أما الاتحاد الأوروبي فيتبنّّى تعريفًًا للتمويل المستدام يجمع بين الاعتبارات الاجتماعية والأهداف البيئية )2)). ويُُعََدّّ 

تصنيفه مميّّزًًا من حيث مستوى التفصيل في متطلبات الامتثال التي يفرضها، وهو الإطار الوحيد الذي يربط في 

تصنيفه بين ستة أهداف بيئية عبر مبدأ "تجنّّب الأضرار الجسيمة المتعدّّدة الأبعاد". ويعرض الشكل )1( قائمة 

الأهداف الممكنة لتصنيفات التمويل المستدام وفقًًا للتصنيف الأوروبي للأنشطة المستدامة EU Taxonomy، وهي 

تتضمن، إضافة إلى الأهداف البيئية الرئيسة الستة، الأبعاد الاجتماعية والحوكمة، ضمن إطار شامل للاستدامة.

 الشكل ) الشكل )11((

الأهداف التي يصنّّف بموجبها التمويل المستدامالأهداف التي يصنّّف بموجبها التمويل المستدام

ا لمصدر: من إعداد الباحث استنادًًا إلى:

B ergensia, The World's Sustainable Gazette, "The EU Taxonomy for Sustainable Activities," 19/1/2022, 
accessed on 7/8/2025, at: https://shorturl.at/Lz9o0 

في سياق المقارنة بين التصنيفات المعتمدة في مختلف التشريعات، واستنادًًا إلى المبادئ التوجيهية للشركات المتعددة 

الجنسيات، الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا يُُعََدّّ أيّّ نشاط اقتصادي مستدامًًا ما لم يكن مندمجًًا 

في نظام اقتصادي شامل، على نحو يتضمن مسارات وآليات متعددة تؤدي إلى تحقيق أهداف بيئية محددة )2)). 

المتعلق  الأول  المؤشر  أُُدرِِج  إذ  Rio Markers؛  ريو  إلى مؤشرات  استنادًًا  المناخي  التمويل  تصنيف  كن  وميُم

تغريّر  مع  التكيّّف  مؤشر  ثم   ،1998 سنة  في  والتصحّّر  البيولوجي  التوّّنع  مؤشر  تلاه   ،1992 سنة  في  بالبيئة 

المناخ في سنة 2010، وأخيًرًا مؤشر التخفيف من آثار تغريّر المناخ الذي أُُدرِِج كذلك سنة 1998. وتُُعتمد هذه 

27 Ibid. 
يقارن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين تعريفات وتصنيفات التمويل المستدام الموجودة حاليًًا في خمس مناطق هي: الاتحاد 

الأوروبي، والصين، واليابان، وفرنسا، وهولندا.

28 Organisation de coopération et de développement économiques, Principes directeurs de l'OCDE à l'intention 
des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises (Paris: Éditions OCDE, 2023), accessed on 
12/9/2025, at: https://acr.ps/1L9BP6C 

https://shorturl.at/Lz9o0
https://acr.ps/1L9BP6C
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المؤشرات أداةًً لرصد تمويل التنمية؛ فهي تهدف إلى تحقيق أهداف مؤتمر ريو، حيث يُُطلب من المانحين، 

عند تقديم أيّّ مشروع تمويل تنموي، الإفصاح عامّا إذا كان المشروع يتضمن أهدافًًا بيئية )2))، وذلك من خلال 

الإشارة إلى دراسة الأثر البيئي وتحليل جدوى المشاريع الاقتصادية.

يََّميُمز بين نوعين من التمويل المناخي: التمويل الذي يسعى لتحقيق الأهداف المناخية  وبحسب مؤشرات ريو، 

"المهمة"، والتمويل الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف المناخية "الرئيسة". فالمشاريع ذات الأهداف "المهمة" 

لت لتُُسهم في تحقيق أهداف  هي التي تكون تُُبنى أساسًًا على أهداف رئيسة غير مناخية، لكنها صيغت أو عُُِدِّ

مناخية؛ أي إنّّه كان من الممكن تمويلها حتى في غياب العنصر المناخي. أما التمويل الذي يسعى لتحقيق 

الأهداف المناخية "الرئيسة"، فهو التمويل الذي تكون فيه الاعتبارات المناخية أو البيئية دافعًًا وحافزًًا رئيسًًا، 

ولا يمكن تنفيذ المشاريع ذات الصلة لولا الهدف المناخي )3)).

 United Nations Development وستعتمد هذه الدراسة التعريف الذي قدّّمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

المالية المستخدمة  التمويل المناخي هو "مجموع الموارد والأدوات  أنّّ  الذي يشير إلى   ،Programme, UNDP

لدعم العمل المناخي"، وهو أمرٌٌ بالغ الأهمية في مكافحة تغريّر المناخ، بالنظر إلى حجم الاستثمارات اللازمة للانتقال 

إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون، ومساعدة المجتمعات على بناء المرونة والتكيّّف مع آثار تغريّر المناخ )3)).

ب.   أهمية التمويل المناخي عربًيًّا 

يؤدي تغريّر المناخ إلى تداعيات عديدة، مباشرة وغير مباشرة، على استقرار المجتمعات العربية. فقد نجم عن 

دورات الجفاف الممتدة وانكماش الموارد المائية انعكاسات واضحة على الواقع السياسي. ويرى بعض خبراء 

البيئة أنّّ هذه التداعيات المناخية كانت من بين أسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي )3)). وقد أشار تقرير 

صادر عن مركز التقدّّم الأميركي )3)) بعنوان "الربيع العربي وتغريّر المناخ" إلى توافر أدلّّة على أنّّ آثار تغريّر المناخ 

شكّّلت عوامل مضاعفة دافِِعة إلى الاضطرابات الاجتماعية والسياسية )3)). 

وتحذّّر العديد من الدراسات من أنّّ أي تقاعس عن العمل المناخي سيكلّّف البشرية ثمنًًا باهظًًا )3))،  وأنّّه يتطلب 

رص د مخصصات كبيرة لهذا الغرض. غير أنّّ حال كثير من البلدان العربية غير مُُواتٍٍ لهذا الأمر؛ إذ لا تتيح الموارد 

29  Organisation de coopération et de développement économiques, "Financement du développement lié au climat," 
accessed on 10/2/2024, at: https://bit.ly/3IRw0pe 

30 الإسكوا، "التمويل المناخي للمياه في المنطقة العربية".

31 Programme des Nations Unies pour le développement, "Qu'est-ce que le financement climatique et pourquoi 
faut-il l'augmenter?" 20/10/2023, accessed on 8/2/2024, at: https://bit.ly/4bExfBy 

32 Colin P. Kelley et al., "Climate Change in the Fertile Crescent and Implications of the Recent Syrian Drought," 
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), vol. 112, no. 11 (March 2015), pp. 3241–3246, accessed on 
5/8/2025, at: https://shorturl.at/EZjCm 

33 Caitlin E. Werrell & Francesco Femia (eds.), The Arab Spring and Climate Change: A Climate and Security 
Correlations Series (Washington, DC: Center for American Progress; Stimson Center; The Center for Climate and 
Security, 2013), accessed on 24/9/2025, at: https://acr.ps/1L9BP3u 

34  Ibid. 

35 Kishan Khoday, "Comment la région des États arabes intensifie-t-elle son action climatique?" Programme des 
Nations Unies pour le développement, Climate Promise, 30/3/2022, accessed on 11/2/2024, at: https://acr.ps/1L9BOZc 

https://bit.ly/3IRw0pe
https://bit.ly/4bExfBy
https://shorturl.at/EZjCm
https://acr.ps/1L9BP3u
https://acr.ps/1L9BOZc
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ثِِقََل الديون العامة في  الوفاء بالتزاماتها، فضالًا عن تخصيص أموال إضافية للعمل المناخي، إضافة إلى  المالية 

أغلب البلدان العربية. ومن هنا، تبرز أهمية التمويل الدولي لدعم العمل المناخي في المنطقة العربية. 

العربي،  الصعيد  المناخ. فعلى  تغريّر  آثار  الحد من  التمويل في  المباشر لضمان  الأثر  تبنيّن  التي  الأمثلة  تتعدّّد 

تُُعََدّّ قضية شُُحّّ الأمطار وندرة المياه تهديدًًا بيئيًًّا مقلقًًا للمجتمعات، ولم تفلح جهود معظم الدول العربية 

في التخفيف من دّّحته. ويُُعزى تفاقم أزمة المياه إلى أسباب متعدّّدة، من أبرزها العجز عن توفير التمويل 

والاستثمار اللازم للحفاظ على مواردها المائية، علاوة على التأثيرات الناجمة عن تغريّر المناخ )3)).

ومع ذلك، نجحت بعض البلدان ذات الدخل المرتفع في تحقيق نتائج ملموسة عندما خصّّصت استثمارات 

التكنولوجي في مجال معالجة ندرة المياه )3)). ففي المملكة العربية  مهمة لتعزيز البحث العلمي والابتكار 

ة من البحر، أسهم الاستثمار في تقنيات التحلية في  السعودية، التي تتصدّّر دول العالم في إنتاج المياه المحالّا

الناجحة  الأمثلة  ومن  بعيد.  دّّح  إلى  الكربونية  الانبعاثات  خفض  إلى  إضافة  كبيرة،  مالية  وفورات  تحقيق 

بناء  ساعدها  التي  والصومال  النيل،  نهر  دلتا  الدولي في حماية  التمويل  من  استفادت  التي  الأخرى: مصر 

السدود ونقاط المياه على تحسين الأمن الغذائي، وتعزيز النظافة، وضمان استدامة سُُبل العيش )3)).

وعلى الصعيد العالمي، مكّّن التمويل الدولي ني بال، وهي من البلدان الأقل نموًًّا، من تعزيز قدرتها على التأهّّب 

أما  الإيكولوجية.  النظم  قائمة على  مبتكرة  مناخّيًّا، واعتماد حلول  الذكية  الزراعة  نطاق  للكوارث، وتوسيع 

تشيلي، فقد تبنّّت مبادرة رائدة عالميًًا من خلال تخصيص قيمة نقدية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري 

التي جرى تجنّّبها عبر عمليات إزالة الكربون، مثل التخلي عن استخدام الفحم.

2.  تمويل العمل المناخي في المنطقة العربية بين تعدّّد المصادر 

ومحدودية الفاعلية

تتعدّّد مصادر تمويل العمل المناخي، وهي تشمل التمويل العام أو الخاص، والمصادر الوطنية أو الدولية، والثنائية 

أو المتعددة الأطراف. وتُُستخدم لهذا الغرض أدوات متنوعة مثل الدعم، والمنح، والسندات الخضراء، والإسهام 

في رأس المال، وتبادل الديون، والضمانات، وغيرها )3)). وعلى الرغم من تعدّّد هذه المصادر وتعاظم الجهود التي 

تب ذلها الدول العربية لتعزيز التمويل المسؤول والمستدام، ودعم الحوار حول تغريّر المناخ والتمويل الأخضر )4))، 

فإنّّ عدم الوفاء بالوعود التي قطعتها الدول المانحة على نفسها بشأن التمويل الدولي للمناخ يُُعدّّ هاجسًًا أساسيًًا؛ 

إذ لم تلتزم الدول الغنية بالوعد السنوي الذي انبثق من المحادثات العالمية منذ سنة 2009 بتقديم 100 مليار 

أوراق  المستقبل"،  الواقع وسياسات  العربية  المنطقة  المائي في  الأمن  "تحديات  غانم،  الصمد وعادل محمد خليفة  36  علي إسماعيل عبد 
 https://ln.run/WLsFR :السياسات الأمنية، السنة 4، العدد 1 )2023(، ص 1-8، شوهد في 2024/2/12، في

37 تتصدر المملكة العربية السعودية العالم في تحلية المياه، حيث بلغ إنتاجها من المياه المحلاة أكثر من 9 ملايين متر مكعب يومّيًّا. وهي 
تعتمد على التحلية بوصفها الًّاح بديالًا لمعالجة شحّّ المياه الذي تفرضه طبيعتها الصحراوية. يُُنظر: منال الماضي وكارلوس كوسين، "9 ملايين متر 

 https://ln.run/0cOil :مكعب...إجمالي إنتاج السعودية من المياه"، سي إن بي سي بالعربية، 2022/6/5، شوهد في 2024/2/11، في

38 الأمم المتحدة، العمل المناخي، "لماذا يتم تمويل الجهود المبذولة في العمل المناخي؟".

39 المرجع نفسه.

المالية  للهيئات  المشتركة  السنوية  "الاجتماعات  يُُنظر:  الحميدي.  الله  عبد  بن  الرحمن  عبد  العربي  النقد  لصندوق  العام  المدير  40 كلمة 
 https://ln.run/-e2P :العربية"، صندوق النقد العربي، 2023/4/30، شوهد في 2024/2/12، في

https://ln.run/WLsFR
https://ln.run/0cOil
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دولار أميركي للدول النامية عبر القنوات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف وغيرها من أجل العمل المناخي. 

.((4(  وحتى سنة 2023، لم يتحقق هدف جمع 100 مليار دولار أميركي، إضافة إلى أنّّ توزيع الأموال لم يكن عادالًا

المالية  الموارد  لتوفير  آلية  الإطارية  المتحدة  الأمم  اتفاقية  أنشأت  بالمناخ،  المتعلّّق  التمويل  توفير  ولتيسير 

أنّّ  الاتفاقية على  للمناخ. وتصّّن  باريس  بها واتفاق  الملحق  النامية وتحقيق أهداف بروتوكول كيوتو  للبلدان 

توظيف الآلية المالية يمكن أن يُُعهد به إلى جهة أو أكثر على المستوى الدولي. وقد عمل صندوق البيئة العالمي 

الاتفاقية  دخول  منذ  التمويل  لآلية  العملي  التطبيق  على   Global Environment Facility Fund, GEF

كانكون  انعقد سنة 2010 في  الذي   ،COP16 السادس عشر الأطراف  التنفيذ في سنة 1994. وفي مؤتمر  يّّحز 

بالمكسيك، أُُنشئ الصندوق الأخضر للمناخ، الذي بدأ عمله سنة 2011، تطبيقًًا عمليًًّا لآلية التمويل. وإلى جانب 

 ،Least Developed Countries Fund, LDCF هاتين المؤسستين، أُُنشئ الصندوق الخاص بالبلدان الأقل نموًًا

البيئة  يُُديره صندوق  وكلاهما   ،Special Climate Change Fund, SCCF المناخ بتغريّر  الخاص  والصندوق 

العالمي. وأُُنشئ أيضًًا صندوق التكيّّف Adaptation Fund, AF بموجب بروتوكول كيوتو في سنة 2001 )4)).

التوقيع على بروتوكول  وقد تطوّّرت المناقشات حول تمويل التخفيف من آثار تغريّر المناخ والتكيّّف معه منذ 

كيوتو في سنة 1997. وركّّزت المفاوضات على توزيع الجهود المبذولة على الصعيد العالمي، وتطوّّرت منذ انعقاد 

مؤتمر الأطراف في باريس سنة 2015 نحو التوصّّل إلى توافق في الآراء بشأن الحاجة إلى تنويع مصادر التمويل )4)).

 الشكل ) الشكل )22((

المسار التفاوضي لتمويل المناخ في ضوء مؤتمرات الأطراف المسار التفاوضي لتمويل المناخ في ضوء مؤتمرات الأطراف 

صندوق التكیّف

كوبنھاغن

United Nations, Sustainable Development Goals, "Climate Negotiations Timeline," accessed on 25/8/2025, 
at: https://shorturl.at/qsvfe 

 https://ln.run/VgQxk :41  الأمم المتحدة، العمل المناخي، "التمويل والعدالة"، شوهد في 2024/2/12، في

42 United Nations, Climate Changes. 

43  La vie publique (La rédaction), "Le financement de la lutte contre le changement climatique," Vie Publique, 
6/9/2021, accessed on 13/2/2024, at:  https://ln.run/y3rcr 
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إنّّ مواجهة تحدّّي تغريّر المناخ من خلال تعبئة الأموال اللازمة لا تقتصر على الجهات الفاعلة الحكومية، بل 

إنّّ شبكات من المنظمات غير الحكومية صارت تشارك بفاعلية في التصدي لهذا التحدي، إلى جانب كيانات 

أخرى، عبر إقامة شراكات مع السلطات المحلية من أجل دعم التخطيط للمناخ والطاقة في سياق التنمية 

المستدامة، وتعبئة التمويل اللازم لتنفيذ خطط المناخ المحلية )4)). وقد تجسّّد هذا التوجّّه بوضوح بعد انعقاد 

مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين، الذي وََفََّر إطارًًا لتعبئة المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة القادرة 

على الإسهام في هذا الشأن، من أجل الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين )4)).

وعلى الرغم من أهمية التمويل المناخي وتنويع مصادره، فإنّّ أثره يظل محدودًًا ما دامت موارد التمويل 

الذاتية للدول غائبة؛ إذ إنّّ الاقتصار على مصادر التمويل الخارجي يرهن سياسات مجابهة تغريّر المناخ بعامل 

خارجي، ويقلّّص من هامش الحرية في اتخاذ القرارات.

ومن بين مصادر التمويل الذاتي، تبرز الضرائب البيئية آليةًً فعّّالةًً لدفع سياسات الحدّّ من تغريّر المناخ ومواجهة 

آثاره. وفي هذا الإطار، برزت تجارب لافتة للانتباه في تطبيق مبدأ "الملِوِّث يدفع ثمن ما لوّّث" للحد من الآثار 

البيئية السلبية. وتعود الجذور الأولى للضريبة البيئية إلى أعمال آرثر سيسيل بيغو )1877-1959(، الذي اهتم 

باقتصاديات الرفاه، وكان أوّّل من قدّّم مفهوم العوامل الخارجية Externalities. وقد طرح الأساس النظري 

للضرائب البيئيّّة الفعّّالة، من خلال استيعاب التكاليف الخارجية )4)). وأصبحت الضرائب البيئية مقوّّمًًا أساسيًًّا 

من مقوّّمات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. غير أنّّ تطبيقها يحتاج إلى تحديث النظم الضريبية، على 

نحو يوفّّر نظامًًا ضريبيًًّا بيئيًًّا فعّّاالًا يستوعب مضامين الانتقال الأخضر، ويمدّّ هذه الجهود بموارد ذاتية تُُعين 

في مواجهة تغريّر المناخ. وتُُظهر التجربة الدولية دلائل واضحة على إمكانية تطبيق تدابير ضريبية، سواء كانت 

عامة أو قطاعية، في مختلف مجالات حماية البيئة والحفاظ عليها )4)).

وإلى جانب هذه الآليات التمويلية، برزت أهمية المؤسسات المالية الإنمائية الوطنية بوصفها أداةًً محوريةًً في 

تعزيز أهداف التنمية المستدامة العالمية، لا سيّّما ما يتعلق منها بالعمل المناخي والبيئة. وقد أصدرت هذه 

المؤسسات إعلانًًا مشتركًًا سنة 2020 خلال قمة التمويل المشترك، أكّّدت فيه التزامها بتحقيق أهداف التنمية 

التمويل  فاعلية  تعزيز  الوطنية في  الإنمائية  المالية  المؤسسات  باريس )4)). ويسهم تخضير  المستدامة واتفاق 

الأخضر المرتبط بالمناخ، ورفع نجاعته على المستوى القُُطري. 

44  Institut de la francophonie pour le développement durable, "Planification du développement local et accord 
de Paris, comment la rendre cohérente avec ses objectifs?" Réseau, Climat & Développement (2018), accessed on 
13/2/2024, a t: https://tinyurl.com/3dfpcrwm

45 "Note de présentation de l'association climate chance," Climate Chance, accessed on 14/2/2024, at: 
h ttps://ln.run/L5LqD 

46  Arthur Cecil Pigou, The Economics of Welfare (London: Macmilan & Co, 1920). 
للتوسّّع في هذا الموضوع، يُُنظر: محمد صدوقي، "الضرائب الخضراء في العالم العربي بالإشارة إلى حالات المغرب والأردن وتونس"، استشراف 

للدراسات المستقبلية )الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2023(، ص 236-206.

47  Service de recherche du parlement européen, "Comprendre la fiscalité environnementale," Janvier 2020, accessed 
on 14/2/2024, at: https://ln.run/PS0kC 

48  جان بيمسي، "المؤسسات المالية الإنمائية الوطنية وكيف يمكنها التوسع في التمويل الأخضر"، مدونات البنك الدولي، 2024/4/16، شوهد 
 https://ln.run/7AC1c :في 2024/2/15، في

https://tinyurl.com/3dfpcrwm
https://ln.run/L5LqD
https://ln.run/PS0kC
https://ln.run/7AC1c
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ر بعض البلدان العربية آليات تمويل مبتكرة؛ من بينها الطرح الأوّّلي للسندات الخضراء  على الصعيد العربي، تُُطِوِّ

الذي أطلقته مصر، والتسهيلات الخاصة بتمويل المناخ التي اقترحها لبنان ومنظمات إقليمية أخرى. ويمكن 

لهذه المبادرات أن تساعد في إثبات جدوى السندات الخضراء للشركات التي يُُحتمل أن تُُقدِِم على إصدارها.

وتكتسب آلية مقايضة الديون مقابل العمل المناخي زخامًا متزايدًًا، نظرًًا إلى كونها فرصة ثمينة لإعادة توجيه 

التزامات الديون نحو الوفاء بالالتزامات المناخية )4)). وتقضي هذه الآلية بتحويل مدفوعات الديون الخارجية 

التي تخدم الديون الوطنية إلى استثمارات محلية لتنفيذ مشاريع قادرة على التكيُُّف مع تغيُّرر المناخ، وذلك 

عبر ترتيبات تعاونية بين الأطراف المدينة والدائنة والجهات المانحة. ويستفيد الطرف المدين من هذه الصيغة 

الاستثمارات في  وزيادة حجم  الخارجية،  الديون  فوائد  دفع  من  الإعفاء  أبرزها:  كثيرة،  امتيازات  التمويلية 

تنفيذ  المستدامة، إضافة إلى دعم  التنمية  المناخ، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف  التكيُُّف مع تغيُّرر  مشاريع 

اتفاق باريس وتعزيز الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتكيُُّف والتخفيف )5)).

3.   آليات تمويل العمل المناخي في التجارب العربية 

أشار تقرير "سدّّ الفجوة: تحدّّي التمويل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إلى أنّّ التمويل الموافق 

عليه والمخصّّص لدعم ملف المناخ في الدول العربية المعنية، بما في ذلك التمويل المشترك، بلغ 24.4 مليار دولار أميركي. 

ويُُعََدّّ هذا المبلغ جزءًًا من الالتزامات الواقعة ضمن خطة الإسهامات المحددة وطيًًنا التابعة للأمم المتحدة )5)).

وفي هذا السياق، طوّّرت البلدان العربية استراتيجيات للحصول على التمويل المناخي، في إطار مشروع تمويل العمل 

المناخي القائم على تحديد الاحتياجات. وقد وُُِزِّعت الأنشطة والمشاريع المرتبطة بغايات التكيّّف أو التخفيف، 

ومُُوّّلت وفقًًا لأولويات واحتياجات حقيقية تحدّّدها الدراسات أو التقييمات الميدانية، وليس بناءًً على معايير عامة 

أو فرص التمويل المتاحة فحسب. وقد أبرزت الاستراتيجية العربية في هذا الاتجاه الاحتياجات التمويلية الضرورية، 

من خلال حشد الموارد من الصناديق العالمية، وخصوصًًا تمويل التكيّّف الذي جعلته أولويتها الإقليمية )5)).

تُُظهر آليات التمويل الدولية أنّّ بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤهّّلة للحصول على التمويل 

من 24 صندوقًًا دوليًًا معيًًنا بالمناخ والبيئة )5))، تتقدّّمها صناديق الاستثمارات المناخية، ومر فق البيئة العالمية، 

والصندوق الأخضر للمناخ )5)). وتؤدي هذه الصناديق، إلى جانب صندوق التكنولوجيا النظيفة، دورًًا حاسامًا 

في تمويل العمل المناخي )5)).

49 لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( ]وآخرون[، "مشروع تمويل العمل المناخي على أساس الاحتياجات: 
،2024/2/16 في  شوهد   ،7 ص   ،2022 يوليو  تموز/   ،"2030–2022 وتعبئته  المناخي  العمل  تمويل  على  للحصول  العربية  الدول   استراتيجية 

https://ln.run/HIk4E :في

المستدامة"  التنمية  أهداف  المناخي/  العمل  مقابل  الديون  مقايضة  "آلية  آسيا،  لغربي  والاجتماعية  الاقتصادية  المتحدة  الأمم  50  لجنة 
 https://ln.run/AtEpJ:كانون الأول/ ديسمبر 2020(، شوهد في 2024/2/16، في(

51 Jessica Obeid & Alice Gower, "Mind the Gap: Highlighting MENA's Climate Finance Challenge," SRMG Think's 
Research & Advisory (December 2023), p. 5, accessed on 17/3/2024, at: https://ln.run/L1ohQ

52 الإسكوا ]وآخرون[. 

53 "Climate Funds Explorer," NDC Partnership, accessed on 6/7/2025, at: https://shorturl.at/WTeUB 

54 يشكل كلّّ من صندوق مرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ جزءًًا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغريّر المناخ.

55 Obeid & Gower. 

https://ln.run/HIk4E
https://ln.run/AtEpJ
https://ln.run/L1ohQ
https://shorturl.at/WTeUB
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العالمية  الصناديق  عبر  المناخي  التمويل  من  أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  فإنّّ حصة  ذلك،  ومع 

بدايةًً من  العالمي،  المناخي  التمويل  إجمالي  المئة من  6.6 في  تتجاوز  لا  الفرعية  الكبرى وصناديقها  الثلاثة 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 )5)).

 Middle East and North Africa, ومن أبرز الصناديق العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

MENA صندوق التكنولوجيا النظيفة Clean Technology Fund, CTF ، الذي يُُعََدّّ الموزّّع الرئيس لتمويل 

مرفق البيئة العالمية في المنطقة، بميزانية تبلغ 824.2 مليون دولار أميركي. وتُُعدّّ آلية الصندوق الأخضر للمناخ 

المستقلة للطعون من الصناديق البارزة؛ إذ رُُصد لها مبلغ 320.6 مليون دولار أميركي لتنفيذ مهماتها في المنطقة، 

وهي تتركّّز في معالجة الدعاوى المقدّّمة من الأشخاص المتضررين، وتوفير سُُبل إنصافهم، إضافة إلى تحسين 

أداء تمويل الصندوق في مجال المناخ، وإعادة النظر في الطلبات المقدّّمة من البلدان النامية بشأن مقترحات 

التمويل التي رفضها مجلس الصندوق. وإلى جانب هذين الصندوقين، يوجد صندوق التكيّّف الذي رُُصِِد له 

مبلغ 101.2 مليون دولار أميركي، إضافةًً إلى صناديق أخرى تهتم بمواضيع مختلفة، مثل مرفق البيئة العالمي 

 Pilot Program for Climate Resilience, 2.5 مليون دولار أميركي(، والمشروع الرائد للمرونة المناخية(

العربية  المعتمدة والدول  التمويل  الشكل )3( مبالغ  PPCR )1.3 مليون دولار أميركي(، وغيرها )5)). ويُُبرز 

المستفيدة منها حتى سنة 2023 )مليون دولار أميركي(.

 الشكل ) الشكل )33((

توزيع المخصصات المرصودة لبعض الدول العربية حتى عام توزيع المخصصات المرصودة لبعض الدول العربية حتى عام 20232023 )بالمليون دولار أميركي( )بالمليون دولار أميركي(

سوریة

المصدر: من إعداد الباحث، استنادًًا إلى:

Climate Funds Update, "Recipient Countries in the Middle East and North Africa," Heinrich Böll Stiftung, 
2024, accessed on 17/3/2024, at: https://ln.run/fKkuZ 

56 Ibid.

ثها ويقدّّمها الصندوق الأخضر للمناخ. ينظر: 57 استنادًًا إلى المعطيات والبيانات التي يُُحِدِّ

  Climate Funds Update, "Recipient Countries in the Middle East and North Africa," Heinrich Böll Stiftung, 2024, 
accessed on 17/3/2024, at:  https://ln.run/fKkuZ 

https://ln.run/fKkuZ
https://ln.run/fKkuZ
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إنّّ البلدان العربية التي ت تلقى أعلى مستويات التمويل هي التي سعت لتنويع مصادرها التمويلية باللجوء 

إلى عدة صناديق. فقد حظي المغرب بنصيب أكبر من التمويل الذي أتاحته الصناديق الثلاثة الرئيسة للمناخ 

على المستوى الدولي؛ إذ بلغ مجموع تمويلاته نحو 774.8 مليون دولار أميركي، تليه مصر بمبلغ 448.5 مليون 

دولار أميركي، ثم الأردن بـ 57.5 مليون دولار أميركي، فتونس بنحو 49 مليون دولار أميركي. وتُُشكّّل هذه 

الدول الأربع مجتمعةًً نحو 86 في المئة من إجمالي التمويل المناخي المعتمد لخمس عشرة دولة عربية. ونوّّنه 

بأنّّ المغرب وتونس ومصر في إمكانها، بالنظر إلى الموقع الجغرافي بكل منها، الحصول على التمويلات المناخية 

المخصّّصة للقارة الأفريقية، إضافة إلى الأموال ذات الاختصاصات الجغرافية الأوسع.

من  إلا  وليبيا،  والعراق وسورية  اليمن  مثل  التمويل،  إلى  الحاجة  أمسّّ  تتمكّّن دول في  لم  ذلك،  مقابل  في 

الحصول على دعم محدود عبر مرفق البيئة العالمية، إلى جانب أربع من دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية، التي يُُحتمل أنّّ وضعها المالي القوي جعلها أقل استفادة من التمويل الدولي. وتبقى مخصصات هذا 

التمويل أقل كثيًرًا من الموارد المتاحة لدى الصناديق الرئيسة الأخرى )5)).

ويُُتبنيّن من مراجعة عمليات الإنفاق، أنّّ الدول التي حصلت على أعلى مستويات التمويل كانت هي الأقدر 

على تنفيذ المشاريع المقترحة، وجذب التمويل المشترك، ووضع خطط استثمارية، وصياغة مقترحات التمويل )5)).

وعلى الرغم من أهمية النظام المالي الدولي ودوره الحاسم في دعم الاستثمار في العمل المناخي وبناء المرونة 

المناخية على المستويََين المحلي والوطني، فإنّّه - بحسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - يظلّّ 

"محدود الأفق وعرضة للأزمات"، لا سيّّما أنّّ إنشاءه سبق الاهتمام بقضية تغريّر المناخ )6)). فالنظام القائم على 

آليات السوق وإقراض الدول من أجل المناخ والتنمية المستدامة، لا يُُعدّّ مناسبًًا لأن المزيد من البلدان غير 

قادرة على تحمّّل أعباء الديون )6)).

تحوّّل  مع  السوق،  لآليات  البيئية  السياسات  إخضاع  في  الحوكمة  لمفهوم  الدولي  البنك  تأويل  أسهم  وقد 

البيئي  التسويق  سياسة  إخضاع  صعوبة  من  الرغم  على  أيديولوجيا،  من  أكثر  إلى  الحوكمة  مفهوم 

 Environmental Marketing Rule البيئي  التسويق  وقواعد   Environmental Marketing Policy

لآليات السوق )6)). ومع ذلك، تمكّّنت بعض المنظمات غير الحكومية، من خلال مشاركتها في صياغة قرارات 

تمويل عدد من مشاريع البنك الدولي في مختلف أنحاء العالم، من دفعه إلى اعتماد تقييمات الأثر البيئي في 

العديد من تلك المشاريع )6)). وعلى الرغم من هذه الجهود، فإنّّ سياسات البنك التمويلية ظلّّت تركّّز على 

المشاريع الضخمة، من دون أن تولي اهتمامًًا كافيًًا للمشاريع الصغيرة التي توظّّف اليد العاملة المحلية.

58 Obeid & Gower.

59 Ibid.

ومــن المشــاريع الت�ِـي عــزّّزتْْ اســتفادََة كلّّ مــن المغــرب ومصر مــن التمويــل الــدولي في مجــال المنــاخ، مشروع الطاق�َـة الشمســيََّة نــور1 ونــور2 

في المـغـرب، والاستراتيجـيـة الوطـنيـة للهـيـدروجين منخـفـض الكرـبـون في مصر.

https://bit.ly/3ISKx4j :60 "التمويل والعدالة"، الأمم المتحدة، شوهد في 2024/03/17 في

61 المرجع نفسه. 

62  الحسين شكراني، "نحو حوكمة بيئية عالمية"، رؤى استراتيجية، مج 2، العدد 8 )تشرين الأول/ أكتوبر 2014(، ص 40.

63  Paul J. Nelson, "Deliberation, Leverage or Coercion? The World Bank, NGOs, and Global Environmental 
Politics," Journal of Peace Research, vol. 34, no. 4 (November 1997), p. 467.

https://bit.ly/3ISKx4j
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إنّّ اعتماد التمويل الأخضر والشامل يُُعََدّّ مقاربة للتمويل المستدام، تؤكّّد الصّّلة الواضحة بين آثار تغريّر المناخ 

البيئية، وإرساء أسس ماليّّة خضراء موجََّهة إلى تحقيق  السياسات  المالي )6))، وذلك في إطار حوكمة  والشمول 

التنمية المستدامة. ويشمل ذلك تقييم أثر السياسات المالية والموازنة في البيئة، في ارتباطها بتنفيذ الالتزامات 

ربط  على  يساعد  العامة  الموازنة  أطر  ضمن  البيئية  الأبعاد  إدماج  إنّّ  ثمّّ  والعالمي.  المحلي  الصعيدين  على 

المسؤولية بالمحاسبة في السياسات الحكومية، بحيث تصبح أكثر خضوعًًا للمساءلة عن التزاماتها البيئية )6)).

   ثانيًاً: دور التمويل الأخضر في تعزيز مرونة المجتمعات المحلية 

العربية

هذه  من  المتوقّّعة  الآثار  إبراز  يتطلب  المناخية  ات  التغريّر مواجهة  في  المحلية  المجتمعات  مرونة  تعزيز  إنّّ 

الظاهرة في العالم العربي، وتسليط الضوء على عدد من المجالات الحيوية التي تتأثر بها، وهو أمر يتوقّّف على 

العديد من العوامل، في مقدّّمتها توافر التمويل المستدام. وهذا ما نعرضه لاقًًحا. 

1. المرونة المناخية بوصفها ركيزة للتنمية المحلية المستدامة 

غالبًًا ما تُُؤدّّي التداعيات الناجمة عن تغريّر المناخ، بما لها من وقع فجائي، إلى آثار سلبية عديدة بالنسبة إلى 

المجتمعات المحلية الهشّّة، وهذا الأمر يهدّّد استقرارها الاقتصادي والاجتماعي. ويقتضي ذلك أن تغريّر هذه 

المجتمعات أساليب تعاملها مع الأزمات المناخية، على نحو يمكّّنها من استيعاب ما ينتج منها من ظروف 

ات المناخية. قاسية )6))، ويتيح لها مرونة كافية لمواجهة التغريّر

و"المرونة" مفهوم تتعدّّد معانيه وتختلف وفقًًا للمجال العلمي الذي يوظّّفها، والسياق الذي ترد فيه، والغاية 

التي تستهدفها )6)). ويُُقصد بمرونة المجتمعات المحلية قدرتها على التكيّّف مع المخاطر الطارئة التي تهدّّد 

استقرارها، والحفاظ على مستوى معنيّن من الأداء بفضل قدرات النظام التي تتيح له الاستمرارية. وقد تشير 

المرونة"،  "زمن  تُُسمّّى  عملية لاحقة  أو  المرونة"،  "حالة  بـ  يُُعرف  ما  نظام  إلى خاصية جوهرية في  المرونة 

حيث يستعيد النظام نشاطه بعد حالة انقطاع. ويرتبط هذا المفهوم اليوم ارتباطًًا وثيقًًا بمفهومََي التنمية 

المستدامة والاقتصاد الأخضر.

64  Natalia Realpe Carrillo & Alexander Reviakin, "La finance durable dans la région MENA: État de développement, 
défis et opportunités," Rapport de la Facilité d'Assistance Technique du Fonds SANAD pour les MPME (2022), p. 10.

65  Organisation for Economic Co-operation and Development, Aligning Regional and Local Budgets with Green 
Objectives: Subnational Green Budgeting Practices and Guidelines, OECD Multi-level Governance Studies (Paris: June 
2022), accessed on 19/3/2024, at: https://tinyurl.com/4tj9vw66

66  Debra D. Joseph & Roshnie A. Doon (eds.), The Impact of Climate Change on Vulnerable Populations: Social 
Responses to a Changing Environment (Switzerland: MDPI, 2023), p. 1.

67 تعتمد الدراسة كلمة "مرونة" ترجمةًً عامة للمصطلح الإنكليزي Resilience، وهي تعني قدرة المجتمع على التكيّّف والتغريّر وتعديل 
سلوكياته لمواجهة تحديات المناخ، وتتضمّّن هذه الكلمة معنى الصمود والقدرة على التكيّّف. أما كلمة "صمود" فتُُستخدم في النص عندما 
يتعلق الأمر بمعنى الثبات والاستمرار في التحمّّل، وهو معنى مستمد من المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغريّر المناخ 

لسنة 1992. 

https://tinyurl.com/4tj9vw66
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وعلى الصعيد المحلي، تتجلى المرونة في قدرة المجتمعات على الصمود يف﻿ي مواجهة المخاطر من خلال حركتها 

التي تمكّّنها من التوقّّع والرصد والتكيّّف والتجدّّد، بحيث ترتقي إلى حالة جديدة من التوازن من دون فقدان 

وظائفها الأساسية )6)). ويبرز هذا الترابط في الدور المتنامي للجهات الفاعلة غير الحكومية والمجتمعات المحلية 

والمدن، إلى جانب المبادرات العابرة للحدود والكيانات العامة والخاصة، في التصدي لتغريّر المناخ )6)). 

ات المناخية يتطلّّب إبراز الآثار المتوقّّعة  أشرنا، من قبل، إلى أنّّ تعزيز مرونة المجتمعات المحلية في مواجهة التغريّر

من هذه الظاهرة في العالم العربي، فضالًا عن تسليط الضوء على عدد من المجالات الحيوية التي تتأثر بها. 

وعلى صعيد أزمة المياه، يُُتوقع أن تتفاقم معاناة الأردن نتيجة انخفاض كميات المياه الضرورية للزراعة والمدن 

والشركات والأنظمة الاجتماعية؛ إذ تشير التقديرات إلى أنّّ نصيب الفرد من المياه سينخفض بنسبة 30%   بحلول 

الديموغرافي والاقتصادي. أما في مصر، فسيؤدّّي  النمو  إنّّ الأمر سيزداد تفاقامًا في ظل أوضاع  سنة 2040، بل 

ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة معدلات التبخّّر، وندرة الأمطار في حوض النيل، إلى تراجع حادّّ في الموارد المائية. 

وتشير تقديرات الم جلس الأطلسي إلى أن البلاد ستشهد بحلول سنة 2050 انخفاضًًا في إنتاج الغذاء بنسبة 5.7  %، 

في حين سيتجاوز نمو السكان نمو المحاصيل الزراعية بنحو 37  % )7)). ويُُحذّّر البنك الدولي من أنّّ تراجع هطول 

الأمطار بنسبة 10 % في قطاع غزة بفلسطين يهدّّد بانخفاض المياه الجوفية بنسبة تراوح بين 14 و24 % )7)).

أميركي  دولار  مليون   891 قيمته  بما  والزراعية  الغذائية  الصناعات  تتراجع صادرات  أن  يُُتوقّّع  المغرب،  وفي 

سنويًًا، نتيجة انخفاض المخزون المائي بنسبة 25 %، لا سيّّما حين تتزامن هذه الظاهرة مع آثار أخرى لتغريّر 

المناخ )7)). وقد خََلص تقرير أصدره المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية متعلق بمستقبل الفلاحة في المغرب، 

ات المناخية فحسب، بل إنها تفاقمت بالنظر إلى  في سياق ندرة المياه البنيوية، إلى أنّّ الأزمة لا ترتبط بالتغريّر

السياسات العمومية غير المواتية المتََّبََعة في هذا المجال أيضًًا. فقد أسهمت الاختيارات السياسية في استنزاف 

المياه الجوفية من خلال تدابير تفتقر إلى الحوكمة والرقابة، إضافة إلى توجيه الإنتاج الزراعي العالي المردودية 

نحو التصدير، في حين ركّّزت السياسة الزراعية أكثر فأكثر على هذا الصنف من الزراعة على حساب تلبية 

المتطلبات المحلية المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الأطعمة الأساسية، وهو ما يتعارض مع مبدأ السيادة 

الغذائية الذي يكفل قّّح الشعوب في وضع السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بضمان أمنها الغذائي والحصول 

على الغذاء الصحي والمستدام )7)).

68 Clara Villar & Michel David, "La résilience, un outil au service des territoires," in: International Seminar Towards 
Sustainable Territorial Intelligence: the Scales of the Resilience, 2nd Great-West Meeting of Territorial Intelligence: Les 
échelles de la résilience (Roscoff, France: 22-23/5/2014), halshs-01052904.

69  Intergovernmental Panel on Climate Change, "Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change," Working 
Group III contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (2022), p. 2.

70 "Climate profile: Egypt," Atlantic Council, accessed on 21/3/2024, at: https://bit.ly/4mpb1bG 

71   The World Bank Group, "Climate Change Action in the Middle East and North Africa – Key Insight From 
Country Climate and Development Reports," Country Climate and Development Report (2023), p. 3, accessed on 
21/3/2024, at: https://tinyurl.com/4azbyz73

72  The World Bank Group, "Morocco - Country Climate and Development Report (CCDR)," Background Paper - 
Water Scarcity and Droughts (English) (2023), p. 20, accessed on 1/7/2024, at: https://tinyurl.com/mprnewef

73 Institut Royal des Études Stratégiques, "L'avenir de l'agriculture au Maroc dans un contexte de la rareté 
structurelle de l'eau: Rapport de synthèse des travaux de la journée de réflexion prospective," 28/2/2024, accessed on 
28/3/2024, at: http://bit.ly/47EYKvO

https://bit.ly/4mpb1bG
https://tinyurl.com/4azbyz73
https://tinyurl.com/mprnewef
http://bit.ly/47EYKvO
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وعلى صعيد التنمية الحضرية والنقل، تُُص�نَََّف مصر في المرتبة الخامسة عالميًًا من حيث التأثيرات الاقتصادية المحتملة 

لارتفاع مستوى سطح البحر في المناطق الحضرية؛ إذ تشير التقديرات إلى أنّّ هذا الارتفاع سيكلّّفها نسبة 1 % من 

الناتج المحلي الإجمالي سنويًًا بحلول سنة 2030، وفق سيناريو لارتفاع مستوى سطح البحر بمعدل متوسط )7)).

أما في قطاع السياحة، فمن المتوقع أن تتجاوز الخسائر في عائدات السياحة بمصر في مناطق سهل حشيش 

وخليج مكادي على البحر الأحمر وحدها ما يناهز 127 مليون دولار أميركي سنويًًا بحلول سنة 2050 )7)).

وفيما يتعلّّق بالتنمية البشرية، فإنّّ تراجع الإنتاج الزراعي في المناطق المعتمدة حصريًًا على الأمطار سيؤدي إلى 

تزايد الهجرة نحو المناطق الحضرية، ليصل عدد المهاجرين إلى نحو 1.9 مليون نسمة بحلول سنة 2050 )7)).

ات المناخية متمثّّلة في نــدرة الميــاه  وعلى غرار بلدان شمال أفريقيا، تواجه تونس تحديات في التنمية والتغريّر

وتآكل الســواحل. وتُُقدََّر الخسائر الاقتصادية المتوقّّعة من جرّّاء ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 1.6 مليار دولار 

أميركي، مع توقّّع تضّرّر ما يقارب 24 % من السكان المقيمين في المناطق الساحلية بحلول سنة 2050. وقد تبنّّت 

البلاد استراتيجية للتحوّّل البيئي تهدف إلى ترسيخ حوكمة مؤسََّسية نظامية ومشتركة بين القطاعات وعلى المستوى 

ة، وتعزيز قدرات التكيّّف والمرونة بالنسبة إلى القطاعات والبيئات  الإقليمي، وتوفير آليات تمويل مكيّّفة وميرسَّر

والسكان، إضافة إلى تقليل كثافة الكربون تدريجيًًّا من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 )7)).

2. ا   لعمل المناخي المحلي وبناء مرونة المجتمعات المحلية 

زاد اهتمام المجتمعات المحلية في البلدان العربية بمسألة تغريّر المناخ، وذلك من خلال تبنّّي مقاربات تمكّّنها من بناء 

ات المناخية. ويتجىلّى ذلك بوضوح في عدد من التجارب الناجحة في مجال العمل المناخي. مرونتها في مواجهة التغريّر

أ. أهمية المقاربات المحلية في التيّكفّ مع التغريّر المناخي

إذا كانت المدن والتجمعات البشرية تُُسهم بنحو 80 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإنّّها في المقابل تُُسهم 

ات المناخية؛ إذ تستهلك نحو 78 % من الطاقة العالمية، وتنتج أكثر من  60% من انبعاثات  بالقسط الأكبر في التغريّر

غازات الاحتباس الحراري )7)) . وفي ظلّّ تنامي المخاطر المحدقة بالبيئة والإنسان، عملت الأمم المتحدة، عبر مكتبها 

القضية، والحصول  الوعي بهذه  الكوارث، على وضع خطط تهدف إلى رفع مستوى  المعني بالحد من مخاطر 

على دعم صانعي القرار لتطوير فهم أعمق للمخاطر )7))، وترسيخ قناعة بأنّّ إنجاز خطة التنمية المستدامة لسنة 

2030 لن يكون ممكنًًا "دون العمل على تعزيز المرونة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية )8)).

74 The World Bank Group, "Climate Change Action in the Middle East and North Africa – Key Insight From 
Country Climate and Development Reports," p. 3.

75 Ibid.

76 Ibid.

77 The World Bank Group, Tunisia Country Climate and Development Report (Washington, DC: 2023), accessed on 
25/8/2025, at: https://ln.run/zZbZv 

 https://acr.ps/1L9BPj4 :78  الأمم المتحدة، العمل المناخي، "المدن والتلوث"، 2020/10/31، شوهد في 2024/3/29، في

 https://acr.ps/1L9BPB4 :79 مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، شوهد في 2024/4/13، في

80 المرجع نفسه.

https://ln.run/zZbZv
https://acr.ps/1L9BPj4
https://acr.ps/1L9BPB4
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وقد بادرت بعض المدن العربية إلى اعتماد توجّّهات مبتكرة في تخطيط المدن وبنائها، على نحو ينسجم مع 

التوجّّهات إدماج  ات المناخية. ومن أبرز هذه  التغريّر التنمية المستدامة ويعزز الصمود في مواجهة  أهداف 

برنامج "مدن مرنة 2030" ضمن خططها الاستراتيجية لبناء مدن مرنة وتحقيق تنمية مستدامة )8)).

للحدّّ من مخاطر الكوارث، اتّّجه مكتب الأمم المتحدة إلى دعــم الأنشــطة التــي تعــزّّز المرونة والتنميــة 

كّّمتُمن المدن من بناء مرونتها، واعتماد مقاربة متعددة  الحضريــة المســتدامة، وذلك من خلال إطلاق حملة 

الأبعاد تجعل القــدرة علــى التكيّّف جزءًًا من مخططاتها التنمويــة، إضافة إلى العمل على توفير الموارد 

وفي  وتقييمها )8)).  للكوارث  الاقتصادية  الآثار  فهم  إلى  تستند  مالية  خطط  ووضع  لذلك،  الضرورية  المالية 

إلى  للمناخ"،  غلاسكو  "ميثاق  أقرّّ  الذي   ،COP26 والعشرون  السادس  الأطراف  مؤتمر  دعا  نفسه،  السياق 

مضاعفة التمويل لدعم الدول النامية في التكيّّف مع آثار تغريّر المناخ وبناء المرونة )8)).

ووضع صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية آليةًً معترفًًا بها دوليًًا لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على 

بناء المرونة، وهي آلية تتيح توجيه أموال العمل المناخي إلى السلطات المحلية في البلدان النامية، على نحو 

يساعدها على تحقيق أهداف اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة، لا سيّّما الهدف الحادي عشر الذي 

يصّّن على جعل المدن والتجمعات البشرية آمنة وقادرة على الصمود )8)).

وفضالًا عن ذلك، زادت المساعي العربية الرامية لتعزيز مرونة المدن، وحشد التمويل اللازم للحد من مخاطر 

 ،((8( Sendai Framework الكوارث واندلاع النزاعات، وذلك انسجامًًا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث

ومع الاستراتيجية ا لعربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 )8)).

ب . تجارب عربية 

على  ملموسة  نتائج  إلى  أفضت  المناخي،  العمل  مجال  يف﻿ي  الناجحة  التجارب  من  عددًًا  العربي  العالم  شََهِِد 

المستويََين الجغرافي والقطاعي، وقد استندت إلى التشخيص المسبق لأنواع المخاطر المناخية. 

تبرز في هذا السياق تجربة مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بوصفها مدينة رائدة عالميًًا في تحلية 

المياه ومواجهة التحديات الناجمة عن تغريّر المناخ، وخصوصًًا الفيضانات. فقد اتّّخذت المدينة تدابير متعدّّدة 

81 سليم روحانا، "تغيير النظرة والأدوات للتعامل مع المدن والتغريّر المناخي"، مدونة المعهد العربي لإنماء المدن، العدد 2 )كانون الثاني/ 
يناير 2024(، ص 13.

82 المرجع نفسه، ص 122.

 https://acr.ps/1L9BPrE :83 الأمم المتحدة، العمل المناخي، "التكيّّف مع تغريّر المناخ"، شوهد في 2024/4/14، في

84 Nations Unies sur les changements climatiques (UNCC), "Négociations internationales sur le changement 
climatique: Mettre l'expérience du LoCAL à profit dans les négociations sur le changement climatique," accessed on 
15/4/2024, at: https://ln.run/i7EYE 

85 اعتُُمد إطار سنداي للحدّّ من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، خلال مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث الذي انعقد بسنداي باليابان 
في 18 آذار/ مارس 2015. 

 https://acr.ps/1L9BPtt :86 يُُنظر:  جامعة الدول العربية، الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، شوهد في 2025/10/2، في

https://acr.ps/1L9BPrE
https://ln.run/i7EYE
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لمعالجة إدارة المياه وإعادة استخدامها، مما مثّّل نموذجًًا في إدارة استدامة المياه يعكس الشراكة بين القطاعََين 

العام والخاص )8)).

قطر  "رؤية  في  المتمثّّلة  الوطنية،  استراتيجياتها  توجيه  خلال  من  بارزة  تجربة  فقدّّمت  قطر،  دولة  أما 

من  المناخ،  تغريّر  بقضية  العناية  نحو  والثانية،  الأولى  الوطنية  التنمية  واستراتيجيّّتََي   ،"2030 الوطنية 

المناخي  للتغريّر  الوطنية  الخطة  أُُطلِِقت  الإطار،  هذا  وفي  والمرونة.  الجاهزية  تعزيز  على  الاعتماد  خلال 

National Climate Change Action Plan – NCCAP سنة 2021، وعملت الدولة على تحقيق هدف 

الحياد الكربوني خلال استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم في سنة 2022. وسعت، أيضًًا، لتطوير مفاهيم 

حي  مثل  مطوّّرة،  وأحياء  لوسيل،  مدينة  أبرزها  جديدة،  مدن  في  مشهودة  تجارب  عبر  المستدامة  المدن 

مشيرب، إضافةًً إلى إنشاء أحد أكبر الموانئ الخضراء في العالم، هو ميناء حمد، وقد وفّّرت أيضًًا أنظمةََ نقلٍٍ 

صديقة للبيئة )8)).

أما في غزة بفلسطين، فقد جرى التركيز على قطاع التعليم والتربية من خلال إعادة بناء المؤسسات التعليمية 

مع دمج "البنى الأساسية الإيكولوجية المستدامة والطاقة المتجددة فيها"، فضالًا عن تنظيم حملات لزراعة 

الأشجار وإعادة استخدام النفايات، وذلك في إطار مبادرة "نحو مدارس مستدامة في غزة" )8)).

ثة الناتجة من قطاع النقل في  وفي مدينة القاهرة، التي تُُعدّّ مسؤولة عن نحو 40 % من إجمالي الغازات الملِوِّ

مصر، جرى تنفيذ برنامج "تخريد" المركبات، حيث أُُطلق برنامج لاستبدال سيارات الأجرة وإعادة تدويرها 

على أساس طوعي )9)).

الكربون  الخالية من  بأبوظبي نموذجًًا رائدًًا للمدن  فتُُعََدّّ مدينة "مصدر"  المتحدة،  العربية  أما في الإمارات 

والنفايات والمركبات. فهي تستند في تنميتها إلى الاستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وفي لبنان، تتأثّّر البلديات والمدن بتغريّر المناخ على نحو متفاوت، نتيجة ضعف الخبرة التقنية والموارد المالية 

والبشرية، إضافة إلى التشريعات غير المرنة وآليات الرصد غير الفعّّالة، وهو ما يعوق التكيّّف الأمثل مع التغريّر 

العربية:  المنطقة  المحلي في  المناخي  العمل  المحلي"، في:  الصعيد  المناخي على  العمل  أرنودوفا ]وآخرون[،  "دراسات حالات عن  87 إليانا 
البشرية  للمستوطنات  المتحدة  الأمم  برنامج  للتنمية؛  الإسلامي  البنك  )الجيزة:  )محرر(  ثابت  ميار  المستقبلية،  والآفاق  المستفادة  الدروس 

https://tinyurl.com/s7hvc5wy :المكتب الإقليمي للدول العربية، مركز بحوث الإسكان والبناء، 2019(، ص 51، شوهد في 2024/4/16، في

البيئية والاجتماعية والمؤسسية في دولة قطر"، استثمر قطر، 2022/5/23، شوهد في 2024/6/10،  88 "على طريق الاستثمار في الحوكمة 
https://tinyurl.com/h7c7vadd :في

89 أرنودوفا ]وآخرون[، ص 53. لا بدّّ من الإشارة إلى أنّّ الأنظمة البيئية في فلسطين، ولا سيّّما في قطاع غزة، قد تعرّّضت لإبادة ممنهجة 
بسبب استخدام الاحتلال الإسرائيلي أسلحةًً ممنوع استعمالها دوليًًا، مثل الفسفور الأبيض الحارق، ما أدّّى إلى تدمير الأشجار، واندلاع حرائق أتت 
على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، ولوّّثت التربة والمياه والهواء. وقد ذّّحر تشارلز بيرش، الذي يعمل في دائرة الأمم المتحدة للإجراءات 
المتعلقة بالألغام United Nations Mine Action Service من أنّّ القصف على غزة قد يؤدّّي إلى "تلوث يصل إلى درجة لا تُُصدََّق، مماثلة 

لما شهدناه خلال الحرب العالمية الثانية". ينظر:

 Alerte Pollution, "Gaza, terre écocidée," Le club de Mediapart, 10/12/2023, accessed on 11/6/2024, at: https://bit.ly/4mnbHOP 
وتجدر الإشارة إلى أنّّ "الإبادة البيئية" Ecocide، هي "مصطلح قانوني يشير إلى أفعال متعمّّدة غير قانونية تهدف لتدمير النظام البيئي على نحو 

يعطّّل وظائفه الطبيعية بصورة كارثية، وهو ما يؤثر كثيًرًا في كلّّ أشكال الحياة ومن ضمنها البشر". ينظر:

 Nadia Belaïdi & Raphaël Porteilla, "Écocide - Un outil juridique de transition?" Vocabulaire critique & spéculatif des 
transitions, p. 1, accessed on 23/8/2025, at: https://shorturl.at/LHCfk 

90 أرنودوفا ]وآخرون[، ص 55.

https://tinyurl.com/s7hvc5wy
https://tinyurl.com/h7c7vadd
https://bit.ly/4mnbHOP
https://shorturl.at/LHCfk
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المناخي. ولا شكّّ في أنّّ تعزيز الحوكمة المحلية وبناء المرونة يشكّّلان عصَرَنين متلازمََين وضروريََّين لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

غير أنّّ إطلاق المبادرات المناخية يظل محدودًًا، على الرغم من وجود آلية للتنسيق بين المستويََين الوطني 

والمحلي. علاوة على ذلك، لا يمتلك صانع القرار المحلي آليات قانونية تمكّّنه من إعداد استراتيجيات وخطط 

المستدامة،  للطاقة  المحلية قد وضعت خطط عمل  الجماعات  والتكيّّف، وإن كانت بعض  الكربون  لإزالة 

كما هو الحال في لبنان، وخصوصًًا في قرية منجز - قضاء عكار، في محافظة الشمال، وجديدة الواقعة بقضاء 

الشوف في محافظة جبل لبنان )9)).

القدرات  اقتصادية ومالية متفاقمة، وضعف في  أزمة  الطموحة معوّّقات كثيرة في ظلّّ  المشاريع  تعترض هذه 

المؤسسية، إضافة إلى العديد من التحديات التنموية، وهو ما يجعل بعضها لا يتجاوز حدود الخطاب الدعائي، 

بل إنه يكون مجحفًًا بالتوازن البيئي، كما هو الحال في منطقة البوشرية - قضاء المتن، في محافظة جبل لبنان، 

التي تحمّّلت عبء النفايات )9)) بذريعة أنّّ المشروع سيحوّّلها إلى طاقة نظيفة، في غياب تفاصيل تنفيذه وتمويله.

أما مدينة الموقر في الأردن، فقد التزمت، بموجب الإسهام المحدّّد وطيًًنا، بخفض انبعاثاتها بنسبة 16 % بحلول 

سنة 2030، متجاوزةًً بذلك الالتزام غير المشروط لإسهام الأردن وهو محدََّد بـ 5 % )9)).

وفي المغرب، التزمت مدينة وجدة بخفض انبعاثاتها بحلول سنة 2030 على نحو يلائم الهدف غير المشروط 

للمغرب، وفقًًا للإسهام المحدّّد وطيًًنا، مقارنةًً بالانبعاثات المرجعية لسنة 2013 )9)).

وتُُظهر دراسة صادرة عن قمة الحكومات العالمية متعلقة بتقييم المرونة الحضرية ومدى تقدّّمها في عدد من 

المدن العربية، نتائج إيجابية؛ إذ سجّّلت جميع المدن المشمولة بالدراسة ارتفاعًًا في مؤشر المرونة الإجمالي )9)). 

شملت  النطاق،  واسعة  استراتيجية  بتنفيذ  للتقرير،  وفقًًا  دبي،  في  المرونة  ارتفاع  فُُسِّرر  المثال،  سبيل  فعلى 

عددًًا من الإجراءات من بينها تحسين المناطق الحضرية، وزيادة المساحات الخضراء، والاستثمار في الابتكار 

والتقنيات والوظائف المتقدّّمة. وقد ركّّزت مدينة الدوحة، أيضًًا، على التخطيط الحضري المستدام الذي جرى 

تنفيذه قبيل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. أما مدينتا الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية، 

بينها  أسباب كثيرة من  إلى  الحضرية، ويرجع ذلك  المرونة  بتحقيقهما أعلى درجات  التصنيف  فقد تصدّّرتا 

التركيز على مشاريع البنية التحتية الضخمة وإدارة المخاطر المناخية )9)).

91 The World Bank Group, Tunisia Country Climate and Development Report (Washington, DC: 2023), accessed on 
29/3/2024, at: https://ln.run/zZbZv.

 https://acr.ps/1L9BP16 :92 "مجلس الوزراء أقر خطة مرحلية لأزمة النفايات"، آخر الأخبار لبنان، 2016/3/12، شوهد في 2025/9/25، في

93 Clima-Med, Jordan: Municipality of Al Muwaqar, Sustainable Energy Access & Climate Action Plan (SEACAP) 
(2022), accessed on 19/4/2024, at: https://ln.run/_X9GW

94 Clima-Med, Maroc : Commune d'Oujda, Plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat (PAAEDC) 
(2022), accessed on 25/9/2025, at: https://acr.ps/1L9BPQe 

95   Raed Kombargi et al., Time to Thrive. Urban Resilience Shifts from Trend to Necessity, World Government Summit 
(2024), p. 29. accessed on 30/9/2025, at: https://tinyurl.com/5n9b36cc

96 Ibid., p. 13.

https://ln.run/zZbZv
https://acr.ps/1L9BP16
https://ln.run/_X9GW
https://acr.ps/1L9BPQe
https://tinyurl.com/5n9b36cc
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ت اسادر

دان اللالب تمعات المحلية فيجمناخي ومرونة المللعمل ااتمويل 

ث  الثًاً: استراتيجيات البلدان العربية في تمويل مرونة 

المجتمعات المحلية

يتطلّّب تعزيز القدرة المالية للمدن والمجتمعات المحلية في العالم العربي اعتماد استراتيجيات كفيلة بتقوية 

هذه  بين  من  ويبرز  الطويل.  المدى  على  المناخ  ات  تغريّر مع  التكيّّف  من  وتمكينها  الصمود،  على  قدرتها 

الاستراتيجيات التعاون الدولي والابتكارات المالية الخضراء؛ غير أنّّ فاعليتها تبقى محدودة في غياب المشاركة 

الفعلية للمجتمعات المحلية.

1. د ور التعاون الدولي والمؤسسات التمويلية 

المستويات  التمويلية على  الجهود  تضافر  المناخية  ات  التغريّر مواجهة  المحلية في  المجتمعات  مرونة  تتطلّّب 

السياق، عملت منظمة  الدولية. وفي هذا  التمويلية  المؤسسات  التعاون مع  إلى  إضافةًً  والإقليمية،  المحلية 

الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والصندوق الأخضر للمناخ، منذ سنة 2016، في إطار الشراكة التي تجمعهما 

على تكثيف الاستثمارات في المشاريع التي تؤثر كثيًرًا في قطاعات الفلاحة والغابات والصيد البحري، على نحو 

يجعلها أكثر نجاعة واستدامة في مواجهة آثار تغريّر المناخ )9)). وتدعم مجموعة البنك الدولي جهود البلدان في 

ات المناخية من خلال خطة عمل بشأن تغريّر المناخ في الفترة 2021-2025، وهي تلتزم بدعم  التصدّّي للتغريّر

جهود التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز المرونة )9)). وقد سجّّلت سنة 2022 مستوى قياسيًًا من 

التمويل بلغ 31.7 مليار، خُُصّّص لمساعدة الدول على تحديد المشروعات ذات الأولوية المناخية وتمكينها في 

إطار خططها الإنمائية )9)).

"تسهيل  برنامج  الدولي ضمن  النقد  صندوق  من  مخصّّص  تمويل  من  المغرب  يستفيد  نفسه،  السياق  وفي 

الصلابة والاستدامة" Resilience and Sustainability Facility, RSF، وذلك في إطار مخصصات ائتمانية 

تبلغ 5 مليارات دولار أميركي موجّّهة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف البرنامج أساسًًا إلى 

مواجهة  في  الصمود  على  وقدرتها  البلدان  جاهزية  وتعزيز  بيئيًًّا،  استدامة  أكثر  اقتصاد  نحو  الانتقال  دعم 

الكوارث الطبيعية، بما في ذلك ما ينجم منها عن تغريّر المناخ. ووفق معطيات صندوق النقد الدولي، فإنّّ هذا 

التمويل طويل الأمد، وبتكلفة معقولة، وهو يهدف إلى مساعدة البلدان التي تفّّنذ إصلاحات تحدّّ من المخاطر 

المحيطة باستقرار موازين مدفوعاتها، بما فيها المخاطر المرتبطة بتغريّر المناخ، إضافةًً إلى التأهب للجوائح )10)).

المجمّّعات  تطوير  مشروع  إطلاق  في  والتخفيف  التكيّّف  مجايلَي  في  التعاون  أسهم  فقد  مصر،  في  أما 

تموّّله  الذي  المشروع،  هذا  ويعدّّ  للصناعات.  والبيئي  الاقتصادي  الأداء  لتحسين  للبيئة  الصديقة  الصناعية 

97 "FAO and the Green Climate Fund (GCF), Partnering for Climate Action," Food and Agriculture Organization 
of the United Nations, accessed on 20/4/2024, at: https://www.fao.org/gcf/en 

الدولي، 2024/4/18 شوهد في 2024/4/20، البنك  مجموعة  المغرب"،  الصمود في  قادر على  بناء مستقبل  الفرص:  إلى  الكوارث   98 "من 
 https://acr.ps/1L9BP5n :في

م مستوى قياسيًًا من التمويل المناخي بلغ 31.7 مليار دولار في السنة المالية 2022"، مجموعة البنك الدولي،  99 "مجموعة البنك الدولي تُُقّدِّ
https://ln.run/-3mb7 :2022/7/9، شوهد في 2024/5/12، في

100 يوسف يعكوبي، "الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد تتيح للمغرب مرونة أكبر ضدّّ تغير المناخ"، هسبريس، 2024/5/7، شوهد في 
 https://ln.run/MfzZZ :2024/5/10، في

https://www.fao.org/gcf/en
https://acr.ps/1L9BP5n
https://ln.run/-3mb7
https://ln.run/MfzZZ
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إطار  في  يندرج  وهو  مصر،  مع  الشراكة  برنامج  في  الصناعية  المناطق  مكوّّن  من  جزءًًا  سويسرا،  حكومة 

الصناعية  للتنمية  المتحدة  الأمم  منظمة  تفّّنذه  الذي  البيئية،  الصناعية  للمجمّّعات  العالمي  البرنامج 

United Nations Industrial Development Organization, UNIDO في العديد من البلدان، ومنها 

ات  كولومبيا، وبيرو، وأوكرانيا، وفيتنام )10)). ويشير هذا التوجّّه إلى أنّّ تعزيز القدرة على الصمود في وجه التغريّر

مع  استراتيجية  إطار شراكة  في  الخاص  القطاع  دور  وتوسيع  الخضراء  الاستثمارات  تحفيز  يستلزم  المناخية 

القطاع العام )10)).

2.  الابتكار المالي الأخضر

يتطلّّب تعزيز القدرة المالية للمدن والمجتمعات المحليّّة اعتماد خطط مالية وإجراءات ملائمة تمكّّنها من 

الاستثمارات  ذلك  في  بما  الضرورية،  الموارد  توفير  إلى  الحاجة  وتبرز  المناخية.  ات  التغريّر مواجهة  في  الصمود 

الاستراتيجية الطويلة الأمد، لتنفيذ تدابير تعزيز القدرة على الصمود المحدّّدة في خطط العمل. غير أنّّ العديد 

من الحكومات المحليّّة تواجه صعوبات تحول دون إسهامها بفاعلية في مبادرات الحد من المخاطر، نتيجة 

قيود التمويل المتأصّّلة؛ إذ تُُضطر المدن، في كثير من الحالات، إلى تخصيص مواردها المحدودة لأولويات أخرى 

من دون اتخاذ تدابير الحد من مخاطر الكوارث. ومن ثمّّ، تبرز أهمية تحديد استراتيجيات لتمويل إدارة 

المخاطر، بما في ذلك دراسة خيارات التمويل المبتكرة.

وتُُعََدّّ الاستراتيجيات والآليات المالية المتوّّنعة، بين القطاعََين العام والخاص، والسندات الخضراء، والإصلاحات 

الضريبية، والمساعدات الدولية، أدوات أساسية لتمويل مشاريع البنية الأساسية ومساعدة المدن على تحقيق 

التنمية  أهداف  تنفيذ  لدعم  الممكنة  الخيارات  أحد  الإسلامي  التمويل  ثّّميُمل  و المستدامة.  التنمية  أهداف 

المستدامة، ولا سيّّما الهدف الحادي عشر المتعلق بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع، وآمنة، 

وقادرة على الصمود، ومستدامة. وإلى جانب ذلك، يمكن استخدام الصكوك الخضراء، التي تراعي الاعتبارات 

البيئية، لتمويل مشاريع التنمية الحضرية )10)).

3.  قصور الاستراتيجيات العربية في تمويل المجتمعات المحلية 

لمواجهة تغير المناخ

تعاني الاستراتيجيات العربية نقائص عديدة. فعلى صعيد المشاركة المجتمعية، يلاظح غياب المجتمعات المحلية 

عن المشاركة، حيث يظلّّ العمل مركّّزًًا على المستوى الوطني دون أن يمتد فعليًًا إلى المستوى المحلي، حيث 

الجغرافيا الأكثر عرضة للمخاطر المناخية. وتشدّّد توصيات الأمم المتحدة والدراسات المتخصصة في تداعيات 

تغريّر المناخ على أهمية إشراك المجتمعات المحلية وإسهامها في جهود التكيّّف وتعزيز قدرتها على الصمود.

101 Bassel Al Khatib & Muge Dolun Ulvinur, "UNIDO and Switzerland to Support Egypt with the Development of 
eco-industrial Parks," 17/1/2022, accessed on 13/9/2025, at: https://bit.ly/3Vg0Evp 

 https://bit.ly/45Zg39A :102 مجموعة البنك الدولي، مصر: تقرير المناخ والتنمية )واشنطن: تشرين الثاني/ نوفمبر 2022(، شوهد في 2024/5/11، في

103 لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(، التقرير العربي، التقرير العربي للتنمية المستدامة 2024 )بيروت: 
 https://bit.ly/4osh3Ky :2024(، شوهد في 2025/8/1، في

https://bit.ly/3Vg0Evp
https://bit.ly/45Zg39A
file:///C:\Users\amoussa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AQYVHXJ8\شنمد
https://bit.ly/4osh3Ky
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ويؤدي غياب مشاركة المجتمع المحلي إلى انكماش آليات التمويل المحلية، وتراجع المبادرات المناخية ذات 

البُُعد المحلي؛ ما يحدّّ من إمكانية التطبيق الفاعل لهذه الاستراتيجيات. وحتى في الحالات التي اعتمدت بعض 

المقاربات التشاركية، يُُلاظح ضعف التنسيق بين الفاعلين، والاعتماد المفرط على التمويل الخارجي. وينعكس 

البلدان  معظم  ففي  المستدامة؛  التنمية  أهداف  تحقيق  في  المحلية  القدرات  على  سلبيًًا  المالي  الحيّّز  ضيق 

العربية، تعتمد ميزانيات الحكومات والسلطات المحلية على التحويلات القادمة من الحكومات؛ بينما يبقى 

الشفافية  لغياب  نتيجة  الأحيان، وذلك  أغلب  المحلية محدودًًا في  الجماعات  الإيرادات من جانب  تحصيل 

والحوكمة وضعف الكفاءة. وفي هذا السياق، تشير بيانات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لسنة 

2020 إلى أنّّ قدرة الحكومات المحلية على الإدارة المالية تُُعدّّ ضعيفة عمومًًا )10)).

البيئي؛ إذ  البُُعد  وينعكس هذا الوضع مباشرة على قدرة المجتمعات المحلية على إعداد مخططات تراعي 

تُُدرج القضايا البيئية ضمن برامج قطاعية منفصلة، وليس في إطار سياسات حضرية متكاملة، وهو ما يجعل 

حجم الاستثمارات في هذا المجال محدودًًا. وحتى في الحالات التي يُُخصََّص فيها تمويل للمستويات المحلية، 

فإن توظيفه غالبًًا ما يتركّّز في المدن الكبرى، خصوصًًا العواصم، مع تهميش واضح للمدن الصغيرة.

إن غياب مشاركة المجتمعات المحلية أو محدوديتها في صعن القرار المحلي يُُضعف، بوجه عام، قدرتها على 

الابتكار، ويََحُُول دون إسهامها في إحداث التغيير )10)).

خ اتمة 

تخلص هذه الدراسة إلى أنّّ تمويل العمل المناخي وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية العربية على الصمود يمثّّلان 

اتّّخذته  مما  الرغم  وعلى  المتفاقمة.  والاجتماعية  والاقتصادية  البيئية  التحديات  مواجهة  في  متلازمتين  ركيزتين 

البلدان العربية من خطوات إيجابية في هذا المجال، فإنها ما تزال تجد صعوبة في الوفاء بالالتزامات المناخية 

الدولية، نتيجة محدودية الموارد المخصّّصة، وهذا الأمر ناجم عن ضيق الهوامش المالية المتاحة لمؤسسات العمل 

البيئي، إضافة إلى تنافر الأولويات التنموية، وهو ما حال دون إدراج قضايا المناخ في أولويات السياسات العامة.

التنمية  أولويات  نحو  وتوجيهها  تعبئتها  كيفية  في  بل  فحسب،  الموارد  محدودية  في  الإشكالية  تكمن  ولا 

المستدامة أيضًًا. فقد أظهر النقاش الذي عالجته هذه الدراسة أنّّ نجاعة التمويل ترتبط بقدرة الدول على 

تنويع مصادره، وإرساء آليات مبتكرة تجمع بين التمويل العام والخاص والتمويل الأخضر، مع ضرورة ضمان 

قطاعات  ضمن  المقيّّدة  الجهود  تفتت  إنّّ  المحلية.  المستويات  إلى  التمويل  وصول  وكفالة  التوزيع  عدالة 

محددة، وعدم تضافرها وتكاملها، يقوّّضان قدرة الحكومات على بلورة سياسات عامة تهتدي بفكر مناخي 

واضح، وتنتبه إلى ضرورة إيلاء أهمية كبيرة لقضايا التغريّر المناخي ووضعها في صدارة أولويات صانع القرار.

وقد أظهرت التجارب العربية أنّّ تمويل العمل المناخي غالبًًا ما يتراجع بحسب الأولويات التنموية لمصلحة 

بيئية  استجابة  بوصفها  تُُسوََّق  الخضراء  الاستثمارات  كانت  فإذا  إلحاحًًا.  أكثر  أنّّها  على  تُُصوََّر  أخرى  قضايا 

ات المناخية، فإن هذا التوجه تحكمه أساسًًا اعتبارات اقتصادية وفرص ربحية أكثر من كونه التزامًًا فعليًًّا  للتغريّر

104 المرجع نفسه، ص 258. 

105 المرجع نفسه، ص 258-251.
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ات المناخية. وإلى جانب ذلك، فإنّّ تدفقات التمويل العام المتاحة لا تراعي بالضرورة السياقات  بمواجهة التغريّر

المحلية بسبب هيمنة المستويات المركزية للسلطة، وهو ما يُُضعف القدرة على تقدير تكلفة الاحتياجات 

وتعبئة التمويل اللازم لتنفيذ مشــاريع التكيّّف والتخفيف، وتنزيل خطط المناخ المحلية.

وقد بيّّنت الدراسة، من خلال استعراض عدد من التجارب المحلية الناجحة في المنطقة العربية، مدى الترابط الوثيق 

ات المناخية. غير أنّّه يجدر  بين تدفّّقات التمويل المناخي وقدرة المجتمعات المحلية على الصمود في مواجهة التغريّر

التنويه بوجود عوامل سلبية مؤثّّرة، من أبرزها تأثّّر العديد من البقاع العربية بالنزاعات، وهو أمرٌٌ يقلّّل من مردود 

ات المناخية. ثم إنّّ لغياب اللامركزية في التخطيط المناخي تأثيًرًا سلبيًًّا أيضًًا. العمل المناخي، ويُُفاقم مخاطر التغريّر

ونستنتج، مامّا سبق، ضرورة تعزيز الشراكة بين المدن والمجتمعات المحلية، واستلهام التجارب الناجحة التي 

قدّّمتها المجتمعات الأكثر صمودًًا، إضافة إلى أهمية وضع استراتيجيات دقيقة ومشاريع كبرى تُُدار وفق مبادئ 

تشاركية  أسس حوكمة  إرساء  دون  ذلك من  يتحقق  ولن  البيئية.  والحوكمة  والنجاعة  والفاعلية  الشفافية 

متعدّّدة المستويات ترسّّخ دور المجتمعات المحلية، وتُُضفي الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة.

وتخلص الدراسة إلى توصيات عملية من شأنها تعزيز العمل المناخي ودعم مرونة المجتمعات المحلية:

	1 اعتماد اللامركزية البيئية في تخطيط سياسات التنمية وتنفيذها؛ وذلك بدمج العمل المناخي في السياسات .

والخطط المحلية، مع مراعاة التكيّف مع التغيّّرات المناخية والتخفيف من الانبعاثات. ويستدعي هذا 

الأمر نقل جزء من صلاحيات الدولة ومواردها البيئية إلى السلطات المحلية، مع إشراك الفاعلين غير 

الحكوميين، بما في ذلك المجتمع المدني والجمعيات والقطاع الخاص.

	2 باتخاذ . المحلية  للسلطات  تسمح  آليات  واعتماد  تطوير  من خلال  فعّالة  محلية  بيئيّة  حوكمة  إرساء 

شفافية  يضمن  نحو  على  والمحاسبة،  المسؤولية  بين  تربط  تشاركية،  بطريقة  وتنفيذها  القرارات 

التدخلات البيئية وفاعليتها.

	3 التي . المبتكرة  الحلول  استيعاب  خلال  من  مبادراته  ودعم  المستدام  المناخي  الاستثمار  تطوير خطط 

توفّرها الخبرات الدولية. فالاستثمارات المستدامة تضمن توفير الموارد المالية الضرورية لمشاريع التكيّف 

والتخفيف، بينما تتيح الحلول المبتكرة تطوير تقنيات وأساليب فعّالة لمعالجة التحديات المناخية.

	4 التركيز على الأولويات المناخية الملحّة؛ إذ تبرز في هذا الخصوص قضية الإجهاد المائي، بوصفها أحد أعقد .

التحديات المناخية وأكثرها تفاقمًًا على الصعيد العربي، وهي تتطلب تدخلات عاجلة ومدروسة لضمان 

استدامة الموارد المائية.

	5 الاستقلالية والاستدامة المحلية؛ وذلك من خلال تطوير الموارد الذاتية وتحقيق الاستقلالية المالية، مع .

تأهيل صانعي القرار المحليين لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من دون الاعتماد كليًّا 

على مصادر التمويل التقليدية.

	6 محلية، . خضراء  تمويل  صناديق  بإنشاء  وذلك  الرائدة؛  التجارب  من  والاستفادة  المالي  الابتكار  تعزيز 

وتطوير بنى تحتية ذكية ومستدامة، إلى جانب تشجيع البحث العلمي لتوفير البيانات اللازمة وتطوير 

تقنيات التكيّف والتخفيف المتعلقة بتغيّّر المناخ.
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تُُعدّّ إدارة القوات المسلحة ))) أحد أشد التحديات تعقيدًًا في مراحل الانتقال من الحرب الأهلية إلى السلم. 

ومن أجل الحد من مخاطر العنف الذي قد تمارسه قوات مسلّّحة مسيّّسة أو متورطة في انتهاكات، تلجأ 

الحكومات غالبًًا، في مرحلة ما بعد الحرب، إلى اعتماد هياكل جديدة وقواعد وإجراءات تعيد صياغة علاقتها 

والأطراف  المتحدة  للأمم  التابعة  السلام  قوات حفظ  تسعى  السياق،  والمجتمع. وفي هذا  المدنية  بالسلطة 

المانحة إلى دعم "بناء مؤسسات أمنية فعّّالة، شاملة، وخاضعة للمساءلة" ))). ومع ذلك، يظل من غير المؤكد 

إذا ما كانت هذه الجهود توازي التكلفة التي تتطلبها. ففي حالات عديدة، أسهمت القوات الأمنية في تجدد 

ليبيا عام 2014 إثر انشقاق  الحرب الأهلية رغم خضوعها لإعادة هيكلة. فقد اندلعت الحرب الأهلية في 

فصيل من الجيش بعد دمج الميليشيات المتمردة في هياكل قيادية جديدة. وفي جنوب السودان، تجددت 

الحرب الأهلية عندما انقسمت فصائل داخل الجيش الذي أُُعيدت هيكلته حديثًًا. أما في العراق، فقد أدى 

استبعاد بعض الفئات من القوات الأمنية المعاد هيكلتها إلى تصاعد التمرد بعد عام 2003. وحتى في الحالات 

التي تمكنت فيها بعض الدول من الحفاظ على السلام عقب إعادة هيكلة جيوشها، يبقى الغموض قائًمًا بشأن 

إسهام القوات المسلحة فعالًا في تحقيق هذا الاستقرار، وطبيعة الدور الذي اضطلعت به في ذلك.

انصبّّ اهتمام الأدبيات السابقة المعنية بالعلاقة بين القوات الأمنية وتجدد الحروب الأهلية على محورين 

رئيسين: نزع سلاح المقاتلين، ودمج المتمرّّدين في القوات المسلحة النظامية. وقد رأى بعض الباحثين أنّّ هاتين 

أخرى  دراسات  أشارت  بينما  العنف )))،  عن  بالتخيلّي  الأطراف  التزام  موثوقة على  إشارات  تمثّّلان  العمليتين 

أنّّ الأدلة  التمرّّد المتجدّّدة ))). غير  القوات الأمنية قد تعزّّز قدرتها على ردع محاولات  أنّّ إعادة هيكلة  إلى 

التجريبية المتاحة ما تزال غير حاسمة بشأن الأثر الفعلي للدمج والقدرة العسكرية في استدامة السلام ))).

للعلاقات  الناظمة  المؤسسية  والهياكل  والإجراءات  بالقوانين  المتعلّّقة  التحوّّلات  دراسة  الأدبيات  وأغفلت 

هذه  أهمية  وتتجىلّى  نسبيًًا ))).  طويلة  زمنية  فترة  ترسيخها  يستغرق  تحوّّلات  وهي  المدنية – العسكرية، 

 1 يجدر أن نلفت القارئ إلى أن مؤلف الدراسة يوظف مصطلحات متعدّّدة مثل القوات المسلحة Armed Forces والمؤسسة العسكرية أو القوات 
العسكرية Military Institutions/ Forces والمؤسسات أو القوات الأمنية Security Institutions/ Forces، للإشارة إلى المؤسسة ذاتها. )المترجم(

 2 UN, "Security, Peace and Development: The Role of the United Nations in Supporting Security Sector Reform," Report of the 
Secretary-General to the General Assembly, United Nations Documents, A/62/659–S/2008/39 (New York: United Nations, 2008).

 3 Roy Licklider, "The Consequences of Negotiated Settlements in Civil Wars, 1945–1993," American Political Science 
Review, vol. 89, no. 3 (1995), pp. 681–690; Barbara F. Walter, Committing to Peace: The Successful Settlement of Civil Wars 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002); Matthew Hoddie & Caroline Hartzell, "Civil War Settlements and the 
Implementation of Military Power-sharing Arrangements," Journal of Peace Research, vol. 40, no. 3 (2003), pp. 303–320; 
Monica Duffy Toft, Securing the Peace: The Durable Settlement of Civil Wars (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009).

 4 Paul Collier & Nicholas Sambanis, "Understanding Civil War: A New Agenda," Journal of Conflict Resolution, vol. 46, 
no. 1 (2002), pp. 3–12; Barbara F. Walter, "Does Conflict Beget Conflict? Explaining Recurring Civil War," Journal of Peace 
Research, vol. 41, no. 3 (2004), pp. 371–388; J. Michael Quinn, T. David Mason & Mehmet Gurses, "Sustaining the Peace: 
Determinants of Civil War Recurrence," International Interactions, vol. 33, no. 2 (2007), pp. 167–193.

 5 Ronald R. Krebs & Roy Licklider, "United They Fall: Why the International Community Should Not 
Promote Military Integration after Civil War," International Security, vol. 40, no. 3 (2016), pp. 93–138; 
Katherine Glassmyer & Nicholas Sambanis, "Rebel–Military Integration and Civil War Termination," Journal of Peace 
Research, vol. 45, no. 3 (2008), pp. 365–384.

 6 Nicole Ball, "The Evolution of the Security Sector Reform Agenda," in: Mark Sedra (ed.), The Future of Security Sector 
Reform (Waterloo, Ontario: Centre for International Governance Innovation, 2010), pp. 29–44; Paul Jackson, "Security Sector 
Reform and State Building," Third World Quarterly, vol. 32, no. 10 (2011), pp. 1803–1822; Michael Brzoska, Development 
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مترجم دراسة

د ع بام في سياسة القوات الأمنية لأهلية:اوتجدد الحروب  دنية - العسكريةمقات الالالع

فالبيانات  توقّّفها.  فترة من  بعد  الأهلية  الحروب  تجدد  تفسير ظاهرة  قدرتها على  المؤسسية في  التحوّّلات 

ثلثََي  يقارب  ما  أنّّ  تكشف   2012–1960 الفترة  تجدّّدت خلال  ثم  انتهت  التي  الأهلية  بالحروب  الخاصة 

هذه الحروب قد اندلع بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من انتهائها، في حين بلغ متوسّّط الفاصل الزمني 

التركيز  انتقال  إلى  الزمنية  الفجوة  وتشير هذه  السنة ))).  أربع سنوات ونصف  وتجددها حوالى  نهايتها  بين 

من الالتزام باتفاقيات التسوية إلى الانخراط في الديناميات اليومية لبناء الدولة في مرحلة ما بعد الحرب، 

بما يتضمّّن المفاوضات السياسية، والصراع على الموازنات العامة، والتعيينات في المناصب، وصياغة القوانين 

والسياسات التي ترسم حدود الوصول إلى الموارد والسلطة. وضمن هذه العمليات، تشغل القوات الأمنية 

غالبًًا موقعًًا محوريًًا باعتبارها أحد أبرز الفاعلين المؤسسيّّين القادرين على التأثير المباشر في نتائجها.

تتناول هذه الدراسة أثر القوات الأمنية في تجدد الحروب الأهلية من خلال تحليل دورها في سياسات ما بعد 

الحرب. فقد أبرزت دراسات لباربرا والتر وهفارد هيغري وهفارد موكليف نيغارد أهمية المؤسسات في تفسير 

عودة الصراعات الأهلية )))، وذلك من خلال دورها في تحديد أنماط توزيع السلطة بين الفصائل، وإعادة إنتاج 

المظالم، وطرائق معالجتها. وناقشت الأدبيات المعنية بتشكّّل الدولة في مرحلة ما بعد الحرب كيفية تجسيد 

التنافس السياسي والمساومة بين النخب في إطار سعيها لترسيخ سلطتها ))). ومع ذلك،  المؤسسات لعمليات 

لم تولِِ هذه الأدبيات اهتمامًًا كافيًًا بدور مؤسسات الدولة الأخرى، التي تعمل خارج نطاق الانتخابات أو 

ترتيبات تقاسم السلطة، في التأثير في احتمالية تجدد الحروب الأهلية )1)). 

وأظهرت دراسات العلاقات المدنية – العسكرية في الدول الهشّّة أن السياسيين يلجؤون إلى توظيف القوات 

من  تزيد  تعسفية  أو  قمعية  أو  إقصائية  قوات  نشوء  إلى  يُُفضي  ما  السلطة؛  في  بقاءهم  ليضمنوا  الأمنية 

هذه  تداعيات  الأدبيات  هذه  تولِِ  لم  ذلك،  ومع  الدول )1)).  بين  والحروب  العسكرية  الانقلابات  احتمالات 

الممارسات على مسار الحروب الأهلية قدرًًا كافيًًا من الاهتمام )1)).

 7 حسابات المؤلف استنادًًا إلى مجموعة بيانات النزاعات المسلحة لبرنامج بيانات النزاع في أوبسالا؛ 
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 9 Naazneen Barma, The Peacebuilding Puzzle: Political Order in Post-conflict Societies (Cambridge, UK: Cambridge 
University Press, 2017); Reyko Huang, The Wartime Origins of Democratization: Civil War, Rebel Governance, and 
Political Regimes (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2016); Leonard Wantchekon, "The Paradox of 
'Warlord' Democracy: A Theoretical Investigation," American Political Science Review, vol. 98, no. 1 (2004), pp. 17–33.

 10 Aila M. Matanock, Electing Peace: From Civil Conflict to Political Participation (Cambridge, MA: Cambridge 
University Press, 2017).

 11 Stephen Biddle, Jeffrey A. Friedman & Jacob N. Shapiro, "Testing the Surge: Why Did Violence Decline in Iraq 
in 2007?" International Security, vol. 37, no. 1 (2012), pp. 7–40; James T. Quinlivan, "Coup-proofing: Its Practice and 
Consequences in the Middle East," International Security, vol. 24, no. 2 (1999), pp. 131–165; Caitlin Talmadge, The 
Dictator's Army: Battlefield Effectiveness in Authoritarian Regimes (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2015).

 12 Kristen A. Harkness, "The Ethnic Army and the State: Explaining Coup Traps and the Difficulties of 
Democratization in Africa," Journal of Conflict Resolution, vol. 60, no. 4 (2016), pp. 587–616; Philip Roessler, "The 
Enemy Within: Personal Rule, Coups, and Civil War in Africa," World Politics, vol. 63, no. 2 (2011), pp. 300–346.
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أجادل في هذا السياق بأن انخراط القوات الأمنية في دعم السلطة السياسية يؤثر بصورة مباشرة في مستوى 

نتيجة  أمنية مسيّّسة،  إنتاج قوات  الحرب إلى  الحروب الأهلية. فغالبًًا ما تميل أوضاع ما بعد  خطر تجدد 

اعتماد النخب على شبكات المقاتلين في ترسيخ سلطتها. وأطرح ثلاثة مسارات رئيسة تسهم من خلالها هذه 

القوات المسيّّسة في إعادة إشعال الصراع الأهلي؛ أولها: إقصاء الفصائل المنافسة من سلك الضباط، وثانيها: 

توظيف فصائل محددة مواردها لمواجهة النظام، وثالثها: تصعيد النزاع المسلح عبر جيوش ذات استقلالية 

ذلك  في  بما  المدنية – العسكرية،  العلاقات  من  محدّّدة  عناصر  تأثير  كيفية  المسارات  وتُُظهر هذه  واسعة. 

تركيبة الجيش ومستوى الرقابة المدنية وآليات السيطرة، في احتمالية تجدّّد الحروب الأهلية.

يجري تقييم هذه الآثار عبر تحليل إحصائي يستند إلى بيانات أصلية عن العلاقات المدنية – العسكرية في 

سياقات ما بعد الحرب الأهلية. وتغطي هذه البيانات مؤشرات أساسية تتعلق بتركيبة الجيش، ومستويات 

الفترة  الأهلية خلال  الحروب  عقب  للسلم  فتراتٍٍ  عرفت  التي  الدول  في  السيطرة  وآليات  المدنية،  الرقابة 

العلاقات  وطبيعة  الأهلية  الحرب  تجدّّد  احتمالية  بين  وثيق  ارتباطٍٍ  عن  التحليل  ويكشف   .2012–1960

المدنية – العسكرية، خصوصًًا ما يتصل بتوّّنع سلك الضباط ومستوى الرقابة المدنية على الموازنات العسكرية. 

وتشير التحليلات الإضافية إلى أنّّ هذه الآثار لا يمكن تفسيرها صًرًحا بمنطق مشكلة التزام الأطراف بالسلم 

أو بقدراتها العسكرية، كما أنها تختلف عن الآثار المرتبطة بعمليات الدمقرطة الأوسع نطاقًًا. وتؤكّّد النتائج 

على الأبعاد التوزيعية، سواء ما يتعلّّق بتوزيع الموارد العامة أو بالحصول على المناصب السياسية، في إدارة 

العلاقات المدنية – العسكرية خلال مرحلة ما بعد الحرب. وبناءًً على ذلك، تكشف هذه الدراسة عن آليات 

ترسيخ  أثناء  الدولة في  التنافس على مؤسسات  ديناميات  تنبع من  الأهلية  الحروب  لتجدّّد  سببية جديدة 

السلطة السياسية، مؤكّّدةًً في الوقت ذاته ضرورة تعميق البحث في الدور الذي تؤدّّيه سياسة بناء الدولة في 

مرحلة ما بعد الحرب في تفسير عودة اندلاع الحروب الأهلية.

القوات الأمنية والسلام في مرحلة ما بعد الحرب

تُُظهر الدراسات السابقة مسارََين رئيسََين تؤثر من خلالهما القوات الأمنية في مستوى خطر اندلاع الحروب 

الأهلية؛ إذ تركز أبحاث نشوء النزاعات على قدرة هذه القوات على ردع التمرّّد، وعلى ميل القوات الضعيفة 

إلى تأجيج الصراع في أثناء محاولاتها قمعه )1)). وعلى المنوال ذاته، يمكن أن تفضي هشاشة القوات الأمنية في 

مرحلة ما بعد الحرب الأهلية إلى تأجيج النزاع وتعميق دّّحته. وبناءًً على هذا المنطق، فإنّّ تعزيز القدرات 

العسكرية، من خلال الاستثمار في الكوادر والتدريب والتجهيزات، يُُفترض أن يساهم في الحد من احتمالية 

تجدّّد الحرب الأهلية. غير أنّّ تعزيز القدرات العسكرية في مرحلة ما بعد الحرب قد يفضي إلى نتائج عكسية؛ 

الاستثمار في  يتمّّ  وقد  القمع.  التي تخشى عودة  المتضّرّرة  الفصائل  لدى  بالتهديد  يثير شعورًًا  أن  إذ يمكن 

السبب،  ولهذا  الإعمار.  إعادة  عملية  في  أخرى  لمهمات  الموارد  تخصيص  حساب  على  العسكرية  المؤسسة 

أفرادها  وأعداد  الأمنية  قواتها  ميزانيات  تقليص  إلى  الصراع  بعد  ما  مرحلة  في  الدول  من  العديد  عمدت 

بدالًا من توسيعها.

 13 James D. Fearon & David D. Laitin, "Ethnicity, Insurgency, and Civil War," American Political Science Review, 
vol. 97, no. 1 (2003), pp. 75–90; Paul Collier, Anke Hoeffler & Måns Söderbom, "Post-conflict Risks," Journal of Peace 
Research, vol. 45, no. 4 (2008), pp. 461–478.
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النظامية.  القوات  في  المقاتلين  ودمج  السلاح  نزع  عمليتََي  أثر  على  الأهلية  الحروب  تجدد  دراسات  تركز 

السلاح وإدماج  نزع  اتفاقيات  إلى  يُُنظر  المتنازعة،  الأطراف  بيّّنات  التي تحيط  اليقين  ففي ظل حالة عدم 

بالسلام )1)).  التزام هذه الأطراف  باعتبارها مؤشرات موثوقة على  للدولة  التابعة  المتمرّّدين في أجهزة الأمن 

فدمج المتمرّّدين يمنحهم فرصًًا للاستفادة من المنافع الاقتصادية، ويرفع تكلفة الفرصة البديلة للانخراط في 

تمرّّد جديد )1)). ومع ذلك، ما زالت الأدلة بشأن آثار برامج نزع السلاح والدمج في تجدّّد الحروب الأهلية 

غير حاسمة، ويُُعزى ذلك جزئيًًا إلى ضعف تصميم هذه البرامج وسوء تنفيذها )1)). ويذهب رونالد كريبس 

وروي ليكلايدر إلى أنّّ الارتباط بين الدمج العسكري واستدامة السلام قد يكون ارتباطًًا زائفًًا؛ إذ إن تحقق 

الأمرين معًًا يعكس في الأساس طبيعة التوازنات السياسية القائمة )1)). وبالرغم من ذلك، ما زال وجود دور 

للقوات المسلحة في السياسة خلال مرحلة ما بعد الحرب يفتقر إلى الدراسة الكافية. فحتى مع توافر الظروف 

السياسية التي تسمح بدمج المقاتلين، يمكن أن تظلّّ المؤسسة العسكرية مصدرًًا محفّّزًًا لتجدّّد النزاع. ففي 

، عمدت الحكومة بعد عام 2011 إلى دمج الميليشيات المتمرّّدة ضمن جهاز الأمن، غير  الليبية مثالًا الحالة 

أنّّ الصراع ما لبث أن اندلع مجددًًا حينما شرعت فصائل داخل الجيش في التعبئة ضد الحكومة الوطنية )1)).

ولا تقتصر برامج إعادة الهيكلة بعد الحروب على نزع السلاح أو الدمج العسكري أو تنمية القدرات، بل 

تشمل، أيضًًا، عمليات تطهير داخل سلك الضباط، وإصلاح أنظمة التعيين والترقية والتوظيف، وتعزيز الرقابة 

المؤسسية من جانب الوزارات والهيئات التشريعية، إضافة إلى إصلاحات إدارية وتنظيمية أوسع. تستمر هذه 

البرامج سنوات عديدة، وتتجاوز مرحلة تفاوض أطراف النزاع حول اتفاق السلام إلى مرحلة المساومة على 

القوانين والسياسات والتعيين في المناصب. ومن ثمّّ، فإن إعادة هيكلة قوات الأمن لا تقتصر على توضيح نيّّات 

الأطراف وقدراتها، بل تخلّّف أيضًًا آثارًًا طويلة الأمد في تقاسم السلطة وتوزيع موارد الدولة.

وبالرغم من أن أدبيات العلاقات المدنية – العسكرية اهتمت اهتمامًًا كبيًرًا بالعواقب السياسية المترتبة على 

هذه العلاقات، فلا يزال تأثيرها المباشر في الحروب الأهلية أقلّّ وضوحًًا؛ ففي السياقات التي تتسم بضعف 

تفضيل  خلال  من  السلطة،  في  للبقاء  أداةًً  الأمنية  القوات  توظيف  إلى  الحاكمة  النخب  تميل  المؤسّّسات، 

شبكاتها في التعيينات العسكرية، وإنشاء تشكيلات أمنية متعددة ذات مهمات متداخلة، واستخدام الجيش 

في إدارة الشأن الداخلي )1)). إنّّ مثل هذه الممارسات تضعف كفاءة الجيش، وتزيد احتمالية وقوع الانقلابات 

 14 Walter, Committing to Peace; Hoddie & Hartzell; Toft. 

 15 Florence Gaub, Military Integration after Civil Wars: Multiethnic Armies, Identity and Post-conflict Reconstruction 
(New York: Routledge, 2010).

 16 Glassmyer & Sambanis; Anna K. Jarstad & Desirée Nilsson, "From Words to Deeds: The Implementation of 
Power-sharing Pacts in Peace Accords," Conflict Management and Peace Science, vol. 25, no. 3 (2008), pp. 206–223; 
Martin Ottmann & Johannes Vüllers, "The Power-sharing Event Dataset (PSED): A New Dataset on the Promises and 
Practices of Power-sharing in Post-conflict Countries," Conflict Management and Peace Science, vol. 32, no. 3 (2015), 
pp. 327–350.

 17 Krebs & Licklider, "United They Fall: Why the International Community." 

 18 Yezid Sayigh, "Crumbling States: Security Sector Reform in Libya and Yemen," Carnegie Middle East Center 
Paper, no. 18 (2015).

 19 Quinlivan; Stephen Biddle, Jeffrey A. Friedman & Jacob N. Shapiro, "Testing the Surge: Why Did Violence 
Decline in Iraq in 2007?" International Security, vol. 37, no. 1 (2012); Risa Brooks, Political-Military Relations and the 
Stability of Arab Regimes (New York: Routledge, 2013); Talmadge. 
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بعد  الهيكلة  إعادة  برامج  تسعى  لذلك،  الأهلية )2)).  الحروب  محفّّزًًا لاندلاع  عامالًا  تشكّّل  وقد  العسكرية، 

الحرب إلى معالجتها عبر تعزيز الاحترافية ورفع مستوى الفاعلية. ومع ذلك، فإنّّ هذه البرامج قد تمسّّ أيضًًا 

بالآليات التي تعتمدها النخب الحاكمة لترسيخ سلطتها. ويقتضي استيعاب تداعيات ذلك على تجدّّد الحروب 

الأهلية تحليل دور القوات الأمنية في السياسة خلال مرحلة ما بعد الحرب. 

القوات الأمنية في عملية بناء الدولة بعد الحرب

منذ نشوء الدول الحديثة، مثّّلت القوات الأمنية ركيزة أساسية في بنية السلطة السياسية. فبحسب تشارلز 

تيلي، لم يكن تشكّّل "هيكل الدولة إلا نتاجًًا ثانويًًا لمساعي الحكّّام إلى تأمين أدوات الحرب" )2)). وفي بدايات 

أوروبا الحديثة، فرضت الحاجة إلى زيادة الإيرادات لتمويل القوات المسلحة توسيع البيروقراطيات الحكومية، 

السياسية  النخب  بين  التفاوضية  الترتيبات  وأسفرت  والمساءلة.  العامة  المشاركة  على  متزايدًًا  طلبًًا  وولّّدت 

والتجارية عن ظهور أنماط مؤسسية محدّّدة، شملت الجيوش الوطنية القائمة على التجنيد الإجباري، وإرساء 

الرقابة والسيطرة المدنية، وفرض قيود على استخدام القوة في الداخل )2)). وفي المقابل، واجه الحكّّام في دول ما 

بعد الاستعمار تهديدات خارجية أقل دّّحة؛ ما قلّّل من الضغوط الواقعة عليهم لبناء جيوش فعّّالة أو لتطوير 

بيروقراطيات قادرة على تمويلها وإدارتها )2)). وفي هذه السياقات، جرى توظيف القوات المسلحة أساسًًا في خدمة 

أهداف سياسية داخلية تمثّّلت في قمع المعارضة، وحماية الأنصار، وصيانة شبكات الزبائنية والمحسوبية )2)). 

وقد أدّّت هذه الممارسات في بعض الحالات إلى المساهمة المباشرة في إشعال الحروب الأهلية )2)). 

النخب  تواجه  إذ  الأهلية؛  الحرب  بعد  ما  مرحلة  في  بروزًًا  أشد  الأمنية  للقوات  السياسية  الوظائف  تغدو 

الحاكمة، سواء بعد أن جرى تحدّّي سلطتها من جانب المتمرّّدين أو مع تويلّي نخب جديدة الحكم، ضرورة 

دعم  حشد  أو  المنافسة،  الفصائل  مع  تسويات  في  الدخول  أو  التأييد،  قاعدة  توسيع  عبر  سلطتها  ترسيخ 

النخب في مرحلة ما بعد  الصلبة لشبكات  النواة  الغالب  السابقين يشكّّلون في  المقاتلين  أنّّ  أشمل )2)). وبما 

الحرب، فإنهم يؤدّّون دورًًا محوريًًا في جهود ترسيخ السلطة. وتضطلع القوات المسلحة الموالية بحماية أنصار 

 20 Roessler; Harkness; Jonathan Powell, "Trading Coups for Civil War," African Security Review, vol. 23, no. 4 
(2014), pp. 329–338.

 21 Charles Tilly, Coercion, Capital and European States, AD 990-1992 (Cambridge, MA: Blackwell, 1990). 

 22 Thomas Ertman, Birth of the Leviathan: Building States and Regimes in Medieval and Early Modern Europe 
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1997).

 23 Jeffrey Ira Herbst, States and Power in Africa: Comparative Lessons in Authority and Control (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 2000); Miguel Angel Centeno, Blood and Debt: War and the Nation-State in Latin America 
(University Park, PA: Penn State Press, 2002).

 24 Richard Snyder, "Explaining Transitions from Neopatrimonial Dictatorships," Comparative Politics, vol. 24, no. 4 
(1992), pp. 379–399; Steven Heydemann, War, Institutions, and Social Change in the Middle East (Berkeley: University 
of California Press, 2000).

 25 William Reno, Warlord Politics and African States (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1998); Robert H. Bates, When 
Things Fell Apart: State Failure in Late-century Africa (New York: Cambridge University Press, 2008).

 26 Barma; Huang; Wantchekon. 
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النظام وتوزيع الريع وحشد الناخبين وترهيب الخصوم )2)). ومن خلال التلاعب بالمالية العسكرية وشؤون 

الأفراد والعمليات، تسعى النخب الحاكمة إلى تعزيز الدعم داخل شبكاتها واستيعاب المنافسين المحتمََلين.

غير أنّّ الارتكان إلى القوات الأمنية لترسيخ السلطة ينطوي على مخاطر جمّّة؛ إذ إن انخراط القوات المسلحة 

في السياسة قد يرفع من احتمالات الانقلابات، ويقوّّض في الوقت ذاته قدراتها القتالية )2)). وربما تسهم القوات 

المسلحة المسيّّسة في تجدد الحرب الأهلية؛ إذ إن دورها في ترسيخ السلطة قد يغذي المظالم ويؤجّّج التوترات 

الكامنة، بل قد يتحدى النظام القائم في مرحلة ما بعد الحرب. وفي السياقات الهشّّة لمرحلة ما بعد النزاع، 

التوترات على نحو متسارع، لا سيما  للتعبئة بسهولة، تتصاعد دّّحة  حيث تبقى الجماعات المسلحة قابلة 

عندما تتمحور حول القوات الأمنية. 

الرقابة  تقاليد  فيها  استقرّّت  التي  الدول  الحرب؛ ففي  بعد  ما  بسياقات  المخاطر تظل رهينة  أنّّ هذه  غير 

والسيطرة المدنية، قد تكون تداعيات تسييس القوات الأمنية أقل دّّحة. وفي مرحلة ما بعد الحرب، قد تلجأ 

الحكومات إلى إجراء تغييرات مؤسسية تؤثّّر في العلاقات المدنية – العسكرية، سواء لتنفيذ اتفاقات السلام، 

القوات  أو في إطار الانتقال نحو الديمقراطية، أو استجابة لتوصيات المانحين الخارجيين. وإذا كان تسييس 

الأمنية يزيد من خطر تجدّّد الحرب الأهلية، فإن التدابير الرامية إلى الحد من هذا التسييس يُُفترض أن تسهم 

في تقليص تلك المخاطر. يستعرض ما تبقّّى من هذا القسم ثلاثة مسارات تسهم من خلالها القوات الأمنية في 

تجدّّد الحرب الأهلية عبر دورها في السياسة ما بعد الحرب. وتبنيّن هذه المسارات أن تقليص أبعاد معيّّنة من 

العلاقات المدنية – العسكرية يمكن أن يحدّّ من خطر تكرار الحرب الأهلية.

 Exclusion الإقصاء

تلجأ النخب الحاكمة في بعض دول ما بعد الحرب إلى استخدام التعيينات العسكرية وسيلةًً لترسيخ سلطتها 

ضمن شبكات سياسية حصرية؛ إذ يؤدّّي "تكديس" Stacking هذه التعيينات على أسس هوياتية إلى تعزيز 

الولاء الداخلي والتماسك المؤسسي، وبما يسهّّل أيضًًا توظيف المؤسسة العسكرية أداةًً حزبية في قمع الخصوم 

السياسيين )2)). ثمّّ إن تفضيل فئة بعينها داخل القوات المسلحة يعمّّق ولاءها السياسي؛ إذ يصبح المستفيدون 

من الامتيازات الأمنية أشد تمسّّكًًا ببقاء تلك الشبكة في السلطة )3))، وقد ينظرون إلى القوى المنافسة باعتبارها 

تهديدًًا وجوديًًا )3)). وبهذا، فإن هيمنة فئات محددة على سلك الضباط تسهم في ترسيخ القاعدة الأساسية 

الداعمة للنخب الحاكمة.

 27 Snyder, p. 396.

 28 Vipin Narang & Caitlin Talmadge, "Civil-Military Pathologies and Defeat in War: Tests Using New Data," 
Journal of Conflict Resolution, vol. 62, no. 7 (2018), pp. 1379–1405; Stephen Biddle & Robert Zirkle, "Technology, 
Civil-Military Relations, and Warfare in the Developing World," The Journal of Strategic Studies, vol. 19, no. 2 (1996).

 29 Cynthia H. Enloe, Ethnic Soldiers: State Security in Divided Societies (Athens, GA: University of Georgia Press, 
1980); Paul Staniland, Networks of Rebellion (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2014); Theodore McLauchlin, 
"Desertion and Collective Action in Civil Wars," International Studies Quarterly, vol. 59, no. 4 (2015), pp. 669–679.

 30 Lindsay Heger & Idean Salehyan, "Ruthless Rulers: Coalition Size and the Severity of Civil Conflict," International 
Studies Quarterly, vol. 51, no. 2 (2007), pp. 385–403.

 31 Adrienne LeBas, "Polarization as Craft: Party Formation and State Violence in Zimbabwe," Comparative Politics, 
vol. 38, no. 4 (2006), pp. 419–438.
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الروابط الاجتماعية الإقصائية قد تكون له  القوات المسلحة من خلال  ببناء السيطرة على  أنّّ الاكتفاء  غير 

تداعيات عكسية؛ فتمييز فئة بعينها ينطوي على إقصاء فئات أخرى، قد ترى في المؤسسة العسكرية تهديدًًا 

وجوديًًا؛ ما يدفعها إلى إنشاء ميليشيات موازية للدفاع عن مصالحها. ويشير فيليب روسلر إلى أن "الإقصاء 

التوترات مرتفعًًا على نحو  النظام إلى المجتمع" )3)). ويكون خطر تفاقم هذه  ]...[ ينقل الصراع من داخل 

خاص في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية؛ إذ إن الجماعات المستبعََدة تكون قد نظّّمت صفوفها مسبقًًا وتلقّّت 

التدريب، وتوافرت لها الأسلحة )3)). فعلى سبيل المثال، كان التمرّّد في العراق بعد عام 2003 مدفوعًًا إلى دّّح 

بعيد بسياسة استبعاد الضباط السنّّة السابقين من القوات الأمنية التي أُُعيدت هيكلتها )3)). 

يقلّّ احتمال الانزلاق نحو حرب أهلية جديدة عندما يتضمن سلك الضباط تمثيالًا متوازنًًا لجميع المجموعات 

السياسية البارزة. وقد يتأىتّى هذا التنوع من خلال إجراءات راسخة تقوم على تعيين الضباط وفق معايير الجدارة، 

أو عبر خطوات أُُقرّّت بعد الحرب الأهلية لتنفيذ اتفاقات السلام، أو من خلال مبادرة النخب الحاكمة إلى تعيين 

أعضاء من الأحزاب المتنافسة بغية بناء ائتلاف سياسي. وفي بعض الحالات، يتحقق هذا التنوع عبر برامج دمج 

المقاتلين، على الرغم من أنّّ هذه البرامج تركّّز في الغالب على الجنود العاديين دون الضباط. غير أنّّ تعيينات 

الضباط تظل أشد تأثيًرًا في إعادة توزيع السلطة السياسية؛ إذ إنها تتيح للفصائل المنافسة الوصول إلى مواقع 

النفوذ والموارد والمناصب. وتُُسهم هذه التعيينات في استيعاب قادة المتمرّّدين السابقين الذين يمتلكون القدرة 

على إشعال تمرّّد جديد. وحتى في أعقاب تحقيق نصر عسكري أو في الحالات التي تُُقصي فيها النخب الحاكمة 

أنّّ الأحزاب  المثال، نجد  الضباط. فعلى سبيل  المتمرّّدين في سلك  يُُدمج قادة  السلطة، غالبًًا ما  خصومها من 

الحاكمة المهيمنة في أنغولا ورواندا بعد الحرب الأهلية، قد لجأت إلى تعيين كبار قادة المتمرّّدين وأعضاء من 

جماعات إثنية منافسة في سلك الضباط؛ وذلك بغية تقويض المعارضة )3)). ومن ثمّّ، فإنّّ التنوع في التعيينات قد 

يسهم في تقليل خطر تجدّّد الحرب الأهلية حتى ضمن بيئات سياسية يغلب عليها الطابع الإقصائي. 

اندلعت  فقد  المتنوعة.  والتعيينات  الإقصائية  التعيينات  أثر  ليبيريا  في  الأهلية  الحرب  تجربة  تبرز 

ينتمون  بأفرادٍٍ  الجيش  تشكيل  إعادة  على   )1990–1980( دو  صامويل  الرئيس  عمل  عندما  الحرب 

عقب   Mano and Gio وجيو  المانو  جماعتََي  من  أعضاء  وأقصى   ،Krahn كراهن  الإثنية  جماعته  إلى 

بـ "الجبهة  المعروفة  المتمردين  لجماعة  الأساسية  النواة  المستبعََدون  الجنودُُ  ليشكّّل  انقلابية،  محاولة 

القتال  وتجدد   .((3( The National Patriotic Front of Liberia, NPFL ليبيريا"  لتحرير  الوطنية 

الجيش،  من  الكراهن  المقاتلين  إقصاء   )2003–1997( تايلور  تشارلز  الرئيس  حاول  عندما  لاقًًحا 

والديمقراطية  للمصالحة  المتحدين  الليبيريين  جماعة  اعتبرت  بينما  الوطنية،  الجبهة  بمقاتلي  واستعانََ 

القوات  من  استبعادها  أنّّ   The Liberians United for Reconciliation and Democracy, LURD

 32 Roessler, p. 314.

 33 Charles T. Call, Why Peace Fails: The Causes and Prevention of Civil War Recurrence (Washington, DC: 
Georgetown University Press, 2012).

 34 Biddle, Friedman & Shapiro. 

 35 Alex Vines & Bereni Oruitemeka, "Bullets to Ballots: The Reintegration of UNITA in Angola," Conflict, Security 
& Development, vol. 8, no. 2 (2008), pp. 241–263.

 36 Stephen Ellis, The Mask of Anarchy: The Destruction of Liberia and the Religious Dimension of an African Civil 
War (New York: New York University Press, 1999). 
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المسلحة يمثّّل مظلمة جوهرية )3)). وعلى النقيض من ذلك، ساهم التجنيد المتوازن إثيًًنا، بعد انتهاء الحرب 

الأهلية عام 2003، في إعادة تشكيل صورة الجيش من كونه تهديدًًا رئيسًًا للأمن العام إلى واحدة من أكثر 

المؤسسات العامة التي تحظى بثقة المواطنين )3)).

الفرضية الأولى: يقلّّ خطر تجدّّد الحرب الأهلية عندما يتضمن سلك الضباط تمثيالًا لمختلف الفصائل السياسية.

Exploitation الاستغلال

يمكن أن يقود مسار ثانٍٍ إلى تجدّّد الحرب الأهلية، يتمثّّل في توظيف القوات المسلحة أداةًً لتوزيع الريع. 

فالمناصب العسكرية توفّّر مزايا اقتصادية عديدة، بدءًًا بالتحكّّم في الحصص الغذائية، مرورًًا بالحصول على 

عقود توريد المعدّّات المربحة، وصوالًا إلى أنشطة التعدين والتهريب وغيرها من المشاريع التجارية التي تديرها 

المؤسسة العسكرية. ولا تقتصر هذه المنافع على الجنود أنفسهم، بل تتدفق أيضًًا إلى شبكات أوسع تشمل 

عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية )3)). ويتيح توزيع الريع عبر المؤسسة العسكرية على النخب الحاكمة توسيع 

قاعدة دعمها بين الفصائل السياسية ذات الثقل، واستيعاب الخصوم المحتملين، وتعزيز ولاء شبكتها الأساسية.

غير أنّّ الاعتماد على توزيع الريع عبر المؤسسة العسكرية ينطوي على مخاطر جسيمة في مرحلة ما بعد الحرب 

قواعد  بناء  لهم  يتيح  ما  العسكرية؛  الموارد  إدارة  الحرية في  واسعًًا من  الضباط هامشًًا  إنه يمنح  إذ  الأهلية؛ 

نفوذ خاصة داخل الجيش وتوطيد صلاتهم بالسياسيين. وربما يؤدّّي التنافس على الريع بين الضباط إلى تفاقم 

الانقسامات الفئوية حتى داخل القوات المسلحة المتجانسة. ويمكن أن تتصاعد التوترات سريعًًا إذا ما تحدّّى 

الضباط النظام سعيًًا وراء حصة أكبر من الريع، أو إذا ما حشدت الفصائل المتنافسة أنصارها استجابةًً للنزاعات 

بين رعاتها السياسيين. فعقب اتفاق السلام عام 2005 في جنوب السودان، حافظت الحكومة على ولاء الجيش 

الشعبي لتحرير السودان، أساسًًا، عبر توزيع ريع النفط في شكل "هبات" للجنود وعائلاتهم )4)). غير أنّّ هذا النهج 

غذّّى ما عُُرف بـ "التمردات الريعية" Rent-seeking Rebellions، التي شنّّها قادة محليون في الجيش وساسة 

سعوا إلى الحصول على حصة أكبر من الموارد التي توزعها الحكومة )4)). وسرعان ما تحوّّلت الأزمة السياسية بين 

النخب إلى حرب أهلية، بعدما انشقّّت الفصائل المتنافسة عن الجيش وحشدت قواتها لمواجهة متبادلة.

يمكن أن تحول القيود المفروضة على السلطة التقديرية للضباط العسكريين في الشؤون المالية دون تجدّّد 

الحرب الأهلية؛ إذ إن غياب هذه السلطة يقلّّل من قدرة الضباط على الحفاظ على شبكاتهم الداخلية، أو 

تعزيز علاقاتهم بالسياسيين، أو حشد القوى ضد الحكومة. وغالبًًا ما تتضمّّن إعادة هيكلة قطاع الدفاع في 

الرقابة المدنية والتشريعية من خلال إصلاح إجراءات الموازنة، وإدارة الموارد  مرحلة ما بعد الحرب تعزيز 

 37 Charles T. Call, Why Peace Fails: The Causes and Prevention of Civil War Recurrence (Washington, DC: 
Georgetown University Press, 2012).

 38 Afrobarometer, Summary of Results for Liberia, 2015 (Afrobarometer Round 6) (Monrovia: 2015), accessed on 
23/1/2020, at: https://acr.ps/1L9BP91 

 39 Snyder; Reno. 

 40 Clémence Pinaud, "South Sudan: Civil War, Predation and the Making of a Military Aristocracy," African Affairs, 
vol. 113, no. 451 (2014), pp. 192–211.

 41 Alex de Waal, "When Kleptocracy Becomes Insolvent: Brute Causes of the Civil War in South Sudan," African 
Affairs, vol. 113, no. 452 (2014), pp. 347–369.

https://acr.ps/1L9BP91
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المالية وتلك المتعلقة بالمشتريات. وتسهم هذه التدابير في تقليص خطر اندلاع حرب أهلية جديدة من داخل 

القوات المسلحة ذاتها. فخلال الحرب الأهلية في سيراليون، أقدم ضباط عسكريون على تنفيذ عدة انقلابات 

وانشقاقات، حتى بعد أن حاولت الحكومة تقييد سيطرتهم على الحصص الغذائية التي كانوا يستخدمونها 

للحفاظ على شبكات الزبائنية. غير أنّّ الحكومة بعد الحرب، وبدعم من المملكة المتحدة، تبنّّت إصلاحات 

عززت الرقابة المدنية وقيّّدت فرص الاستغلال مجددًًا )4)).

خطر  تراجََعََ  المالية  وشؤونها  المسلحة  القوات  إدارة  على  المدنية  الرقابة  تعزّّزت  كلما  الثانية:  الفرضية 

تجدّّد الحرب الأهلية.

Escalation التصعيد

ثمة خطر ثالث ينبع من احتفاظ المؤسسة العسكرية بمستويات من الاستقلالية عن السلطة المدنية على نحو 

يمكّّنها من تصعيد الحروب الأهلية. ففي أعقاب الانتصارات العسكرية، أو في الأنظمة التي يسيطر عليها 

الجيش، غالبًًا ما يتسع هامش استقلاليته، الذي يتيح له السعي وراء مصالحه الخاصة على حساب مصالح 

المدنيين. وحتى في الأنظمة المدنية التي ترتكز في بقائها على دعم الجيش، فإنّّ النخب الحاكمة عادة ما تُُحجم 

عن تحدّّي هذه الاستقلالية أو التدخّّل في إدارة عملياته )4)). 

قد تفضي استقلالية الجيش عن السيطرة المدنية إلى زيادة خطر تصعيد النزاعات الناشئة إلى مستوى يجدد 

الحروب؛  اندلاع  احتمالية  بارتفاع  يرتبط  العسكرية  المؤسسة  المدنية على  الرقابة  الأهلية. فضعف  الحرب 

إذ تميل الجيوش، في ظل غياب القيود الكابحة، إلى تفضيل الردّّ العنيف على التهديدات )4)). أضف إلى ذلك 

أنّّ الأنظمة العسكرية أكثر عرضة لاندلاع الحروب الأهلية؛ إذ إنها تميل بدرجة أقل من الأنظمة المدنية إلى 

التوصّّل إلى تسويات مع المتمرّّدين، وتُُظهر استعدادًًا أكبر للّّجوء إلى القوة )4)). وترتبط هذه الأنظمة أيضًًا 

بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق السلامة الجسدية، مثل التعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق 

السلطة  موقع  في  المدنيون  يكون  وعندما  وتصعيده )4)).  التمرّّد  تأجيج  في  تسهم  ممارسات  وهي  القانون، 

من دون سيطرة حقيقية على الجيش، فإنهم قد يتسامحون مع مستويات عالية من القمع. ويفتح ضعف 

 42 Paul Jackson & Peter Albrecht, Reconstructing Security after Conflict: Security Sector Reform in Sierra Leone (New 
York: Springer, 2010).

 43 Dan Slater, Ordering Power: Contentious Politics and Authoritarian Leviathans in Southeast Asia (Cambridge, 
MA: Cambridge University Press, 2010).

 44 Jessica L. Weeks, "Strongmen and Straw Men: Authoritarian Regimes and the Initiation of International Conflict," 
American Political Science Review, vol. 106, no. 2 (2012), pp. 326–347; Todd S. Sechser, "Are Soldiers Less War-prone 
than Statesmen?" Journal of Conflict Resolution, vol. 48, no. 5 (2004), pp. 746–774.

 45 Hanne Fjelde, "Generals, Dictators, and Kings: Authoritarian Regimes and Civil Conflict, 1973–2004," Conflict 
Management and Peace Science, vol. 27, no. 3 (2010), pp. 195–218.

 46 Christian Davenport, "State Repression and the Tyrannical Peace," Journal of Peace Research, vol. 44, no. 4 
(2007), pp. 485–504; Steven C. Poe, C. Neal Tate & Linda Camp Keith, "Repression of the Human Right to Personal 
Integrity Revisited: A Global Cross-national Study Covering the Years 1976–1993," International Studies Quarterly, 
vol. 43, no. 2 (1999), pp. 291–313;
وجد دافنبورت أن الأنظمة العسكرية أقل ميالًا من الأنظمة المدنية الاستبدادية إلى انتهاك الحريات المدنية، لكنها أشد ميالًا إلى انتهاك حقوق 
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السيطرة المدنية المجال أمام تقديم دعم عسكري لجماعات مسلّّحة غير حكومية تمارس انتهاكات جسيمة )4)). 

وإذا ما أعادت إحدى الجماعات المتمرّّدة تنظيم صفوفها بعد الحرب الأهلية، فإنّّ إحجام الجيش عن الدخول 

في تسوية معها واستعداده لانتهاج ردود عنيفة قد يسّرّعان اندلاع جولة جديدة من القتال )4)). صحيح أنّّ 

الردود العنيفة قد تُُنهي التمرد في المدى القصير، لكنها غالبًًا ما تنطوي على فظائع تغذي المظالم وتعيد إنتاج 

التمرد لاقًًحا )4)). ففي إندونيسيا، أخمد الجيش التمرد في تيمور الشرقية خلال الثمانينيات، غير أن أساليبه 

القمعية العنيفة، وخاصة عملية قتل مئات المتظاهرين عام 1991، أسهمت في إشعال الحرب الأهلية مجددًًا.

إنّّ السيطرة المدنية الفعّّالة على العمليات العسكرية تسهم في تقليص احتمالية انزلاق الأوضاع نحو تجدّّد 

الحرب الأهلية. ففي حين تستند بعض حكومات ما بعد الحرب إلى تقاليد راسخة في ممارسة الرقابة المدنية، 

العسكرية،  العمليات  نطاق  من  تحدّّ  هيكلية  تغييرات  وإدخال  سنّّ تشريعات  إلى  أخرى  تعمد حكومات 

وتفصل بين مهمات الأمن الداخلي ووظائف المؤسسة العسكرية، أو تعزّّز صلاحيات المسؤولين المدنيين في 

وزاريتَي الدفاع والداخلية. وغالبًًا ما تفََّنذ هذه التغييرات في سياق التحوّّلات الديمقراطية أو باعتبارها جزءًًا من 

تنفيذ اتفاقيات السلام. ويُُفترض أن تسهم في الحدّّ من خطر التصعيد العسكري عبر تمكين المدنيين من ضبط 

استخدام القوة، وتبنّّي بدائل أخرى للتعامل مع تمرّّد متجدّّد. ففي إندونيسيا، على سبيل المثال، أتاح الانتقال 

الديمقراطي المجال لإجراء الاستفتاء في تيمور الشرقية، على النحو الذي أنهى الحرب الأهلية على الرغم من 

معارضة الجيش. ومع ذلك، لا يُُستبعََد أن تلجأ حكومات تتمتّّع بسيطرة مدنية فعّّالة إلى استخدام أساليب 

قمعية مفرطة، في حين قد تُُبدي بعض الأنظمة العسكرية قدرًًا أكبر من ضبط النفس. غير أنّّ الاتجاه العام 

يؤكّّد أنّّ السيطرة المدنية تسهم في تقليص احتمالية تجدّّد الحروب الأهلية.

الفرضية الثالثة: كلما تعزّّزت السيطرة المدنية على العمليات العسكرية، انخفضََ خطر تجدّّد الحرب الأهلية.

يبنيّن كلّّ مسار من هذه المسارات آلية سببية خاصة توضّّح الكيفية التي يمكن من خلالها أن تؤدي مشاركة 

القوات الأمنية في السياسة بعد الحروب إلى زيادة احتمالية تجدّّد الصراع الأهلي، وفي الوقت نفسه يسلط الضوء 

على إجراءات تقلّّص هذا الخطر. ومع ذلك، لا تمثّّل هذه المسارات بالضرورة جميع الأوجه التي يمكن أن تسهم 

بها القوات الأمنية في تجدد الحرب الأهلية، وقد تتقاطع أكثر من آلية في البلد الواحد. ومع ذلك، فإنها تكشف 

ثلاث صور رئيسة لدور القوات الأمنية في إعادة إنتاج النزاع من خلال ترسيخ السلطة: الأولى، بتهيئة الظروف 

لتمرّّدٍٍ جديد من جانب الفصائل المستبعََدة من القوات المسلحة؛ والثانية، بتمكين بعض الفصائل داخل الجيش 

النزاعات  لتصعيد  العسكرية  المؤسسة  أمام  المجال  بفسح  والثالثة،  النظام؛  مواجهة  العنف في  توظيف  من 

الناشئة دعامًا للنظام. وبينما تكشف هذه المسارات عن أدوار القوات الأمنية في إسناد السلطة السياسية، فإنها 

تعكس في الوقت ذاته عمليات أوسع تتعلق بترسيخ السلطة وإعادة التنافس عليها في أعقاب الحروب الأهلية. 

وتبرز أن خصائص معيّّنة في العلاقات المدنية – العسكرية يمكنها أن تسهم في تقليص احتمالات تجدّّد الحرب 

الأهلية أو في زيادتها. وسأتناول هذه الدلالات في القسم التالي من خلال تحليل تجريبي.

 47 Oeindrila Dube & Suresh Naidu, "Bases, Bullets, and Ballots: The Effect of US Military Aid on Political Conflict 
in Colombia," Journal of Politics, vol. 77, no. 1 (2015), pp. 249-267.

 48 على عكس الاستغلال، الذي يتضمن استخدام الضباط العسكريين سلطتهم لمواجهة النظام، فإنّّ التصعيد يشمل التحرك لدعم النظام 
بطرائق تزيد من حدة النزاع.

 49 Licklider.
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البيانات وتصميم البحث

تتناول الدراسة أثر العلاقات المدنية – العسكرية في احتمالية تجدّّد الحروب الأهلية، بالاعتماد على تحليل 

فترات السلام التي أعقبت النزاعات خلال الفترة 1960-2012. وقد جرى اختيار الحالات بالاستناد إلى قاعدة 

بجامعة  النزاعات  بيانات  لبرنامج  التابعة   Armed Conflict Dataset, ACD المسلحة النزاعات  بيانات 

أوبسالا Uppsala Conflict Data Program، والتي تضمّّ جميع الحروب الأهلية الكبرى التي انتهت خلال 

هذه المدة )5)). وتعرََّف الحرب الأهلية الكبرى بأنها صراع مسلّّح بين الحكومة وأطراف غير حكومية يتسبّّب 

في مقتل ما لا يقل عن ألف شخص في المعارك خلال عام واحد. وتشمل قاعدة البيانات أيضًًا حروبًًا أهلية 

محدودة لم تبلغ هذه العتبة، غير أنّّ هذه النزاعات أقل احتماالًا لاحتواء الديناميات المؤسسية والسياسية 

المرتبطة بترسيخ السلطة في مرحلة ما بعد الحرب، وهي الديناميات التي تركّّز عليها الدراسة، التي تعتمد 

"الدولة – السلام – السنة" Country–Peace–Year، وحدةًً للتحليل، بدءًًا من العام الذي يلي نهاية الحرب 

الأهلية حتى تجدّّدها أو انتهاء فترة البيانات عام 2012 )5)). وبما أنّّ التحليل يركّّز على التغيرات على المستوى 

الوطني، لم يتمّّ التمييز بين فترات السلام المتزامنة التي أعقبت حروبًًا أهلية متعدّّدة داخل الدولة ذاتها. وبناءًً 

عليه، جرى تعريف سنوات السلام بأنّّها الفترات التي لم تشهد خلالها الدولة حربًًا أهلية كبرى )5)). واقتصرت 

العيّّنة على فترات السلام التي انقطعت فيها جميع الحروب الأهلية الكبرى مدة عامين على الأقل، وذلك 

لتفادي احتساب فترات وقف إطلاق النار القصيرة، وإتاحة الفرصة أمام عمليات ترسيخ السلطة السياسية. 

ووفق هذه المعايير، يتكوّّن ملف البيانات من 855 حالة "الدولة – السلام – السنة"، تشمل أكثر من 63 فترة 

سلام في 44 دولة. 

 .Cox Proportional Hazard Model يستند التحليل إلى نموذج كوكس للمخاطر النسبية لتحليل البيانات

صحيح أنّّ نموذج ويبل Weibull ونماذج أخرى بارامترية للبقاء قد تُُظهر كفاءة أعلى، إلا أنّّها تفترض مسارًًا 

منتظامًا لاحتمال اندلاع الحرب الأهلية على مر الزمن، سواء كان هذا المسار تصاعديًًا أو تنازليًًا )5)). ونظرًًا 

إلى غياب افتراض نظري أو تجريبي واضح بشأن توزيع احتمالية تجدّّد الحرب الأهلية عبر الزمن، فقد وقع 

أمّّا  التوزيع )5)).  أيّّ افتراضات مسبقة حول هذا  البارامتري؛ لأنه لا يفرض  الاختيار على نموذج كوكس شبه 

المتغريّر التابع فهو تجدّّد النزاع، ويُُرمز له بـ )0( لكل سنة يبقى فيها البلد في حالة سلم، وبـ )1( للسنة التي 

تبدأ فيها حرب أهلية كبرى جديدة أو تُُستأنف فيها حرب سابقة داخل البلد نفسه. وتُُظهر البيانات أنّّ خطر 

تجدد الحرب الأهلية مرتفع نسبيًًا؛ إذ إن 48 في المئة من فترات السلام التي أعقبت النزاعات في مجموعة 

 50 Gleditsch et al.

 51 تحدد مجموعة بيانات النزاعات المسلحة نهاية النزاع حينما يتوقف عن تحقيق أحد المعايير التالية: وقوع خمسة وعشرين قتيالًا أو أكثر 
في المعارك، ووجود تنظيم متمرد، أو استمرار حالة عدم التوافق.

 52 تختلف هذه المقاربة عن التحليلات التي تتناول تجدد الحروب الأهلية من خلال دراسة فترات السلام المنفصلة بعد كل حرب أهلية 
مميزة، حيث لا تُُعتبر الحرب الأهلية متجددة إذا كان النزاع التالي يشمل أطرافًًا مختلفة. أجادل بأن التحليل على مستوى الدولة بدالًا من 
مستوى النزاع هو الأنسب لفحص تأثير المؤسسات الحكومية. ومع ذلك، فإن استخدام ترميزٍٍ بديل استنادًًا إلى مجموعة بيانات والتر )2015( 

يعطي نتائج متوافقة مع هذه الدراسة. 

 53 Janet M. Box-Steffensmeier & Bradford S. Jones, Event History Modeling: A Guide for Social Scientists (Cambridge, 
UK: Cambridge University Press, 2004).

 54 يؤكد التحليل البياني أن خطر الحرب الأهلية لا يتناقص دائًمًا مع مرور الوقت.
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البيانات انتهت بتجدّّد الحرب الأهلية. وتجدر الإشارة إلى أنّّ هذا التعريف لتجدّّد النزاع يستثني الجولات 

القصيرة أو المحدودة من القتال التي لم تبلغ عتبة الألف قتيل في المعارك. وبحسب تعريفٍٍ بديل يشمل 

الحروب الأهلية الصغرى، فإنّّ 51 في المئة من فترات السلام تنتهي بتجدّّد الحرب الأهلية.

قياس العلاقات المدنية – العسكرية في مرحلة ما بعد الحرب

ات المستقلّّة، اعتمدت الدراسة على مجموعة بيانات أصلية تتعلّّق بالعلاقات المدنية – العسكرية  لقياس المتغريّر

في سياقات ما بعد الحرب الأهلية. وعلى الرغم من أنّّ الدراسات الكمّّية السابقة حول تجدّّد الحروب الأهلية 

تركّّزت على تقييم آثار نزع السلاح أو الدمج العسكري، فإنها لم تتناول بالقدر الكافي الأبعاد البنيوية للقوات 

المسلحة، ولا طبيعة السيطرة المدنية وآليات الرقابة )5)). أضف إلى ذلك أنّّ معظم الدراسات الكمّّية في مجال 

مؤشرات  على  أو  العسكرية  المؤسسة  لهيمنة  عامة  مقاييس  على  اعتمدت  المدنية – العسكرية  العلاقات 

وقوع الانقلابات العسكرية، من دون أن تعمل على تفكيك أبعاد هذه العلاقات إلى عناصرها التفصيلية )5)). 

للقوات  الإثني  والتكوين  العسكرية )5))،  شبه  القوات  على  ركزت   ، تفصيالًا أكثر  مقاييس  باحثون  طوّّر  وقد 

مناطق  أو في  الدول  بين  الحروب  اقتصرت على  الدراسات  أنّّ هذه  المدنية )5)). غير  والسيطرة  المسلحة )5))، 

محددة، ولم تشمل جميع الدول التي شهدت حروبًًا أهلية في مرحلة ما بعد النزاع.

بالعلاقات  مرتبطة  متغيرات  ثمانية  الحرب  بعد  ما  مرحلة  في  الأمنية  الحوكمة  بيانات  مجموعة  تتضمن 

المدنية – العسكرية )6)). وتتولى هذه المجموعة ترميز كل سنة من سنوات السلام في الدول التي شهدت حروبًًا 

أهلية كبرى أعقبتها فترات سلام خلال العقود الخمسة الماضية. وقد استخدمتُُ ثلاثة متغيرات رئيسة لاختبار 

الفرضيات الأساسية لهذا البحث؛ إذ يعكس متغريّر تعيين الضباط في المناصب Officer Appointment مدى 

أو  العِِرقية  أو  الإثنية  انتماءاتهم  إلى  استنادًًا  المسلحة  القوات  في  العليا  المناصب  من  الأفراد  بعض  استبعاد 

الفنية  القوانين والسياسات المكتوبة والتقارير  المتغريّر استنادًًا إلى  الحزبية. وقد جرى ترميز هذا  أو  الطائفية 

والدراسات الأكاديمية. أما المتغريّر المرتبط بالفرضية الثانية، وهو الولوج المدني Civilian Access، فيقيس إذا 

ما كانت المؤسسة العسكرية تنشر بيانات كافية عن الموازنة تتيح ممارسة الرقابة المدنية. ويستند هذا المتغريّر 

السلام  الدولي لأبحاث  السنوي لمعهد ستوكهولم  الكتاب  الواردة في  العسكري  للإنفاق  السنوية  الجداول  إلى 

زت الأعوام التي نُُشرت  Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Yearbook. وقد رُُِمِّ

 55 Walter, Committing to Peace; Toft; Glassmyer & Sambanis; Hoddie & Hartzell; Jarstad & Nilsson; Ottmann & Vüllers. 

 56 Weeks; Jonathan Powell & Clayton L. Thyne, "Global Instances of Coups from 1950 to 2010: A New Dataset," 
Journal of Peace Research, vol. 48, no. 2 (2011).

 57 Erica De Bruin, "Preventing Coups d'État: How Counterbalancing Works," Journal of Conflict Resolution, vol. 62, 
no. 7 (2017), pp. 1433–1458; Sabine C. Carey, Neil J. Mitchell & Will Lowe, "States, the Security Sector, and the 
Monopoly of Violence: A New Database on Pro-government Militias," Journal of Peace Research, vol. 50, no. 2 (2013), 
pp. 249–258; Ulrich Pilster & Tobias Böhmelt, "Coup-proofing and Military Effectiveness in Interstate Wars, 1967–99," 
Conflict Management and Peace Science, vol. 28, no. 4 (2011), pp. 331–350.

 58 Paul Lorenzo Johnson & Ches Thurber, "The Security-Force Ethnicity (SFE) Project: Introducing a New Dataset," 
Conflict Management and Peace Science, vol. 37, no. 1 (2017); Harkness.

 59 Peter B. White, "Crises and Crisis Generations: The Long-term Impact of International Crises on Military 
Political Participation," Security Studies, vol. 26, no. 4 (2017), pp. 575–605.

 60 إضافةًً إلى المتغيرات المستخدمة، تتضمن مجموعة البيانات مؤشرات على الحدود القانونية الرسمية والانضباط العسكري.
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زت الأعوام التي لم تُُنشر فيها بيانات موثوقة  فيها بيانات موثوقة عن الإنفاق العسكري بالقيمة )1(، في حين رُُِمِّ

بالقيمة )0(. وعلى الرغم من أنّّ هذا المتغريّر لا يقيس فاعلية الرقابة المدنية بصورة مباشرة، فإنّّ نشر بيانات 

الإنفاق العسكري يُُعدّّ شرطًًا لازمًًا لممارستها، ومن ثم يشكّّل مؤشًرًا بديالًا مناسبًًا )6)). أما المتغريّر المرتبط بالفرضية 

الثالثة، فهو السيطرة المدنية Civilian Control، ويقيس ما إذا كان المدنيون يمارسون السيطرة على العمليات 

العسكرية عبر هرمية واضحة ومنظمة. ويُُرمََّز هذا المتغريّر بالقيمة )0( إذا كان رئيس الدولة أو وزير الدفاع 

ضابطًًا في الخدمة الفعلية، وذلك استنادًًا إلى الكتاب السنوي لأوروبا Europa World Yearbook )6)). وعلى 

ات ليس مثاليًًا، فإنها تعكس ممارسات محدّّدة وقابلة للقياس تعربّر عن حالة  الرغم من أنّّ أيًًّا من هذه المتغريّر

ات القوانين  تكوين المؤسسة العسكرية، ومستوى الرقابة المدنية، ودرجة السيطرة المدنية. وتشمل هذه المتغريّر

التنفيذ، وتمتد إلى ما يتجاوز نطاق نزع السلاح والدمج العسكري لتشير إلى كيفية حوكمة  المكتوبة وآليات 

ات  القوات المسلحة في السنوات التي تعقب الحروب الأهلية. ويتضمن الملحق الإضافي وصفًًا أكثر تفصيالًا للمتغريّر

وقواعد الترميز ومصادر المعلومات، فضالًا عن قائمة بفترات السلام مع ترميز كل متغريّر في سنتها الأخيرة.

تُُظهر البيانات أن العلاقات المدنية – العسكرية تتباين على نحو واسع بين الدول في مرحلة ما بعد النزاع. 

ويعرض الشكل )1( نسبة فترات السلام التي حققت درجات إيجابية في كل متغريّر خلال عامها الأخير، سواء 

عند تجدد الحرب الأهلية أو عند انتهاء العيّّنة. فقد انتهت نحو 51 في المئة من فترات السلام بوجود سلك 

ضبّّاط متوّّنع، و45 في المئة بوجود وصول مدني إلى الموازنات العسكرية، و46 في المئة بوجود سيطرة مدنية.

 الشكل ) الشكل )11( ( 

نسبة فترات السلام ما بعد النزاع التي تنتهي بتعيين ضباط من خلفيات متنوعة، وتمكين المدنيين من نسبة فترات السلام ما بعد النزاع التي تنتهي بتعيين ضباط من خلفيات متنوعة، وتمكين المدنيين من 

الوصول إلى معلومات الموازنات العسكرية، وترسيخ السيطرة المدنيةالوصول إلى معلومات الموازنات العسكرية، وترسيخ السيطرة المدنية

الرقابةََ على الشؤون المالية العسكرية عمليًًا، استنادًًا إلى مراجعة  الفعالة"، ويقيس مدى ممارسة المدنيين  البديل هو "الرقابة   61 المتغير 
المصادر الأولية والثانوية. ويُُظهر هذا المتغير نتائج متسقة.

.White :62 يتبع نهج الترميز هذا 
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يختبر هذا البحث طرحََين بديلََين حول كيفية تأثير القوات الأمنية في خطر تجدد الحروب الأهلية. يتمثّّل 

الطرح الأول في أنّّ الأثر قد يكون مرتبطًًا بتخفيف مشكلات الالتزام في المرحلة المباشرة التي تعقب الحرب 

الأهلية، لا بدورها الطويل الأمد في المشهد السياسي. ووفقًًا لهذا المنطق، تُُعدّّ اتفاقيات الدمج بمنزلة إشارات 

على التزام الأطراف بالسلام. أمّّا الطرح الثاني الذي أقدّّمه، فيفترض أنّّ التنفيذ الفعلي أهم من الاتفاق في حد 

ذاته، وأنّّ التدابير التي تتطلب وقتًًا أطول للتنفيذ، مثل تعيين الضباط والرقابة المدنية وإتاحة الوصول إلى 

المعلومات، ينبغي أن تكون أشد أثرًًا. ويشير متغريّر الدمج العسكري Military Integration إلى ما إذا كانت 

الأطراف المتحاربة قد توصّّلت إلى اتفاق بشأن الدمج العسكري، في حين يشير متغريّر Milint_Full إلى الدمج 

ان من دراسة آنا ك. آرستاد ودزيريه نيلسون )6))،  العسكري الذي نُُفّّذ بصورة كاملة. وقد استُُمدّّ هذان المتغريّر

مع الاستعانة ببيانات إضافية من دراسات كاثرين غلاسماير ونيكولاس سامبانيس. أمّّا الطرح الثاني فيفترض 

أنّّ أثر القوات الأمنية قد يستند إلى قدرتها على ردع التمرد المتجدّّد أو هزيمته. ولقياس هذه القدرة اعتمادًًا 

على معيار بديل، استخدمتُُ متغِيِّري الإنفاق العسكري للفرد Milexp، والتغريّر في حجم الإنفاق العسكري 

مقارنة بالعام السابق Milexp_Chng، وذلك استنادًًا إلى قاعدة بيانات الإنفاق العسكري الصادرة عن معهد 

ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. 

Control Variables المتغيرات الضابطة

الأولى  المجموعة  وتتعلق  الأهلية.  الحروب  لتجدّّد  الضابطة  ات  المتغريّر من  مجموعة  في  التحليل  يتحكّّم 

مستوى  فارتفاع  المتمرّّدين )6)).  لتعبئة  فرصًًا  وتتيح  المظالم  تغذّّي  التي  الاجتماعية – الاقتصادية  بالظروف 

الدخل - ويقاس باللوغاريتم الطبيعي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي - قد يقلّّل من خطر تجدّّد 

الحرب الأهلية. في المقابل، قد يؤدّّي ارتفاع عدد السكان - ويقاس باللوغاريتم الطبيعي لعدد السكا ن- إلى 

زيادة هذا الخطر من خلال تسهيل تعبئة المتمرّّدين أو تعقيد جهود بناء السلام بعد الحرب. أمّّا الريع المتأتي 

من الموارد الطبيعية فيتيح فرصًًا لتمويل التمرّّد، وقد يُُضعف في الوقت نفسه قدرة الدولة. ويُُرمّّز المتغريّر 

الثنائي الخاص بريع الموارد بالقيمة )1( إذا حصلت الدولة على ريع من معادن كالنفط أو الألماس بما لا يقلّّ 

عن 10 في المئة من ناتجها المحيلّي الإجمالي )6)). وقد يؤدّّي التفتت الإثني Ethnic Fractionalization إلى 

تفاقم دّّحة العداء وتسهيل عمليات التعبئة للتمرّّد.

فالنصر  ونتائجها )6)).  الأهلية  الحروب  خصائص  حول  الضابطة  ات  المتغريّر من  الثانية  المجموعة  تتمحور 

العسكري يسهم في الحدّّ من مشكلات الالتزام عبر توضيح موازين القوى، في حين قد تؤدي اتفاقيات السلام

 63 Jarstad & Nilsson. 

 64 Walter, "Does Conflict Beget Conflict?"; Collier, Hoeffler & Söderbom;
البيانات مأخوذة من مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي، إالّا إذا ذُُكر خلاف ذلك. 

 65 المتغير المستمر يعطي نتائج متسقة.

 66 هذه المتغيرات مأخوذة من مجموعة بيانات النزاعات المسلحة، إلا إذا ذُُكر خلاف ذلك.



العدد اللسادامجلد ل11 - ا العددالعدا

Issue 11 - Volume 06 - Autumn 2025 

230

إلى تفاقم هذه المشكلات بزيادة احتمالات الانشقاق )6)). وتضطلع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 

بدورٍٍ مهم في التخفيف من هذه المشكلات من خلال تقديم ضمانات موثوقة وتعزيز الثقة بين الأطراف )6)). 

أمّّا طول أمد الحرب - ويقاس بعدد سنواتها - فقد يفاقم دّّحة العداء ويعقّّد جهود بناء السلام، غير أنّّه قد 

يساهم، في المقابل، في تقليص مشكلات الالتزام عبر إظهار القدرات الحقيقية للأطراف المتحاربة )6)). أضف إلى 

ذلك أنّّ تعدّّد الفصائل المتحاربة يرفع من خطر تجدّّد النزاع؛ نظرًًا إلى زيادة احتمالات انشقاق أحدها )7)).

أخيًرًا، قد تكون العلاقات المدنية – العسكرية نتائج فرعية لعمليات الدمقرطة. فكثيًرًا ما تعتمد الدول في 

مرحلة ما بعد الحرب آليات للسيطرة المدنية والرقابة ضمن مسار انتقالها نحو الديمقراطية. ومن ثم، قد 

تعكس آثار العلاقات المدنية – العسكرية المرصودة جوانب أخرى من الديمقراطية، مثل القيود المفروضة 

 Polity على السلطة التنفيذية أو مستويات المشاركة العامة. ولقياس مستوى الديمقراطية، أستخدم مؤشر

المستمد من قاعدة بيانات Polity IV )7)). وأدرج متغِيِّرا ثنائيًًا خاصًًا بالحرب الباردة لأخذ التحولات في بنية 

ات المستقلة والضابطة في الملحق الإضافي  النظام الدولي في الحسبان. وترد الإحصاءات الوصفية الخاصة بالمتغريّر

.)A. 3 الجدول(

النتائج

ات المستقلة الثلاثة الرئيسة.  يعرض الجدول )1( نتائج نماذج كوكس للمخاطر النسبية فيما يتعلّّق بالمتغريّر

وتقدّّر هذه النماذج أثر كل متغريّر تفسيري في احتمال عودة اندلاع الحرب الأهلية في سنة معينة، بافتراض 

والانحرافات   ،Hazard Ratios المخاطر  معدلات  الجدول  ويُُظهر  السنة.  تلك  حتى  السلم  حالة  استمرار 

المعيارية القوية المجمّّعة بحسب كل دولة )7)). ويشير معدل المخاطر أقل من )1( إلى أنّّ القيمة الإيجابية أو 

المتزايدة للمتغريّر ترتبط بانخفاض خطر تجدّّد الحرب الأهلية، في حين يدلّّ معدل المخاطر أكثر من )1( على 

ارتفاع مستوى هذا الخطر.

 67 Licklider; Toft.

 68 Virginia Page Fortna, Does Peacekeeping Work? Shaping Belligerents' Choices after Civil War (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 2008);

البيانات مأخوذة من إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

 69 Michaela Mattes & Burcu Savun, "Information, Agreement Design, and the Durability of Civil War Settlements," 
American Journal of Political Science, vol. 54, no. 2 (2010), pp. 511–524.

 70 Peter Rudloff & Michael G. Findley, "The Downstream Effects of Combatant Fragmentation on Civil War 
Recurrence," Journal of Peace Research, vol. 53, no. 1 (2016), pp. 19–32;
في الحالات التي اندلعت فيها عدة حروب أهلية في الوقت نفسه، أدرجتُُ العدد الإجمالي للفصائل. وإن استخدام ترميز بديل يأخذ في الاعتبار 
فقط الفصائل المشاركة في الحرب الأهلية التي انتهت مؤخرًًا، إلى جانب متغير يرصد الانقسامات التي حدثت خلال فترة الحرب استنادًًا إلى: 

Rudloff & Findley؛ كلاهما يُُنتج نتائج متسقة.

 71 أستخدمُُ مؤشر Polity2 الذي يملأ السنوات المفقودة وسنوات الانتقال من خلال توزيع القيم على السنوات الفاصلة بطريقة نسبية. ينظر:

Monty G. Marshall, Keith Jaggers & Ted Robert Gurr, Polity IV Project (College Park, MD: Center for International 
Development and Conflict Management, 2015).

 72 إجراء التجميع بحسب حدث النزاع بدالًا من الدولة يعطي نتائج متسقة.
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 الجدول ) الجدول )11( ( 

نماذج كوكس للمخاطر النسبية: تجدد النزاعنماذج كوكس للمخاطر النسبية: تجدد النزاع

.GDP :؛ الناتج المحلي الإجماليUN :ملاحظة: القيم تمثّّل نسب المخاطر. الأرقام بين الأقواس تمثّّل الانحرافات المعيارية. الأمم المتحدة

* p < .10.

** p < .05.

*** p < .01.

الضباط  التعيينات في سلك  تنويع  أنّّ  ومؤدّّاهما  والثانية،  الأولى  الفرضيتََين  تدعم  قوية  أدلّّة  النتائج  تُُظهر 

النموذجان )1(  وإخضاع الجيش لإشراف مدني يسهمان في تقليص خطر تجدّّد الحرب الأهلية. فقد أظهر 

و)3( انخفاضًًا ملموسًًا في احتمالية عودة الحرب مرتبطًًا بالقيم الإيجابية لمتغِيِّري تعيينات الضباط وإمكانية 

ات الضابطة في النموذجََين  الإشراف المدني. وظلّّت النتائج ذات دلالة إحصائية وثابتة حتى بعد إدخال المتغريّر

)2( و)4(. وتشير نسب المخاطر إلى أنّّ تنويع تعيينات الضباط يقلّّل من احتمال اندلاع حرب أهلية جديدة بما 

يصل إلى 79 في المئة خلال فترة السلم، في حين أنّّ تمكين المدنيين من الاطّّلاع على الموازنات العسكرية يخفض 

ات الأخرى. هذا الاحتمال بنسبة 74 في المئة، مع ثبات بقية المتغريّر
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تبدو آثار الرقابة المدنية أقلّّ وضوحًًا؛ إذ يُُظهر النموذج )5( انخفاضًًا ذا دلالة إحصائية في خطر تكرار النزاع 

يكون  يتراجع ولا  الأثر  أنّّ هذا  المدنية رسميًًا. غير  الرقابة  فيها  تُُرسََّخ  التي  الحالات  المئة في  بنسبة 63 في 

ات المستقلة الثلاثة  ات الضابطة في النموذج )6(. وعند إدخال المتغريّر ذا دلالة إحصائية عند إدخال المتغريّر

مجتمعة في النموذج )8(، يتبنيّن أنّّ معامل الرقابة المدنية هو الأضعف أثرًًا )7)). ويُُظهر التحليل الإضافي أنّّ هذا 

ات  الضعف قد يعود إلى الارتباط الوثيق بين الرقابة المدنية الرسمية ونوع النظام السياسي. فمن بين المتغريّر

الثلاثة، يُُرجََّح أن تُُعتمََد الرقابة المدنية أكثر من غيرها بوصفها أحد المظاهر الشكلية للديمقراطية، وهو ما 

يجعل التمييز بدقة بين آثارها صعبًًا. غير أنّّه عند حذف مؤشر Polity من النموذج )7(، تستعيد الرقابة 

المدنية دلالتها الإحصائية.

وقد يعكس الأثر الأضعف للرقابة المدنية اعتمادها على الجوانب الشكلية أكثر من استنادها إلى الممارسة 

الجيش عام  الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني تقاعده رسميًًا من  المثال، حين أعلن  الفعلية. فعلى سبيل 

2004 بعد ما يقارب عقدين في الحكم، لم يترتّّب على ذلك أيّّ تحوّّل ملموس في سلطة المؤسسة العسكرية. 

في المقابل، فإن تنويع تعيين الضباط وإتاحة الاطلاع المدني على الموازنات العسكرية يمثّّلان تغييرات أعمق 

على مستوى الممارسة؛ ما يجعلها أشد قدرة على إعادة تشكيل توزيع القوة السياسية بطرائق تؤثّّر فعليًًا في 

خطر تجدّّد النزاع.

تشير النتائج إلى أنّّ آثار بعض جوانب العلاقات المدنية – العسكرية تختلف عن آثار نوع النظام السياسي. 

فمع أنّّ مؤشر Polity يُُظهر بمفرده أثرًًا سلبيًًا محدودًًا لكنه ذو دلالة إحصائية في خطر تجدّّد النزاع، فإنّّ آثار 

تعيينات الضباط وإمكانية الإشراف المدني تبقى ثابتة وراسخة عبر مختلف مستويات الديمقراطية. وتتّّسق 

هذه النتائج مع ما توصّّل إليه كلٌٌّ من هوفارد هيغره وهوفارد موكليف نيغورد )7))، إذ إنهم خلصوا إلى أنّّ 

بعض المؤسسات المحدّّدة تُُسهم مباشرة في تقليص خطر النزاع، بما يفوق تبنّّي المظاهر الشكلية للديمقراطية. 

ويبدو أنّّ تعيينات الضباط في المؤسسة العسكرية والرقابة المدنية هما العاملان الأشد تأثيًرًا في هذا الصدد.

الفئوية حول توزيع السلطة في مرحلة ما  النتائج، أيضًًا، إلى وجود مخاطر تنبع من الصراعات  تشير هذه 

ات الثلاثة ديناميات  بعد الحرب، وهي صراعات تتمحور بدرجة كبيرة حول القوات المسلحة. وتعكس المتغريّر

متميّّزة، على الرغم من ترابطها، تتباين بوضوح عبر أبعادها الثلاثة )7)). ويكشف الأثر الأقوى لتنويع تعيينات 

القائمة بين  بالتوترات  الفصائل مقارنة  التوتّّرات بين  أنّّ أهميته تكمن في تخفيف  الضباط والرقابة المدنية 

الجيش والمدنيين. وتنبع المخاطر أساسًًا من ديناميات الإقصاء، حيث تتنافس الفصائل على مواقع الضباط، أو 

من ديناميات الاستغلال، وتسعى الفصائل الممثََّلة داخل القوات المسلحة إلى الاستحواذ على الموارد وتعزيز 

نفوذها. وغالبًًا ما تبرز هذه النزاعات بعد انتقال الأطراف من مرحلة التفاوض على شروط الاتفاق إلى مرحلة 

التنافس على السلطة والموارد داخل الدولة في أعقاب الحرب. أضف إلى ذلك أنّّ تزايد التأثيرات مع مرور 

الوقت ينسجم مع هذا التفسير. وتبنيّن منحنيات البقاء في الشكل )2( احتمالية استمرار حالة السلم في سنة 

 73 أتعامل مع هذا النموذج بحذر نظرًًا إلى احتمال وجود علاقة تداخل Collinearity بين المتغيرات المستقلة، على الرغم من أنّّ عوامل 
.Multicollinearity تضخّّم التباين لا تُُظهر مؤشرات على وجود مشكلة كبيرة في التداخل الخطي المتعدد

 74 Hegre & Nygård; Walter, "Why Bad Governance Leads to Repeat Civil War."

 75 على الرغم من وجود ارتباط بين المتغيرات المستقلة الثلاثة، فإن 23 في المئة من فترات السلام تنتهي بقيمة إيجابية لأحد المتغيرات دون 
المتغيَرَين الآخرََين، بينما تُُظهر 17 في المئة أخرى قيامًا إيجابية في متغيَرَين من المتغيرات الثلاثة.



233

مترجم دراسة

د ع بام في سياسة القوات الأمنية لأهلية:اوتجدد الحروب  دنية - العسكريةمقات الالالع

معيّّنة لدى الدول التي تتميّّز بتنويع التعيينات، أو بوجود رقابة مدنية، أو بتمكين المدنيين من الوصول إلى 

ات الثلاثة، لا  الموازنات العسكرية، مقارنةًً بنظيراتها التي تفتقر إلى هذه الخصائص )7)). وفيما يتعلّّق بالمتغريّر

يظهر فارق يُُذكر خلال العامََين الأوّّلَيَن، غير أنّّ الدول التي اعتمدت تنويع التعيينات وإتاحة الولوج المدني 

إلى الموازنات العسكرية كانت أقلّّ عرضة لتجدّّد الحرب الأهلية بنسبة تقارب 15 في المئة في السنة الثالثة من 

السلم، وبنسبة تقارب 20 في المئة في السنة الخامسة، في حين تتزايد آثار الرقابة المدنية بوتيرة أبطأ. وتشير 

الفجوات المتّّسعة بمرور الزمن إلى أنّّ هذه النتائج تعكس تحوّّلات تدريجية في العلاقات المدنية – العسكرية، 

الحرب الأهلية. وعلى  انتهاء  الدولة وتستمرّّ فترة طويلة بعد  أركان  تثبيت  ترتبط بصراعات سياسية حول 

ببعض  أيضًًا  تحظى  النزاع  لعودة  أخرى  تفسيرات  فإنّّ  المدنية – العسكرية،  العلاقات  آثار  قوة  من  الرغم 

يرتبط حجم  بينما  الأهلية،  الحرب  تجدّّد  الدخل بعلاقة سلبية مع خطر  ارتفاع مستوى  يرتبط  إذ  الدعم؛ 

مواصفات  تبعًًا لاختلاف  تتفاوت  العلاقتين  لهاتين  الإحصائية  الدلالة  أنّّ  غير  معه،  إيجابية  بعلاقة  السكان 

النماذج. كما أنّّ العوائد المتأتية من الموارد الطبيعية تقترن بزيادة خطر اندلاع حرب أهلية جديدة، في حين 

تواجه المجتمعات الأكثر توّّنعًًا إثيًًنا خطرًًا أقل. وتشكّّل هذه النتيجة الأخيرة تحدّّيًًا لأطروحات "المظلومية 

الإثنية"، لكنها تنسجم مع ما خلصت إليه أبحاثٌٌ سابقة من أنّّ حجم المجموعات الإثنية وهيمنتها النسبية 

أهم أثرًًا من عددها )7)). 

ات المرتبطة بمشكلات الالتزام آثارًًا متباينة؛ إذ يبدو أنّّ الانتصارات العسكرية تقلّّل من خطر  تُُظهر المتغريّر

تجدّّد النزاع، في حين أنّّ كثرة الفصائل تزيد من هذا الخطر، وهو ما ينسجم مع ما توصّّلت إليه الأبحاث 

السابقة. ومع ذلك، لا تؤثّّر مدة الحرب الأهلية معنويًًا في هذا الخطر، كما أنّّ أثر وجود قوات حفظ السلام 

التابعة للأمم المتحدة كان إيجابيًًا لكن من دون دلالة إحصائية )7)). وترتبط اتفاقيات السلام بانخفاض احتمال 

اندلاع حرب أهلية جديدة مقارنة بالحروب التي تنتهي من دون نتيجة حاسمة، غير أنّّ هذا المتغريّر يفقد 

تعتمد  السلام  اتفاقيات  آثار  أنّّ  ويبدو  النموذج.  الضباط في  تعيينات  متغريّر  إدخال  عند  الإحصائية  دلالته 

بدرجة أكبر على بنودها التفصيلية، وخاصة تلك المتصلة بالمؤسسة العسكرية، أكثر من اعتمادها على الاتفاق 

في دّّح ذاته.

حجج بديلة

على الرغم من اتساق النتائج مع أطروحتي، يظلّّ من الممكن أن تعكس هذه الارتباطات آثارًًا أخرى غير 

إدماج  أثر  ركّّزت دراسات سابقة على  فقد  المسلحة.  القوات  التصعيد من جانب  أو  الاستغلال  أو  الإقصاء 

الأهلية.  الحرب  تعقب  التي  المباشرة  المراحل  الالتزام خلال  من مشكلات  التخفيف  في  العسكرية  القوات 

وبالمثل، قد يمثّّل تنويع تعيينات الضباط وتمكين المدنيين من الوصول إلى الموازنات العسكرية إشارات موثوقة 

الملحق  في  النسبية(  للمخاطر  كوكس  نموذج  من  بدالًا  الثقة  فواصل  مع  كابلا ن– ماير  تقديرات  تستخدم  )التي  البيانية  الرسوم   76 ترد 
 .)A. 1 التفسيري )الشكل

 77 Lars-Erik Cederman, Andreas Wimmer & Brian Min, "Why Do Ethnic Groups Rebel? New Data and Analysis," 
World Politics, vol. 62, no. 1 (2010); Fearon & Laitin.

 78 يتسق الارتباط الإيجابي مع النتائج التي تشير إلى أن قوات حفظ السلام تتدخل في أصعب الحالات أو تكون حاضرة عندما يكون الخطر 
في أعلى مستوياته، ينظر: Fortna؛ ويؤدي استخدام متغير للأمم المتحدة الذي يظل ثابتًًا طوال فترة السلام إلى عكس هذا التأثير، لكنه لايُُ عدّّ 

ذا دلالة إحصائية.
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 الشكل ) الشكل )22( ( 

 نموذج كوكس للمخاطر النسبية: دوالّّ البقاء المتوقّّعة  نموذج كوكس للمخاطر النسبية: دوالّّ البقاء المتوقّّعة 

جميع المتغيرات الضابطة مدرجة، استنادًًا إلى النماذج جميع المتغيرات الضابطة مدرجة، استنادًًا إلى النماذج 22 و و44 و و66 في الجدول ) في الجدول )11((
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على التزام الأطراف المتحاربة بالسلام، بما يُُسهم في تقليص حالة عدم اليقين بشأن القدرات العسكرية. وتكون 

هذه الآثار أضعف خلال العامين الأوّّلين من فترة السلم - وهي المرحلة التي يُُرجََّح أن تكون فيها مشكلات 

الالتزام أكثر بروزًًا - وهي تعكس ديناميات سياسية بعيدة المدى. ومع ذلك، أختبر هذا التفسير من خلال 

تحليل آثار اتفاقيات إدماج القوات العسكرية.

تشير النتائج الواردة في الجدول )2( إلى التشكيك في الافتراض القائل إن آثار العلاقات المدنية – العسكرية 

ملموس  أثر  أيّّ  غياب   )9( النموذج  يُُظهر  إذ  الحرب؛  بعد  ما  مرحلة  في  الالتزام  مشكلات  صًرًحا  تعكس 

لتقليص خطر تجدّّد  العسكرية؛ ما يوحي بأن توقيع الاتفاقيات لا يكفي وحده  القوات  لاتفاقيات إدماج 

الحرب الأهلية. أمّّا النموذج )10( فيُُظهر أنّّ الاتفاقيات المفََّنذة بالكامل Milint_Full تسهم فعالًا في الحدّّ 

من هذا الخطر، غير أنّّ أثرها يظلّّ سّّحاسًًا لطريقة بناء النموذج، إضافةًً إلى أنه أضعف من أثر تعيينات 

الضباط والولوج المدني إلى الموازنات العسكرية، كما يتضح في النموذج )11(. ولتوضيح هذا التباين، تُُقارن 

النتائج بين آثار تنويع تعيينات الضباط وآثار التنفيذ الكامل لإدماج القوات العسكرية. ففي اللوحََين الأوّّلَيَن 

 الًا- وإن لم تبلغ دّّح الدلالة الإحصائية - من آثار الإدماج  من الشكل )3(، تبدو آثار تعيينات الضباط أكبر قلي

العسكري الناجح خلال العامََين الأوّّلَيَن، لكنّّ الفارق يصبح أشد وضوحًًا خلال العقد اللاحق. وعند الجمع 

بين إدماج الرتب الدنيا وتنويع تعيينات الضباط، كما يظهر في اللوح السفلي من الشكل ذاته، يتقلّّص خطر 

تجدّّد الحرب الأهلية بدرجة ملحوظة. ويبدو أنّّ وجود سلك ضباط متوّّنع يمثّّل إشارة أوضح على الالتزام 

بالسلام مقارنةًً بإدماج الجنود في الرتب الدنيا. ومع ذلك، فإنّّ تزايد آثار تعيينات الضباط بمرور الوقت يشير 

إلى ارتباطها بديناميات سياسية طويلة الأمد في مرحلة ما بعد الحرب.

أثر  فعند فحص  العسكرية،  القدرات  استثمارات في  تعكس  المدنية – العسكرية  العلاقات  آثار  أنّّ  يبدو  لا 

الإنفاق العسكري، يُُظهر النموذج )12( انخفاضًًا في احتمالية الخطر مرتبطًًا بارتفاع الإنفاق العسكري للفرد، 

في حين يُُظهر النموذج )13( زيادة في احتمالية الخطر عند رفع الإنفاق في سنة معيّّنة، غير أنّّ كالَا الأثرين 

فقد  العكس،  لا  التمرّّد  لحالة  استجابةًً  يرتفع  قد  العسكري  الإنفاق  أنّّ  وبما  إحصائية.  بدلالة  يتمتّّعان  لا 

ات الإنفاق العسكري سنة واحدة وستََنين، فجاءت النتائج  عملت على تأخير Lagging كل متغريّر من متغريّر

مشابهة. واختبرت أثر الإنفاق العسكري بوصفه نسبة من الناتج المحيلّي الإجمالي، فكانت النتيجة زيادة في 

ات المستقلة الرئيسة، غير  معدل الخطر، لكن من دون دلالة إحصائية. ويتضمّّن النموذج )14( أيضًًا المتغريّر

أنّّه نظرًًا إلى احتمال تأثّّر آثار الولوج المدني بانحياز ناجم عن استبعاد الحالات التي تفتقر إلى بيانات من 

معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد جرى استبداله بمتغريّر بديل هو الرقابة الرسمية، الذي لا يعتمد 

الإنفاق  متغريّر  مواجهة  في  ثابتة  تظل  والرقابة  الضباط  تعيينات  آثار  أنّّ  تبنيّن  وقد  البيانات )7)).  هذه  على 

العسكري. ومع ذلك، أتعامل مع هذه النتائج بحذر بسبب كثرة الملاحظات المفقودة في البيانات. واستنادًًا 

إلى ما هو متاح من بيانات، لا يوجد دليل على أنّّ الاستثمار في القدرات العسكرية في دّّح ذاته يقلّّل من خطر 

تجدّّد الحرب الأهلية.

 79 جرى ترميز وصول المدنيين إلى معلومات الموازنات العسكرية استنادًًا إلى ما إذا كان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يُُبلغ عن 
بيانات ميزانية الدفاع. وتشير الرقابة الرسمية إلى وجود أحكام قانونية تمنح سلطات الرقابة للوزارات المدنية والهيئة التشريعية، وذلك استنادًًا 

إلى مراجعة القوانين والدساتير والمصادر الثانوية.
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 الجدول ) الجدول )22( ( 

نماذج كوكس للمخاطر النسبية: تجدد النزاعنماذج كوكس للمخاطر النسبية: تجدد النزاع

 :GDP الأمم المتحدة؛ :UN .ملاحظة: القيم تمثل نسب المخاطر. الأرقام بين الأقواس تمثل الانحرافات المعيارية
الناتج المحلي الإجمالي.

* p < .10.

** p < .05.

*** p < .01.



237

مترجم دراسة

د ع بام في سياسة القوات الأمنية لأهلية:اوتجدد الحروب  دنية - العسكريةمقات الالالع

 الشكل ) الشكل )33((

تقديرات البقاء بحسب طريقة كابلا ن– ماير بناءًً على تعيين الضباط والتكامل العسكري الكامل مع تقديرات البقاء بحسب طريقة كابلا ن– ماير بناءًً على تعيين الضباط والتكامل العسكري الكامل مع 

فواصل ثقة بنسبة فواصل ثقة بنسبة 9090 في المئة في المئة
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تعكس هذه النتائج أيضًًا سمات أخرى لبيئة ما بعد الحرب، بما يؤدّّي إلى ارتباط زائف. فقد جادل كريبس 

وليكلايدر )8)) بأنّّ العلاقة الملحوظة بين إدماج المتمرّّدين واستمرار السلام تعكس ظروفًًا سياسية تدفع في اتجاه 

كلتا النتيجتين معًًا. وبالمثل، قد يعتمد كلٌٌّ من تنويع تعيينات الضباط والرقابة المدنية والإشراف المدني على 

عوامل أخرى تهيّّئ لتسوية سلمية. فعلى سبيل المثال، قد تكون الحكومات التي تتشكّّل بعد الحرب عبر 

تحالفات واسعة أكثر ميالًا من الأحزاب الحاكمة الحصرية إلى تنويع التعيينات ومعن أشكال الإقصاء الأخرى 

التي تغذّّي خطر تجدّّد الحرب. في المقابل، فإنّّ الأنظمة التي تواصل الحكم عبر توزيع الرّّيع قد تكون أقلّّ 

ميالًا إلى نشر الموازنات العسكرية، وأكثر عرضة للعودة إلى الحرب الأهلية بفعل ضعف الحوكمة أو انتشار 

الفساد، بصرف النظر عن طبيعة العلاقات المدنية – العسكرية.

وعلى النقيض من ذلك، تفترض أطروحتي أنّّ كيفية حوكمة القوات المسلحة هي التي تفاقم هذه النزعات 

أو تحدّّ منها. ففي أنغولا ورواندا بعد الحرب، هيمنت شبكات حصرية على النظام السياسي، غير أنّّ تعيينات 

الضباط التي شملت خطوطًًا حزبية وإثنية متقاطعة حرمت المتمرّّدين من القيادة اللازمة لإعادة التعبئة. أمّّا 

في سيراليون وليبيريا بعد الحرب، فقد عارض ضباط الجيش إعادة هيكلة قطاع الدفاع، إالّا أنّّ تعزيز الرقابة 

حال دون قدرتهم على التعبئة ضد الحكومة، حتى مع انتشار الفساد واستغلال الموارد في قطاعات أخرى 

من الدولة. إنّّ إقامة روابط سببية قاطعة في هذا الصدد تتطلّّب أدلة نوعية تتجاوز نطاق هذه الدراسة، 

ات الثلاثة جميعها تبقى  غير أنّّ الأدلة الكمّّية تظل منسجمة مع جّّحتي. فقد أظهرت النتائج أنّّ آثار المتغريّر

الموارد  وعوائد  الإثني  والتوّّنع  العسكري  الانتصار  ذلك  في  بما  العوامل،  من  لعدد  بعد ضبطها  ثابتة حتى 

ات تعكس  الطبيعية، وهي عوامل ترتبط بأنماط مختلفة من التسويات السياسية. كما أنّّ التحكّّم في متغريّر

طبيعة التسويات السياسية عى نحو مباشر، مثل الهيمنة الإثنية وعوائد النفط، أسفر عن نتائج متماسكة 

ات المستقلة. علاوة على ذلك، فإنّّ اتساق النتائج المستخرجة من نماذج التأثيرات  تُُظهر استمرار قوة المتغريّر

العشوائية Random Effects Models يبدّّد المخاوف من احتمال أن تكون خصائص أخرى خاصة بالدول 

.)A. 8و A. 7 هي التي تفرسّر هذه النتائج )ينظر الملحق التكميلي، الجدولان

يطرح منظورٌٌ موازٍٍ أنّّ تنويع تعيينات الضباط والرقابة والسيطرة المدنية قد يكون نتيجة للتسويات السلمية 

أكثر من أنه سبب لها. فإذا كانت العلاقات المدنية – العسكرية خاضعة لاندماج داخلي مع حالة السلم بعد 

الحرب، لكان المتوقََّع أن تظهر آثار أقوى في فترات السلم الأطول، وأثر محدود في الفترات الأقصر. ولاختبار 

هذه الفرضية، أجريتُُ نماذج Logit تفاعلََ فيها كل متغريّر مستقل مع عدد سنوات السلم، مع ضبط التداخل 

الزمني. وقد أظهرت النتائج، كما ورد في الملحق التكميلي، تراجع الأثر الهامشي لتعيينات الضباط والولوج 

المدني في امتداد سنوات السلم، وهو ما لا ينسجم مع الفرضية القائلة إنّّ فترات السلم الأطول تفرسّر طبيعة 

العلاقات المدنية – العسكرية. وقسمت العيّّنة إلى فترات سلم أقصر من خمس سنوات وأطول منها، فوجدت 

آثارًًا معنوية لتعيينات الضباط والسيطرة المدنية حتى في الفترات الأقصر. وليس من المستغرََب أنّّ الولوج 

المدني لم يكن ذا دلالة إحصائية في الفترات الأقصر، نظرًًا إلى أنّّ هذه التغييرات تتطلّّب وقتًًا أطول للتنفيذ. 

وعلى الرغم من أنّّ هذه الاختبارات لا تستبعد بصورة قاطعة احتمال وجود الداخليّّة Endogeneity، فإنّّها 

تشير بقوة إلى أنّّ النتائج لا تعكس أثر السلام المستقر في العلاقات المدنية – العسكرية، فحسب.

 80 Krebs & Licklider. 
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Robustness Checks اختبارات ثبات النتائج

تبنيّن أنّّ نتائج التحليل ثابتة إزاء عدد من المواصفات البديلة للنموذج )8)). فقد أشارت الأدبيات )8)) إلى أنّّ بعض 

نماذج البقاء قد توفّّر تقديرات أكثر كفاءة إذا ما توافرت افتراضاتها المتعلقة بتوزيع الفشل، إالّا أنّّ استخدام 

 Logit ات تتغريّر بمرور الزمن، قد يكون نموذج نموذج ويبل أعطى نتائج مشابهة. وبالنظر إلى أنّّ بعض المتغريّر

أكثر ملاءمة؛ فقد أسفر نموذج Logit للسلاسل الزمنية المقطعية، مع ضبط الترابط بين سنوات السلم – الدول 

باستخدام تقريب متعدّّد الحدود التكعيبي للزمن )وفقًًا لديفيد ب. كارتر و كورتس س. سينيورينو( )8))، عن 

ات، جرى إسقاط كل توليفة  نتائج متسقة. ولمعالجة احتمالية التعدّّد الخطي Multicollinearity بين المتغريّر

التحليل  تنفيذ  وأُُعيد  المحتملة.  المتطرّّفة  القيم  مع  التعامل  النموذج، فضالًا عن  ات من  المتغريّر ممكنة من 

باستخدام نموذج التأثيرات العشوائية على مستوى الدول لأخذ خصائص إضافية خاصة بالدول أو الأقاليم في 

الاعتبار. وأُُضيفت كذلك تأثيرات ثابتة للمناطق الجغرافية والعقود الزمنية لضبط آثار الانتشار الإقليمي أو 

الزمني. وقد أظهرت النتائج أنّّ آثار تعيينات الضباط والولوج المدني ظلّّت ثابتة، في حين بدت آثار السيطرة 

المدنية أكثر حساسية لبعض المواصفات.

افترضََ تحليلي تعريفًًا مقدًًِيِّا لعودة النزاع؛ إذ إنه اشترط أن تبلغ الحرب الأهلية الجديدة عتبة ألف قتيل في 

المعارك سنويًًا. غير أنّّ هذا التعريف قد يُُغفل التمرّّدات الصغيرة النطاق التي تغذّّيها القوات الأمنية. وعند 

اعتماد عتبة أدنى لاعتبار النزاع متجدّّدًًا، أي خمسة وعشرين قتيالًا في المعارك خلال سنة واحدة على الأقل، 

ينتج من ذلك حجم عيّّنة أصغر وعدد من فترات السلم الإضافية. وقد خلص التحليل إلى نتائج متسقة في 

المجمل، باستثناء أنّّ دلالة متغريّر الولوج المدني بدت سّّحاسة لمتغريّر عوائد الموارد الطبيعية. ويُُحتمل أنّّ آثار 

شفافية الموازنة العسكرية قد تلاشت أمام قوة تأثير الرّّيع الطبيعي، في حالات الحروب الأهلية المحدودة 

. النطاق فقط. وتظلّّ هذه العلاقة في حاجة إلى مزيد من البحث والتقصّيي

خاتمة

الدراسة  هذه  في  جادلتُُ  وقد  الأهلية.  الحروب  عقب  السلم  إقرار  في  حاسامًا  عصًرًنا  الأمنية  القوات  تُُعدّّ 

ما  مرحلة  في  السياسية  السلطة  ترسيخ  عمليات  جوهره،  في  يعكس،  الأهلية  الحرب  تجدّّد  في  دورها  بأنّّ 

بعد الحرب. فمن خلال تسييس تعيينات الضباط في المناصب، أو توزيع الريع عبر المؤسسة العسكرية، أو 

منح الجيش هامشًًا واسعًًا من الاستقلالية في استخدام القوة بعيدًًا عن القيود، تعمد النخب الحاكمة إلى 

حشد الدعم السياسي وتحييد التهديدات الموجّّهة لسلطتها. غير أنّّ هذه الممارسات قد تؤدّّي، في المقابل، 

إلى زيادة خطر تجدّّد القتال، عبر تسهيل إعادة تعبئة المتمرّّدين من بين الجنود الذين جرى إقصاؤهم، أو 

توظيف فصائل محددة قوّّتها داخل القوات المسلحة، أو تصعيد التمرّّدات المنخفضة الحدة. وبناء عليه، فإنّّ 

المؤسسات القادرة على كبح العلاقات المدنية – العسكرية المسيّّسة، مثل تعيينات الضباط المتوّّنعة القائمة 

 81 إن اختبارات ثبات النتائج موجودة في الملحق التفسيري. 

 82 Box-Steffensmeier & Jones.

 83 David B. Carter & Curtis S. Signorino, "Back to the Future: Modeling Time Dependence in Binary Data," 
Political Analysis, vol. 18, no. 3 (2010), pp. 271–292.



العدد اللسادامجلد ل11 - ا العددالعدا

Issue 11 - Volume 06 - Autumn 2025 

240

الأهلية.  الحرب  تجدد  تقليص خطر  أن تسهم في  المدنية، يمكن  والسيطرة  المدني،  الجدارة، والإشراف  على 

وتشير النتائج التجريبية بوضوح إلى أنّّ تنويع تعيينات الضباط والإشراف المدني يمثّّلان عاملين على قدر كبير 

من الأهمية، على وجه الخصوص. ومن ثمّّ، فإنّّ هذه الدراسة تسلّّط الضوء على مسارات محدّّدة لتجدّّد 

الحرب الأهلية، أو لاستمرار السلم، تدور جميعها حول المؤسسة الأمنية. 

تشير النتائج إلى أنّّ الصراعات السياسية حول مؤسّّسات ما بعد الحرب لم تحظََ بما يكفي من الاهتمام في 

دراسات تجدد الحروب الأهلية. فالمؤسّّسات التي تظّّنم عمل القوات المسلحة تؤثّّر بصورة مباشرة في توزيع 

السلطة بين الفصائل السياسية؛ إذ يمكن أن تُُفاقم تركيبة سلك الضباط الإقصاء أو تخفّّف منه، في حين يمكن 

أن تحدّّ الرقابة المدنية من دّّحة الصراعات الفئوية. أمّّا الأثر الأضعف للسيطرة المدنية فيوحي بأنّّ المخاطر 

الأبرز تنبع من الصراعات الفئوية داخل المؤسّّسة العسكرية وحولها، أكثر من ارتباطها باستقلالية الجيش. 

وفي جميع الأحوال، فإنّّ هذه الآثار تتجاوز مشكلات الالتزام بين الأطراف المتحاربة، التي حظيت بالاهتمام 

الأكبر في أبحاث تجدد الحروب الأهلية )8)). كما أنّّ النتيجة التي توصّّلتُُ إليها - ومفادها أنّّ إدماج القوات 

المسلحة يقلّّل على الأرجح من خطر تجدّّد الحرب الأهلية عندما يقترن بوجود سلك ضباط متوّّنع - تشير إلى 

أنّّ المؤسّّسة العسكرية تؤدّّي دورًًا في التخفيف من مشكلات الالتزام، وقد تُُسهم في تفسير النتائج المتباينة 

التي انتهت إليها الدراسات السابقة. ومع ذلك، تسلّّط نتائج هذه الدراسة الضوء أيضًًا على عمليات طويلة 

الأمد؛ فتنويع سلك الضباط وتوسيع الرقابة المدنية يحتاجان إلى فترات أطول للتنفيذ، ولا تتبلور آثارهما إالّا 

عبر الزمن. ومن ثمّّ، فإنّّ تركيبة سلك الضباط والرقابة المدنية تبرزان المخاطر الناجمة عن صراعات توزيع 

السلطة والموارد داخل المؤسّّسة الأمنية وحولها، وهي صراعات تستمر طويالًا بعد انتهاء الحرب الأهلية. 

علاوة على ذلك، تُُظهر الأدلة أنّّ للترتيبات المؤسّّسية أهمية بالغة. فقد جادل كريبس وليكلايدر )8)) بأنّّ نجاح 

إدماج القوات المسلحة لا يمكن فصله عن العوامل السياسية الأوسع التي تؤثّّر في خطر تجدّّد الحرب الأهلية. 

وتشير النتائج التي توصلتُُ إليها إلى أنّّ الترتيبات المؤسّّسية قد تخفّّف هذا الخطر أو تفاقمه. فطريقة إدارة 

تطبيق  أسلوب  أنّّ  السلطة، غير  لترسيخ  أشمل  استراتيجيات  تعكس  المدنية – العسكرية  للعلاقات  النخب 

هذه الاستراتيجيات داخل المؤسّّسة العسكرية قد يسهم مباشرة في إذكاء احتمالية اندلاع حرب أهلية جديدة. 

إنّّ إقصاء الفصائل من سلك الضباط يفاقم المظالم ويسهّّل إعادة تعبئة المتمرّّدين، في حين أنّّ إضفاء الطابع 

المؤسّّسي على سلك ضباط متوّّنع يؤدّّي إلى إعادة توزيع السلطة واحتواء قادة متمرّّدين محتملين. كما أنّّ 

داخل  الفصائل  قدرة  من  والرقابة  الشفافية  تحدّّ  بينما  الفئوي،  التنافس  يعمّّق  الموارد  في  المطلق  التحكّّم 

المؤسّّسة العسكرية على استغلال سلطتها. ويبدو أنّّ بعض النخب الحاكمة أدركت ذلك؛ ففي رواندا وأنغولا، 

عيّّنت هذه النخب أعضاء من المعارضة في مناصب الضباط رغم هيمنة شبكاتها على الدولة، بينما استعانت 

النخب في سيراليون وليبيريا بالمساعدة الخارجية للحدّّ من استغلال القوات المسلحة. وعلى النقيض من ذلك، 

أعادت النخب في العراق وليبيا وجنوب السودان هيكلة قواتها المسلحة، لكنّّها اتخذت خيارات أفضت إلى 

تسييسها. وبناء عليه، فإنّّ المؤسّّسات التي تُُشرك أو تُُقصي، والتي توسّّع الرقابة أو تقيّّدها، تجسّّد خيارات 

سياسية محدّّدة. وتشير هذه الدراسة إلى أنّّ هذه الخيارات تؤثّّر بصورة مباشرة في استدامة السلم.

 84 Walter, Committing to Peace; Matanock.

 85 Krebs & Licklider. 
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يمكن أن تتناول الأبحاث المستقبلية آثار المنافسات السياسية على مؤسّّسات أخرى في استدامة السلم بعد 

الحروب الأهلية. فالكثير من هذه الحروب يُُستأنف بعد فترات زمنية طويلة، حين تعود المظالم إلى السطح، 

تعبئة  عمليات  إلى  الزمني  الإطار  هذا  ويشير  التمرّّد.  لتعبئة  جديدة  فرص  وتبرز  الفصائل،  صياغة  وتُُعاد 

أبحاث  الدراسة على  تبني هذه  العمليات،  دراسة هذه  والموارد. ومن خلال  السلطة  سياسية وصراع على 

حديثة ركّّزت على الصراعات السياسية الداخلية لتفسير مآلات ما بعد الحرب )8)). وهي تُُبرز أهمية تجاوز 

الرشيدة، والتركيز بدالًا من ذلك على المؤسّّسات المحدّّدة.  الديمقراطية أو الحوكمة  العامة، مثل  المخرجات 

فالمؤسّّسات التي جرى تحليلها هنا؛ تعيينات الضباط والإشراف المدني والتحكّّم في القوات المسلحة، تؤدّّي 

أدوارًًا محورية في سياسات ما بعد الحرب. وقد تُُولّّد ساحات مؤسّّسية أخرى، مثل النظام القضائي أو إدارة 

الموارد الاقتصادية، مخاطر إضافية لاندلاع حرب أهلية جديدة.

ومن منظور السياسات، تُُبرز هذه الدراسة الفرص والتحديات المرتبطة بتقليص خطر تجدّّد الحرب الأهلية. 

فتنويع تعيينات الضباط وتوسيع نطاق الرقابة المدنية قد يسهمان في الحدّّ من احتمالية عودة الحرب، غير 

؛ إذ حاول الفاعلون الدوليون مرارًًا إعادة هيكلة القوات  أنّّ تحقيق مثل هذه التحوّّلات ليس بالأمر الهنيّن

الأمنية وفشلوا، بل إنّّ محاولاتهم أدّّت أحيانًًا إلى نتائج عكسية )8)). ومن ثمّّ، فإنّّ إجراء المزيد من البحث حول 

كيفية تطوّّر العلاقات المدنية – العسكرية استجابةًً لسياسات ما بعد الحرب، وحول الظروف التي تؤثّّر فيها 

المساعدة الأمنية الخارجية في المخرجات المؤسّّسية، يمكن أن يوضح السبل التي تمكّّن الفاعلين الدوليين من 

الإسهام بفاعلية أكبر في معن تجدّّد الحروب الأهلية. 

شكر وتقدير

غوليفورد،  وميغ  لاكويمنت،  وريتشارد  نيلسن،  وريتشارد  وايت،  وبيتر  ليكلايدر،  روي  إلى  بالشكر  أتوجه 

وزاكاري ريتر، ونعومي ليفي، إضافةًً إلى اثنين من المحكّّمين المجهولين، وهيئة التحرير، على ما قدّّموه من 

ملاحظات واقتراحات بنّّاءة. وأشكر داريغا أبيلوفا، وكلارك ديماس، ومايكل جابلونسكي، وسعد خان، وأونور 

شين، وممدوح شومان، وهشام سليمان، على مساعدتهم البحثية.

إقرار بعدم تضارب المصالح: يُُقرّّ المؤلف/ المؤلفون بأنه لا يوجد أيّّ تضارب محتمل في المصالح فيما يتعلق 

بالبحث أو التأليف أو نشر هذه الدراسة.
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وتحديد الأهداف بسرعة وفاعلية أكبر. لكن الأهم من ذلك، يبنيّن أنّّ استثمار الذكاء الاصطناعي في المجال 

العسكري يستلزم تحوّّالًا تنظيميًًا جذريًًا في الجيوش الحديثة، ويرى أنّّ القوات المسلحة بدأت في دمج التقنيين 

المدنيين في مقارّّ القيادة والعمليات، للعمل جبًًنا إلى جنب مع الضباط العسكريين، ما أدّّى إلى نشوء شراكة 

يقلّّ  بأنها "مجمّّع عسكري تقني" جديد لا  التكنولوجيا، توصف  العسكرية وقطاع  المؤسسة  مؤسسية بين 

نفوذًًا في القرن الحادي والعشرين عامّا كان عليه المجمع العسكري الصناعي في القرن العشرين.

في هذه المراجعة النقدية، نعرض أبرز مضامين كتاب كينغ ومنهجيته البحثية، ونقيّّم أمثلة التحليل التي يطرحها 

ليدعم أطروحته. وسنركّّز على بُُعدين تحليليََين مهمََّين: الأول، العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والعلاقات المدنية - 

العسكرية كما يناقشها الكتاب، وتأثير صعود "المجمّّع العسكري التقني" في تسوية ماكس فيبر المتعلقة باحتكار 

الدولة العفََن المشروع. والثاني، نناقش فيه مسألة التحيّّز الغربي في حالات الدراسة التي يركّّز عليها كينغ )الولايات 

المتحدة الأميركية وبريطانيا وإسرائيل(، وإغفاله النسبي للسياقات غير الغربية، ومدى تأثير ذلك في استنتاجاته. 

التحليلية وعمق بحثه،  الكتاب  وتهدف هذه المراجعة إلى تقديم تقييم متوازن؛ فمن جهة، ستُُنصف إسهامات 

ومن جهة أخرى، ستقدّّم نقدًًا منهجيًًا صريحًًا لمحدوديّّاته، بالاستناد إلى نص الكتاب والأدبيات المقارنة ذات الصلة.

أطروحة الكتاب ومنهجه

يستهل كينغ كتابه بتوضيح أطروحته المركزية القائلة إن الذكاء الاصطناعي لن يفضي إلى أتمتة الحرب بصورة 

تامة، حيث يُُقصي الدور البشري في القيادة والقرار، بل سيبقى العاملُُ البشري جوهريًًا في الاستراتيجية وصعن 

بالدرجة  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  بل ستُُستخدم  بصورة مطلقة،  الأمور"  زمام  "تتوىلّى  لن  فالآلات  القرار. 

الأولى لمعالجة الكمّّ الهائل من البيانات واستنتاج المعلومات لتعزيز إدراك القادة لما يجري في ساحة المعركة. 

بعبارة أخرى، يرى المؤلف أنّّ قيمة الذكاء الاصطناعي تكمن في تمكين القادة من رؤية ميدان المعركة بدرجة 

غير مسبوقة من العمق والسرعة والدقة، ما يتيح تخطيطًًا أسرع وأشد فاعلية، وتحسينًًا لعمليات الاستطلاع 

والاستخبارات والهجمات السيبرانية.

يستند كينغ، على الصعيد المنهجي، إلى مقاربة بحثية نوعية مقارنة. فهو يعتمد على عدد كبير من المقابلات 

الميدانية مع ضباط عسكريين وخبراء تقنيين ومسؤولين في وزارات الدفاع وشركات التكنولوجيا الدفاعية، ما 

الحديثة وبرامج  الدفاع  وثائقيًًا لسياسات  تحليالًا  إمبريقية قوية وموثوقة. ويستخدم  مادة  أكسب دراسته 

الثالثة"،  "الأوفست  التعويض  واستراتيجية  الأميركي   Maven مشروع  )مثل  العسكرية  الاصطناعي  الذكاء 

الولايات  هي  رئيسة،  حالات  ثلاث  دراسة  على  الكاتب  يركز  المقارن،  التحليلي  الطابع  ولتعزيز  وغيرهما(. 

المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل. ويوضح صراةًًح أنه تعمََّد تضييق النطاق الجغرافي؛ بغية تحقيق مستوى 

كافٍٍ من العمق الأداتي، نظرًًا إلى أن مسح القوى الكبرى كلها أمر غير عملي. ويرجع اختياره هذه الحالات 

الذكاء  تطبّّق  التي  الدول  طليعة  في  ان  تُُعّدَّ وإسرائيل  المتحدة  فالولايات  ومنهجية؛  موضوعية  أسباب  إلى 

الاصطناعي في العمليات العسكرية، ما يجعلهما مصادر ثرية بالأمثلة والدروس. أما بريطانيا، فعلى الرغم من 

محدودية قوّّاتها نسبيًًا، فإنها قوة أوروبية رئيسة وحليف وثيق للولايات المتحدة، وتمثّّل نموذجًًا يوضح كيفية 

تبنّّي عضو متوسط الحجم في حلف الناتو لهذه التكنولوجيا. ويشير المؤلف أيضًًا إلى اعتبارات عملية، منها 

سهولة الوصول إلى المعلومات وإجراء المقابلات في هذه الدول الغربية أو "المتغرّّبة"، مقارنةًً بصعوبة الحصول 

على معطيات موثوقة من روسيا أو الصين.



251

مراجـعات كتب

عي والأتمتة والحرب: صعود االاصطن الذكاء لمجمّع العسكري الا

من حيث هيكلية الكتاب، يقدّّم كينغ تحليله عبر فصول متسلسلة، تعالج جوانب مختلفة من الموضوع. 

يُُشاع  ما  مقابل  في  فعليًًا،  إنجازه  الاصطناعي  الذكاء  يستطيع  ما  حدود  يناقش  التأطيرية،  المقدمة  فبعد 

العسكري  المجمّّع  نشوء  إلى شرح  وينتقل  الجيوش،  لدى  الاصطناعي  الذكاء  استراتيجيات  يتناول  ثم  عنه، 

التقني وعلاقات الشراكة الجديدة بين الجيش وقطاع التكنولوجيا. ويخصّّص فصوالًا لدراسة تطبيقات الذكاء 

لتحليل  الخوارزميات  استخدام  )مثل  الأهداف  وتحديد  العسكري  التخطيط  مثل  مجالات،  في  الاصطناعي 

صور الاستطلاع ورصد العدوّّ( والعمليات السيبرانية. يتبع ذلك فصلٌٌ عن فريق الإنسان - الآلة، يستشرف 

فيه المؤلف أطر التعاون الُمُثلى بين الذكاء الاصطناعي والعنصر البشري في الميدان. وفي فصل "حرب بسرعة 

الضوء"، يناقش كينغ مسألة تسريع دورة القرار العسكري بفضل التقنيات الجديدة وتبِِعات ذلك على طبيعة 

الصراع. ويُُختم الكتاب بخلاصة تربط خيوط التحليل وتُُبرز تحوّّلات العلاقة بين المؤسسة العسكرية والدولة 

والصناعة التقنية في ضوء النتائج التي توصّّل إليها.

تحليل محتوى الكتاب والأمثلة الرئيسة

يستخدم كينغ منهجًًا وصفيًًا تحليليًًا غيًًنا بالأمثلة لدعم رؤاه. فهو لا يكتفي بالتنظير، بل يستشهد بعدد من 

الحالات الواقعية التي توضح كيفية دمج الذكاء الاصطناعي فعليًًا في العمليات العسكرية ومدى فاعليته 

الدفاع  وزارة  أطلقته  الذي   Project Maven "ميفن" المؤلف مشروع  يتناول  المثال،  وحدوده. على سبيل 

متطورة. تمكّّن هذا  آلي  تعلّّم  باستخدام خوارزميات  الجوية،  الفيديو  لقطات  لتحليل  عام 2017  الأميركية 

المشروع من تطوير نظام تصنيف آلي للصور قادر على تمييز 38 فئة من الأهداف )مثل الأشخاص والمركبات(، 

ة في العراق وسورية. ونجح ميفن خلال  ورصد تحركات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" عبر طائرات مسريّر

ميدان  في  الاصطناعي  للذكاء  العظيمة"  "الإمكانات  أبرز  ما  عملياتية،  نتائج  تقديم  في  فقط  شهور  ثمانية 

الاستطلاع والاستهداف. ويشدد كينغ أيضًًا على حدود هذه التقنية؛ فالبرنامج لم يكن عصا سحرية أو "حاسوبًًا 

خارقًًا متكاملََ الرؤية"؛ إذ إنه على الرغم من قدرته على التعرّّف التلقائي إلى بعض الأنماط، فإنّّ أداءه بقي 

مشروطًًا بتوافر بيانات عالية الجودة وجهود بشرية مساندة لإعداد البيانات وتفسير النتائج. ويوضح هذا 

المثال منطق الكتاب في نقد التهويل: نعم، في إمكان الذكاء الاصطناعي دعم عملية تحديد الأهداف وتعزيز 

سرعة الاستجابة، لكنه يعمل ضمن نطاقات محددة، ولا يُُغني عن العقل التحليلي البشري.

إلى  يشير  فهو  العسكرية،  عملياتها  الاصطناعي ضمن  الذكاء  دمج  في  إسرائيل  تجربة  أيضًًا  الكتاب  يعرض 

للذكاء  حرب  "أول  بأنها  الأسوار(  حارس  )عملية   2021 عام  غزة  على  حربه  وصف  الإسرائيلي  الجيش  أن 

 Gospel "غوسبل"  نظام  ويبرز  واسع.  نطاق  منظومات خوارزمية على  توظيف  الاصطناعي"، حيث جرى 

الذي طوّّرته وحدة السايبر الإسرائيلية، وهو قادر على معالجة قواعد بيانات ضخمة تتعلق بعناصر حركة 

المقاومة الإسلامية "حماس" وسكان غزة؛ بغية تحديد الأهداف العسكرية بدقة. وينقل الكتاب، عن رئيس 

"100 هدف  توليد  أتاح  النظام  تشغيل هذا  أنّّ  تفيد  معلومات  كوخافي،  أفيف  السابق  الإسرائيلي  الأركان 

جديد يوميًًا"، مقارنةًً بمعدل سابق لا يتجاوز 50 هدفًًا في السنة، وهي قفزة نوعية هائلة. تبنيّن هذه الأمثلة 

الاستخبارات  دورة  وتسريع  المعطيات  تحليل  على  الجيوش  قدرة  يضخّّم  أن  يمكنه  الاصطناعي  الذكاء  أنّّ 

والاستهداف. ومع ذلك، يبّّنه كينغ إلى أن هذه التقنيات ليست بمنأى عن الخطأ أو الإخفاق؛ فعلى الرغم 

من التقدم الإسرائيلي في مجال "الحرب الرقمية"، عام 2021، فإن منظومات المراقبة المؤتمتة لم تُُجََنََّب من 
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التعرّّض لمفاجأة استراتيجية في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ ما يؤكد أنّّ الاعتماد المفرط على التقنية 

قد ينطوي على ثغرات.

ويتطرّّق كينغ، إلى جانب تحسين قدرات الاستطلاع والهجوم، إلى جهود تحديث القيادة والسيطرة عبر دمج 

ل فريق ابتكاري يسمّّى "رأس الحربة" لاختبار  الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، في الجيش البريطاني، شُُّكِّ

إدماج التقنيات الذكية في عمل مقارّّ القيادة. وأدرك هذا الفريق منذ البداية أنّّ البيانات وتنظيمها هي عماد 

النجاح ح)تى إنهم رفعوا شعار "البيانات هي الملك"(، فبنوا بيئة رقمية تُُدعى "العالم المصغر" لدمج البيانات 

المتاحة من مختلف المستشعرات والمصادر وتقديم صورة موحدة للقادة تساعدهم في اتخاذ القرار بصورة 

أسرع. يؤكد هذا المثال ما يشدد عليه المؤلف مرارًًا: أن الابتكار التنظيمي في كيفية استخدام التقنيات لا يقل 

أهميةًً عن التطور التقني ذاته في تحقيق الفائدة المرجوّّة.

من الأمثلة اللافتة التي يناقشها الكتاب، أيضًًا، الدور الحاسم الذي أصبحت الشركات التكنولوجية الخاصة 

تضطلع به في ساحات القتال الحديثة. ويوضح كينغ أن أوكرانيا في حربها الدفاعية مع روسيا، عام 2022، 

اعتمدت على خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك؛ لضمان 

الطرفية  المحطات  إكس SpaceX آلاف  فقد وفّّرت شركة سباس  العسكرية.  الجبهة  الحيوية في  الاتصالات 

لأوكرانيا، وأقرّّ مسؤولون أوكرانيون بأنه "لولا ستارلينك لخسرنا الحرب". غير أنّّ المؤلّّف يبرز جانبًًا آخر لهذه 

القصة: فعندما تبنيّن لماسك أن القوات الأوكرانية تنوي استخدام شبكته لشنّّ هجوم على القوات الروسية في 

شبه جزيرة القرم، اتخذ خطوة أحادية الجانب، بمعن الوصول إلى ستارلينك في تلك المنطقة، ما أحبط الهجوم 

المخطط وأثار قلقًًا بالغًًا في أوساط البنتاغون. يوضح هذا المثال الدراماتيكي مخاطر الاعتماد على جهات غير 

حكومية في توفير القدرات العسكرية الأساسية، لقد بات في إمكان شركة خاصة أن تؤثر مباشرةًً في مسار 

حرب عبر قرار فردي، وهو ما اعتبرته وزارة الدفاع الأميركية تطورًًا "مقلقًًا"، يعكس تحوّّل ميزان السيطرة 

التقليدي. سيعود النقاش إلى مدلولات هذه الحادثة على العلاقة بين الدولة والشركات التقنية في مبحث لاحق 

من هذه المراجعة.

الذكاء الاصطناعي والعلاقات المدنية – العسكرية: أطروحة 

كينغ حول احتكار العنف المشروع

التقليدية،  العسكرية   - المدنية  العلاقات  الذكاء الاصطناعي في  لتأثير  التحليل  يخصص كينغ قدرًًا كبيًرًا من 

مستحضًرًا في هذا السياق رؤية عالم الاجتماع ماكس فيبر حول احتكار الدولة العفََن المشروع. وفقًًا لفيبر، 

فإن الدولة الحديثة تميّّزت تاريخيًًا بقدرتها على بسط سيطرتها الحصرية على وسائل القوة المسلحة وتنظيمها. 

وقد تحقق ذلك بحلول منتصف القرن العشرين، حين أصبحت الجيوش الوطنية ملكًًا تامًًّا للدولة، ومموّّلة 

من خزينتها، بينما وُُضع قطاع الصناعات الدفاعية الخاص تحت إشراف الدولة وتوجيهها. تلك كانت "تسوية 

فيبرية" استقرت بموجبها العلاقة بين الدولة وجيشها وصناعتها العسكرية على أساس هيمنة حكومية واضحة.

ويجادل أيضًًا في أنّّ ظهور المجمّّع العسكري التقني في عصر الذكاء الاصطناعي يمثل مراجعة جذرية لهذه 

التسوية التاريخية. وأصبحت شركات التكنولوجيا الخاصة تحتكر عناصر حيوية من القوة العسكرية وتمتلكها، 

نيابةًً عن الدولة، من الأقمار الاصطناعية للاتصالات، إلى البنية التحتية السحابية للبيانات، وصوالًا إلى أنظمة 
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الذكاء الاصطناعي وبرمجياته وخوارزمياته. لم تعد كلّّ هذه القدرات التقنية في قبضة الدولة المباشرة، بل 

أصبحت الجيوش تعتمد على ما يطوّّره القطاع الخاص لتفعيل قدراتها العملياتية. ويلاظح كينغ أن الشركات 

العسكرية؛  المؤسسات  صلب  في  فعليًًا  دمجها  جرى  قد  السيليكو(ن  وادي  عمالقة  سيما  )لا  التكنولوجية 

فمهندسو البيانات والمبرمجون المدنيون يعملون جبًًنا إلى جنب مع الضباط في مراكز القيادة الميدانية، حتى 

إن تلك الشركات أصبحت "تشارك في المهمات نفسها"، بحسب تعبيره. بهذا المعنى، نشأ "نظام" جديد أو 

تسوية مدنية - عسكرية مستحدثة تسمح للقطاع الخاص بأن يعمل "داخل" المؤسسة العسكرية باعتباره 

جزءًًا من قوّّتها التنفيذية.

ويرى المؤلّّف أنّّ هذا التحوّّل يضاهي ما كان قائًمًا في عصور ما قبل الدولة الحديثة، حين استعانت القوى 

الأوروبية بجيشٍٍ من المرتزقة والشركات التجارية لدعم حملاتها العسكرية، مثل شركة الهند الشرقية البريطانية 

وشركة خليج هدسون في القرن التاسع عشر. فكما اعتمدت الإمبراطوريات حينذاك على موارد خاصة لتحقيق 

غاياتها الحربية، يعتمد عالم اليوم على شركات التقنية الكبرى لتحقيق التفوّّق في مجال البيانات والمعلومات. 

وهذه الاستعانة الحديثة ليست بلا ثمن أو أخطار. ويحذّّر المؤلف من أنّّ هذا المستوى غير المسبوق من 

خصخصة عناصر القوة يحمل في طيّّاته تهديدات للاستقرار السياسي والعسكري. فدخول أطراف خاصة إلى 

"نواة" عملية صعن القرار الاستراتيجي يهدد بحدوث تأكّّل محتمل في قدرة الدولة على التحكم الحصري في 

قرارات الحرب والسلم. ويشير كينغ إلى أنّّ الذكاء الاصطناعي لم يؤِدِّ إلى أتمتة الاستراتيجية، بقدر ما أدّّى إلى 

تسييسها؛ فقد أصبحت الشركات الخاصة لاعبًًا مشاركًًا في صياغة الاستراتيجية العسكرية، وهو تطوّّر "مفارق" 

للتوقعات. بعبارة أخرى، لم تعد الدولة وحدها هي التي تحدّّد توقيت استخدام العنف المشروع وأساليبه، بل 

إن القرارات أصبحت خاضعة لتأثير مصالح شركات تقنية عملاقة، لديها مفاتيح حاسمة للاتصالات والمعلومات.

مثال ستارلينك الذي ذكرناه سلفًًا هو تجسيد يّّح لهذه الإشكالية. فعندما يستطيع رئيس شركة خاصة )إيلون 

ماسك( وقف عملية عسكرية لدولة ذات سيادة، عبر معن خدمات الاتصال عنها في لحظة حرجة، فإن ذلك 

مثل سباس  أنّّ شركة  كينغ  أبرز  لقد  الحرب.  أدوات  الدولة  احتكار  معنى  تساؤلات جوهرية حول  يطرح 

إكس ليست "متعهدًًا" تابعًًا للدولة، بل هي فاعل في حد ذاتها، لها حرية قرار يمكن أن يتعارض مع رغبات 

الحكومة. وتبرهن مثل هذه الحالة على أنّّ احتكار الدولة العفََن في القرن الحادي والعشرين أضحى مشروطًًا 

بمدى توافق مصالحها أو تضاربها مع مصالح كيانات خاصة تمتلك تقنيات حاسمة. صحيح أن الدولة تبقى 

الجهة التي تملك شرعية إصدار الأمر باستخدام القوة، إالّا أنّّ فقدانها السيطرة على وسائل اتّّصال هذه القوة 

أو تمويلها أو دعمها التقني يُُضعف عمليًًا احتكارها لها. وقد عربّر أحد قيادات سلاح الجو الأميركي عن قلقه 

من هذا الأمر صراةًًح، بقوله إنه إذا كان الاعتماد على بنى تحتية تجارية إلى هذه الدرجة، فعلينا أن نتوقع 

"اضطرابات في زمن الحرب"، نتيجة ذلك.

جدير بالذكر أنّّ كينغ يناقش أيضًًا فروقًًا نوعية بين النماذج الغربية وغيرها في العلاقة بين العسكري والتقني. 

، أن إسرائيل بفضل التجنيد الإجباري الشامل وترابط مجتمع التقنية بخدمة الجيش قد حققت  فهو يلحظ، مثالًا

دمجًًا وثيقًًا بين القطاعين المدني والعسكري يفوق نظائره الغربية؛ إذ "لا يوجد فاصل مطلق" بين المجالين 

بحسب أحد مخبريه الإسرائيليين، حيث إن "بعض المدنيين ليس مدنيًًا قًًحا، وبعض صناعات التكنولوجيا ليس 

صناعات بالفعل". وتبنيّن هذه الحالة إمكانية تحقيق اندماج عضوي بين الجيش والتكنولوجيا في سياق غير 

غربي، ما يطرح تساؤلات عن مدى عمومية استنتاجات كينغ. فإذا كان تركيزه على النموذج الغربي يُُظهر 
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تصدّّع احتكار الدولة بفعل قوة الشركات الخاصة، فإنّّ نموذجًًا آخر، مثل الصين )الذي لم يتناوله مباشرةًً(، قد 

يسعى إلى دمج التكنولوجيا تحت إشراف الدولة الحزبي، في ما يُُعرف بـ "الاندماج المدني - العسكري"، محاوالًا 

بذلك الحفاظ على سيطرة مركزية أقوى. بيد أنّّ الإطار التحليلي الذي يقدّّمه كينغ بشأن "التسوية الجديدة"، 

الشركات   - الجيش   - )الدولة  ثلاثية  أطراف  بين  القوى  ميزان  تغريّر  لقد  الجاري:  التحوّّل  لفهم  مفيدًًا  يظل 

التقنية( بصورة تعيد تعريف حدود السلطة في التحكم في أدوات الحرب المشروعة.

التحيّزّ الغربي وتغطية السياقات غير الغربية

جغرافيًًا.  المحدود  الدراسية  الحالات  نطاق  هي  كينغ  عمل  في  المنهجي  النقد  تستدعي  التي  النقاط  من 

فالكتاب يركّّز تركيزًًا شبه حصري على التجارب الغربية )الولايات المتحدة وبريطانيا إضافةًً إلى إسرائيل( في 

تحليل دمج الذكاء الاصطناعي بالجيوش. ولا شك في أن المؤلف يبّرّر هذا التركيز باعتبارات عملية ومنهجية، 

كما أسلفنا؛ إذ إنه سعى إلى ضمان عمق التحليل وإمكانية إجراء مقابلات مباشرة، فضالًا عن أن هذه الدول 

التحوّّلات داخل مؤسسات  بالفعل في تقديم صورة مفصّّلة عن  الكتاب  التقنية. وقد نجح  تبنّّي  سبّّاقةًً في 

عسكرية غربية رائدة. إالّا أن هذا الاقتصار على السياق الغربي يأتي على حساب إغفال حالات دولية أخرى، 

ربما كانت ستُُثري الصورة، أو تقدم زوايا مغايرة.

على سبيل المثال، الصين وروسيا، وهما قوتان عسكريتان بارزتان، لا تحظيان إالّا بذكرٍٍ عابر في خلفية التحليل، 

على الرغم من أن الصين، خصوصًًا، أعلنت صراةًًح نيّّتها اعتلاء الصدارة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي 

رئيسًًا  دافعًًا  كان  بيجين وموسكو  الاصطناعي في  الذكاء  تقنيات  بأن صعود  كينغ  ويُُقرّّ  عام 2030.  بحلول 

لإطلاق استراتيجية التعويض "الأوفست الثالثة" في واشنطن، عام 2014، بمعنى أنه واعٍٍ بأهمية السياق غير 

الغربي باعتباره محفزًًا للحراك الغربي. ولا يدرس الكتاب بالتفصيل كيف توظف هذه الدول )الصين وروسيا 

وشركات  الجيش  بين  العلاقة  مع  مؤسساتها  تتعامل  كيف  أو  جيوشها،  عمل  في  الاصطناعي  الذكاء  (الًا  مث

للغاية:  مفيدة  تكون  أن  يمكن  كان  مقارنة  من  القارئ  يحرم  الزاوية  هذه  إغفال  إن  المحلية.  التكنولوجيا 

فالنموذج الصيني في "الاندماج المدني - العسكري" المبني على مركزية التخطيط قد يُُنتج ديناميات تختلف 

التي  الحال في روسيا  المستقلّّة. وكذلك  الحرة والشركات  السوق  القائم على  النموذج الأميركي  جوهريًًا عن 

ربما تتبنّّى مقاربة مختلطة، أو تعاني نقصًًا في القطاع التقني المدني المتقدم، ما ينعكس على قدراتها في تبنّّي 

تقنيات الذكاء الاصطناعي. إنّّ التركيز المكثف على الولايات المتحدة وحلفائها يجعل الاستنتاجات منحازة إلى 

السياق الغربي، وقد لا تنطبق بالدرجة نفسها على أنماط أخرى من الدول.

)باستثناء  الرأسمالية  الديمقراطية  الأنظمة  طابع  الحالات  يغلب على  الضيّّق،  الغربي  الاختيار  وحتى ضمن 

إسرائيل التي تُُعدّّ غربية سياسيًًا وثقافيًًا، على الرغم من خصوصيتها الإقليمية(. ويعني هذا أنّّ قضايا، مثل 

غوغل على مشروع  موظّّفي  احتجاج  في  )كما  التقنيات  دمج  في  الأخلاقي  العامل  أو  العام  الرأي  معارضة 

Maven(، حاضرة في التحليل. وفي دول غير ديمقراطية، قد تغيب مثل هذه الاعتبارات، أو تأخذ شكالًا مختلفًًا، 

ما يؤثر في سرعة الدمج التقني ونمطه. علاوة على ذلك، لم يتطرّّق الكتاب إلى تجارب دول "الجنوب العالمي" 

أو الدول النامية التي قد تكون متلقية أو مستخدمة لهذه التقنيات بطرائق مغايرة، ربما عبر استيرادها من 

قوى كبرى، وما يثيره ذلك من تبعية تكنولوجية. بطبيعة الحال، لا يمكن أن يتناول مؤلف واحد كل شيء، 

وكينغ نفسه يؤكد أن الأدلّّة التي يقدمها "ليست شاملة"، وأن دراسته محدودة في نطاقها. ومع ذلك، كان 
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في الإمكان تعزيز قيمة البحث بمزيد من المقارنة مع نماذج غير غربية، أو على الأقل الاعتراف صراةًًح بأن 

خلاصاته الرئيسة تعكس أساسًًا خصائص البيئات العسكرية الغربية. إن الانحياز الغربي هنا لا ينتقص من 

جودة التحليل في نطاقه المحدد، لكنه يقيّّد قدرة القارئ على تعميم النتائج أو اختبارها خارج تلك الدائرة 

الحضارية. ربما سيكون على الباحثين مستقبالًا توسيع هذا النقاش ليشمل دراسات حالة من الشرق وآسيا 

وأميركا الجنوبية؛ بهدف تأكيد ما توصّّل إليه كينغ أو تعديله.

التقييم العام: المساهمات والحدود المنهجية

فمن  المعاصر.  العسكري  الاجتماع  وعلم  الاستراتيجية  الدراسات  أدبيات  في  مهامًا  إسهامًًا  كينغ  كتاب  يمثّّل 

ناحية المساهمات، نجح المؤلف في تقديم طرح جديد ومقعن يتعلق بدور الذكاء الاصطناعي في الحروب، 

للسرديات  تصحيحًًا  ويقدّّم  الكارثي.  والتشاؤم  المفرط  التكنولوجي  التفاؤل  بين  الشائعة  الفخاخ  متجنّّبًًا 

التبسيطية، عبر إظهار أنّّ الحرب لن تصبح مواجهة بين آلات مستقلة خارج السيطرة البشرية فحسب، بل 

ستبقى عملية معقدة يؤدي فيها الذكاء الاصطناعي دور الداعم لتعزيز الإدراك وصعن القرار. كما أن مفهوم 

الجيش  الثلاثية بين  العلاقة  الذي يطرحه كينغ يوفّّر إطارًًا نظريًًا جديدًًا لفهم  التقني"  العسكري  "المجمّّع 

والدولة والشركات التقنية في القرن الحادي والعشرين. وهذا الإطار ذو قيمة تحليلية عالية؛ إذ إنه يربط بين 

وقائع معاصرة )مثل إدماج التقنيين في مقارّّ القيادة، ومثال ستارلينك الذي ناقشناه( ونماذج تاريخية )مثل 

المرتزقة والدولة ما قبل الحديثة(، ضمن سياق نظري أوسع يتعلق باحتكار العنف المشروع. من مزايا العمل 

أكسب  ما  الرسمية،  والوثائق  المقابلات  المؤلف على عشرات  اعتمد  فيه؛ فقد  الإمبريقية  المادة  أيضًًا غزارة 

القيادة  للقراء لمحة من داخل غرف  يقدّّم  أن  كينغ بفضل ذلك  تحليله صدقية وعمقًًا ملموسًًا. واستطاع 

ومختبرات التكنولوجيا، موضحًًا بالتفصيل كيفية اتخاذ القرارات التقنية وتنفيذها فعليًًا في ميادين القتال. 

يُُعدّّ هذا الكتاب مرجعًًا مبكرًًا لفهم تأثير الذكاء الاصطناعي في تكتيكات الحرب واستراتيجياتها في عشرينيات 

القرن الحادي والعشرين.

أما من ناحية الحدود المنهجية، فقد ناقشنا أبرزها، وأهمها التحيّّز الجغرافي نحو الغرب، ما يقيّّد شمولية 

النتائج ويحدّّ من قابليتها للتعميم على نطاق عالمي. إضافة إلى ذلك، يمكن الإشارة إلى أن تركيز الكتاب على 

التطبيقات القائمة حاليًًا، ربما جعله ذِِحرًًا في تناول ما قد يحمله المستقبل القريب من طفرات تكنولوجية. 

فهو ينفي بوضوح احتمال هيمنة الذكاء الاصطناعي كلّّيًًا على القرار العسكري، في الوقت الراهن، استنادًًا إلى 

معطيات واقعية، إالّا أن هناك من قد يجادل في أن تطورات الذكاء الاصطناعي المتسارعة )مثل ظهور نماذج 

لغوية أكثر تطورًًا، أو تقدم الروبوتات الذاتية( قد تغريّر المعادلة خلال سنوات قليلة. صحيح أن كينغ يبّّنه 

إلى أن صورة الذكاء الاصطناعي قد تتغير إن طرأت قفزات غير متوقعة، لكن محدودية القدرة على التنبؤ 

المستقبلي تظل نقطة يمكن أن تُُطرح. كما أن التركيز على الجوانب العملياتية والتقنية كان على حساب نقاش 

الذاتية  الأسلحة  )مثل شرعية  الحرب  الاصطناعي في  الذكاء  والقانونية لاستخدام  الأخلاقية  للجوانب  أوسع 

القاتلة ومسؤولية المحاسبة عن الأخطاء في دراسة حالة حرب إسرائيل على غزة(، وإن كان المرء قد يجادل في 

أن هذه الموضوعات ربما تتجاوز نطاق تركيز الكتاب الذي أراد فحص الواقع القائم أكثر من الأسئلة المعيارية.

على الرغم من هذه التحفظات، فإن هذا الكتاب يبقى عمالًا رصينًًا ومتوازنًًا. فقد وازن كينغ بين التحليل 

النظري والملاحظات الإمبريقية بنجاح، وخرج بأطروحات واضحة مدعومة بالأدلّّة. وجمع أسلوبه بين العمق 
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الأكاديمي والسلاسة في العرض، ما يجعله مقروءًًا ليس من الباحثين والمتخصصين فحسب، بل من كل من يهتم 

بفهم كيف تعيد التقنيات الذكية تشكيل ملامح الصراع المسلح. وعلى الرغم من محدودياته، فإنّّ الكتاب 

يفتح الباب لنقاشٍٍ أوسع حول مستقبل العلاقات المدنية - العسكرية في عصر التقنية الفائقة، ويقدّّم أرضية 

صلبة يستطيع الباحثون البناء عليها، سواء لتعزيز استنتاجاته ضمن سياقات أخرى أو لمساءلتها. وفي المحصّّلة، 

المتّّزن،  الواقعي  التحليلية ومنهجه  الكتاب إضافة قيّّمة إلى الأدبيات الأكاديمية؛ تكمن قوّّته في رؤيته  يُُعدّّ 

وتتجلى محدودياته في نطاقه الغربي الضيّّق وبعض المسائل التي يتركها مفتوحة. وحاولت هذه المراجعة أن 

تجلي تلك الموازنة بين الإسهام والقيد بإنصاف وموضوعية.

خاتمة

أن  مبيّّنًًا  المعاصرة،  الحرب  في  الاصطناعي  الذكاء  لتأثير  ومبتكرًًا  معمّّقًًا  تحليالًا  الكتاب  هذا  في  كينغ  قدّّم 

الحقيقة أشدّّ تعقيدًًا من سرديات الخيال العلمي أو التخوّّفات الشعبية. فعوضًًا عن صورة روبوتات قاتلة 

تهيمن على ساحة المعركة، نرى صورة أكثر توازنًًا تعكس شراكة بين العقول البشرية والخوارزميات، وتحوّّالًا 

في بنيان المؤسسة العسكرية، يجعلها أكثر تداخالًا مع قطاع التكنولوجيا المدني. لقد أثبت بالأمثلة الواقعية أنّّ 

الذكاء الاصطناعي أصبح عامالًا تمكييًًنا يُُحسن جمع المعلومات واتخاذ القرارات، وفي الوقت ذاته كشف عن 

التحديات السياسية والأخلاقية التي ترافق دمج القطاع الخاص في صلب عملية الدفاع. ومن منظور العلاقات 

عندما  المشروع  العنف  على  الدولة  سيادة  مستقبل  حول  أسئلة  العمل  هذا  يثير  الدولة،  ونظرية  الدولية 

يصبح الاعتماد على التكنولوجيا الخاصة ضرورة لا غنى عنها. في النهاية، يُُقّيَّم الكتاب بإيجابية عالية بوصفه 

دراسة سبّّاقة في موضوعها، فهو يوازن بين الإشادة بإمكانات الذكاء الاصطناعي العسكرية والتحذير من مغبّّة 

المبالغة في الاعتماد عليها أو انزلاق التحكم خارج الإطار الحكومي التقليدي. إن هذه المراجعة النقدية، التي 

سعت إلى إبراز نقاط القوة والضعف في عمل كينغ، تؤكد أن الكتاب يستحق مكانته بوصفه مرجعًًا أساسيًًا 

لفهم إحدى أهم قضايا الأمن القومي والتكنولوجيا في عصرنا الراهن.
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بار-زوهار ونسيم ميشال )))،  توماس )))، وميشال  الإسرائيلي ))). وصدرت عدة مؤلفات، منها أعمال غوردون 

ورونين بيرغمان )))، توثّّق جوانب تاريخية متعددة من عمليات الاستخبارات الإسرائيلية. ومؤخرًًا، نشر إيتاي 

شابيرا، الذي خدم خمسًًا وعشرين سنة في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، كتابًًا تحليلّيًّا غّيًّنا، تناول 

فيه الثقافة الاستخباراتية الوطنية لإسرائيل وعمليات صعن القرار فيها ))).

التي تتناول أجهزة الاستخبارات في المنطقة - وإن كانت لا  باللغة الإنكليزية،  تشمل بعض المنشورات الأخرى 

التي تناولت الاستخبارات الإسرائيلية - دراسة رضوان زيادة )))  تُُقارن، من حيث الشمول والتفصيل، بالأدبيات 

حول أجهزة الاستخبارات السورية في عهد بشار الأسد، ودراسة أوين إل سيرز ))) حول جهاز الاستخبارات المصري 

في الفترة 1910-2009، وفصالًا في كتاب لـعبد القادر عبد الرحمن ))) يتناول أجهزة الاستخبارات في المغرب ونظام 

المراقبة المرتبط بالمخزن، إضافة إلى دراسة عمر صافي ))) حول الدولة الاستخباراتية في تونس في الفترة 1965-1881.

وعلى الرغم من وجود بحوث تتناول استراتيجيات الأمن القومي الإيراني وأجهزته المختلفة، مثل أعمال أفشون 

أوستوفار )1))، وأريان م. طباطبائي )1))، ومهران كمرافا )1))، فإنه لا توجد دراسات مخصصة تركز بصفة تفصيلية 

على وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية. وفيما يخص الأدبيات التي تُُعنى تحديدًًا بالعمل الاستخباراتي الإيراني، 

هناك عملان بارزان يقدّّمان بعض الرؤى حول قدرات إيران الاستخباراتية؛ الأول هو كتاب رونين بيرغمان )1))، 

أجهزة  جانب  إلى  الأميركية،  المركزية  الاستخبارات  ووكالة  الموساد  شنتها  التي  السّرّية  الحرب  يتناول  الذي 

استخباراتية غربية أخرى، ضد إيران، إلا أن تركيزه ينصبّّ أكثر على روايات مسؤولين استخباراتيين غربيين 

الاستخبارات  أجهزة  عن  تفصيلية  دراسة  تقديم  من  بدالًا  الإيراني،  الاستخباراتي  المجتمع  عن  وانطباعاتهم 
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مراجـعات كتب

وريخ مات الإيرانية: تاستخباراوزارة ال

الدولي للدراسات الإيرانية رََ)صانة(، ومقره المملكة  إنتاج المعهد  الثاني، فهو من  العمل  أما  الإيرانية ذاتها. 

إيران، يشمل  بنية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في  العربية السعودية، حيث نشر المعهد عرضًًا عامًًا عن 

وزارة الاستخبارات، والحرس الثوري الإيراني، وقوات الباسيج، وغيرها من الكيانات العاملة ضمن المنظومة 

الاستخباراتية الإيرانية )1)).

يكمن تميّّز وورد، في تحليله الشامل لوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، في أنه يخرج عن نطاق التقييمات 

العامة المعتادة التي تتناول مجتمع الاستخبارات الإيراني. فمن خلال تركيزه على هذه الوزارة تحديدًًا، اعتمد 

وورد مقاربة تفصيلية، تناولت جوانب متعددة من هذه المؤسسة، بدءًًا من هيكلها التنظيمي ووصوالًا إلى 

طبيعة عملياتها، وهو ما أضفى عمقًًا تحليلّيًّا غير مسبوق في هذا المجال. ويُُعدّّ هذا الإطار التحليلي تمهيدًًا مهامًا 

لدراسات أكثر دقة، قد تتناول وحدات استخباراتية أخرى داخل الحرس الثوري الإيراني وخارجه في المستقبل.

فصول الكتاب

قبل الدخول في الفصل الأول، يستعرض وورد الاتجاهات المحورية التي شكّّلت الاستخبارات الإيرانية ومنظومة 

الأمن القومي في البلاد، بدءًًا من فشل جهاز استخبارات الشاه )السافاك( في كانون الثاني/ يناير 1978 في إدراك 

التهديد الذي مثّّله الإمام الخميني في أثناء وجوده في المنفى، والدور المتصاعد للمجتمع الشيعي الإيراني، ووصوالًا 

إلى كانون الأول/ ديسمبر 2023 حين فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على ضباط مزعومين في وزارة 

الاستخبارات الإيرانية لمحاولتهم تجنيد عملاء داخل الأراضي الأميركية. وفي الفترة 1978-2023، يقدم وورد تسلسالًا 

زميًًنا للأحداث، يمهّّد للقارئ الفهم الأساسي للموضوعات الرئيسة التي تتناولها الفصول السبعة في الكتاب.

يُُسلّّط الفصل الأول الضوء على الأسس التي قامت عليها وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، من خلال تحليل 

الاتجاهات التي أفضت إلى تأسيسها عام 1984؛ أي بعد نحو خمس سنوات من قيام الثورة الإسلامية. نشأت 

السافاك  الإسلامية عن جهاز  الجمهورية  ورثتها  التي  السابقة  الاستخباراتية  القدرات  من  سياق  الوزارة في 

التابع للشاه، إلى جانب الجهود التي بذلها الثوريون الإسلاميون، وما تبلور من ترتيبات مؤسسية عبر "اللجان" 

)كوميته( komitehs التي تشكلت في أعقاب الثورة مباشرة.

يُُفرد وورد قسامًا خاصًًا لدراسة صعود جهاز السافاك عام 1957 بوصفه مشروعًًا قادته وكالة الاستخبارات 

المركزية الأميركية خلال عهد الشاه، بهدف توحيد أجهزة الاستخبارات المتعددة وتعزيز قدراتها على حماية 

أمن النظام. وقد وفّّر هذا الجهاز لاقًًحا جزءًًا من الخبرة والبنية التحتية التي أفادت منها الدولة الإسلامية 

لاقًًحا في بناء أجهزتها الأمنية.

وعلى الرغم من أن وصف وورد لجهاز السافاك دقيق إلى دّّح كبير، فإنه لا يُُولي اهتمامًًا كافيًًا لدور أجهزة 

البريطاني SIS والموساد الإسرائيلي - في تطوير  استخباراتية أجنبية أخرى - مثل جهاز الاستخبارات السرية 

السافاك وتدريبه لاقًًحا. ويشير وورد إلى أن الخميني، قبل ثورة 1979، حافظ على علاقات مع بعض ضباط 

السافاك، في إطار رؤيته لاستخدام قدراتهم الأمنية لاقًًحا في البيئة السياسية ما بعد الشاه.

14  Saad Mohammed bin Nami, Iran's Security and Intelligence Circles (Riyaadh: Rasanah International Institute for 
Iranian Studies, 2024).
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يشير وورد إلى أنه على الرغم من إعدام ما يقارب ثمانين من كبار ضباط جهاز السافاك بعد الثورة، فإن جزءًًا 

كبيًرًا من القوى العاملة في الجهاز جرى استيعابه ضمن "مكتب الاستخبارات" المؤقت الذي أسسه مهدي 

بازركان عقب الثورة مباشرة. كما يسلّّط الضوء على مرسوم عام 1979 الذي أضفى طابعًًا رسميًًا على إنشاء 

المعارضة  الجماعات  على  خاص  نحو  على  ركّّزت  استخباراتية  وحدة  شمل  والذي  الإيراني،  الثوري  الحرس 

للنظام، مثل منظمة مجاهدي خلق. وقد تكوّّن الحرس الثوري من شخصيات ثورية أدت، لاقًًحا، دورًًا محوريًًا 

في رسم العلاقة التنافسية المعقّّدة بين الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

خلق  مجاهدي  منظمة  نفذتها  تفجير  عملية  إلى   1984 عام  في  الاستخبارات  وزارة  تأسيس  وورد  ويُُرجع 

وقد  المئات.  وإصابة  شخصًًا  ثمانين  من  أكثر  مقتل  عن  وأسفرت   ،1982 عام  طهران  في  رئيسية  ساحة  في 

تزامن تأسيس الوزارة مع تحوّّل وحدات استخبارات الحرس الثوري إلى أدوار أكثر عملياتية، لا سيما خلال 

الحرب الإيرانية العراقية. ويؤكد وورد أن الحرس الثوري، في نهاية المطاف، كان الجهة المسؤولة عن حماية 

التجسس،  ومكافحة  الداخلي،  الأمن  على  ركّّز  نسبيًًا،  أقل  دورًًا  الاستخبارات  وزارة  أدّّت  حين  في  النظام، 

وجمع المعلومات الاستخباراتية.

يعرض الفصل الثاني تسلسالًا زميًًنا للوزراء الثمانية الذين تولّّوا قيادة وزارة الاستخبارات منذ تأسيسها في عام 

1984 وحتى عام 2023. ويبرز في هذا الفصل موضوعًًا محوريًًا يتمثل في الزيادة التدريجية لنفوذ وحدات 

استخبارات الحرس الثوري وقدراتها مقارنة بوزارة الاستخبارات. ويلفت وورد الانتباه إلى أن، خلافًًا للحرس 

الثوري، الانقسامات السياسية داخل إيران تؤثر في كثير من الأحيان في قرار تعيين وزير الاستخبارات. فمن 

بين الوزراء الثمانية، يُُعدّّ اثنان إصلاحيين، في حين أُُدرج أربعة ضمن التعيينات المحافظة. يقسّّم وورد الفصل 

إلى ثمانية أقسام رئيسة، كل منها مخصّّص لوزير من وزراء الوزارة، ويقدّّم تحليالًا معمقًًا للأحداث المحورية 

التي شكّّلت فترة كل منهم.

وعلى الرغم مامّا تحتويه هذه الأقسام من معلومات غنية موثّّقة ومقدمة بأسلوب رصين، فإنّّ بعض الفجوات 

تكشف عن تصورات سلبية يحملها وورد، بصفته مسؤول استخبارات أميركيًًا، سابقًًا، تجاه وزارة الاستخبارات 

الإيرانية. فعلى سبيل المثال، يرى وورد أن ولاية أول وزير للاستخبارات، محمد ري شهري، اتّّسمت بجمع 

الأدلة "من أجل المحاكمات القضائية، أكثر من جمع المعلومات لصياغة السياسات" )ص 28(. أما فيما يخص 

الوزير الثاني، علي فلاحيان، فيؤكد وورد أن ولايته تميّّزت بزيادة اعتماد الوزارة على تنفيذ الاغتيالات ومعالجة 

دقيق،  غير  نحو  الاتهامات، على  يربط هذه  وورد  فإن  ذلك،  ومع  النظام.  إلى  الموجهة  الأمنية  التهديدات 

بأحداث كبرى مثل "لجنة الموت" دون تقديم سياق كافٍٍ يربط تلك الأحداث على نحو مباشر بسياسات 

الوزارة أو أنشطتها الرسمية. ومن الطبيعي أن تعود هذه الفجوات في السرد والتحليل إلى الندرة الشديدة 

في الوثائق المتاحة وغياب النفاذ المباشر إلى مصادر موثوقة داخل وزارة الاستخبارات. غير أن استخدام الأدلة 

على نحو انتقائي لتدعيم توجه تحليلي معين قد يؤدي إلى استنتاجات مضللة، تسهم في رسم صورة غير متوازنة 

عن الشخصيات وفترات ولايتها.

التوظيف  مثل  موضوعات  متناوالًا  الاستخبارات،  وزارة  داخل  التنظيمية  الثقافة  على  الثالث  الفصل  يركز 

والتدريب وخصائص القوى العاملة. وعلى الرغم من الطبيعة السّرّية التي تحيط بمثل هذه المعلومات، اعتمد 

وورد على مصادر علنية، من بينها تصريحات رسمية ومعلومات حساسة جرى تسريبها، لتحليل الاتجاهات 

التي تشكّّل ثقافة العمل داخل الوزارة. ويجادل وورد بأن الهيكل التنظيمي للوزارة استُُلهِِم بدرجة كبيرة 
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من جهاز السافاك، إضافة إلى نماذج أخرى معاصرة مثل جهاز الموساد الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات التركي. 

وعلى الرغم من منطقية الافتراض بأن وزارة الاستخبارات استفادت من إرث السافاك في بناء بنيتها، فإن وورد 

لا يقدم تحليالًا كافيًًا لكيفية توظيف نماذج الموساد والاستخبارات التركية في الهيكل التنظيمي للوزارة، وهذا 

يُُعد ثغرة في عرضه التحليلي.

مكافحة  من  بدءًًا  الاستخبارات،  وزارة  في  المتبعة  الاستخباراتية  والأساليب  العمليات  الرابع  الفصل  يتناول 

جمع  على  بقدرته  يرتبط  استخبارات  جهاز  أي  نجاح  أن  وورد  ويؤكد  الاغتيالات.  إلى  وصوالًا  التجسس 

المعلومات السّرّيّّة واستغلالها. واستنادًًا إلى تأثير السافاك المذكور في الفصل الأول، يعرض الفصل الرابع أوجه 

التشابه بين وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية والأجهزة الاستخباراتية الغربية، خاصة فيما يتعلق بالمهارات 

العملياتية. فعلى سبيل المثال، كانت قدرات وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية في مجال الاستخبارات البشرية 

- مثل تجنيد العملاء، والتحقّّق منهم، والمحافظة على ولائهم - امتدادًًا مباشًرًا لقدرات السافاك، الذي تلقّّى 

تدريبًًا من أجهزة استخبارات غربية. وتستمد وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية جزءًًا كبيًرًا من قدراتها في 

الاستخبارات الإشارية من التعاون الذي كان قائًمًا بين السافاك وأجهزة الاستخبارات البريطانية والإسرائيلية 

والأميركية. وعلى الرغم من محدودية المعلومات العلنية المتاحة، يقدّّم وورد تقييامًا متحفظًًا مفاده أن وزارة 

الاستخبارات والأمن الإيرانية قد طوّّرت قدراتها في السنوات الأخيرة من خلال تعاونها الاستخباراتي مع أقرب 

شركاء إيران، وهما الصين وروسيا.

يرى وورد، من خلال تحليله الأحداث الاستخباراتية المُُعلنة في إيران، أن وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية 

أظهرت نجاحًًا في العمليات الاستخباراتية الحركية Kinetic Operations، مثل الاختطاف، وكشف شبكات 

مكافحة  مجال  في  إخفاقًًا  الوزارة  أظهرت  المقابل،  وفي  أجنبية.  حكومات  في  والتغلغل  أجنبية،  استخبارات 

التجسس، لا سيما في معن عمليات الاغتيال التي نفذتها أجهزة استخبارات معادية داخل الأراضي الإيرانية، 

فضالًا عن فشلها في حماية البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المواقع العسكرية والنووية الإيرانية.

الاستخباراتي  الشأن  المتخصصين في  المتابعين  لدى  المهمة  الملاحظات  تُُثير عددًًا من  استنتاجات وورد  أن  إلا 

، لا يميز وورد على نحوٍٍ واضح بين نجاح الوزارة في كشف الشبكات الاستخباراتية الأجنبية،  الإيراني؛ وهي: أوالًا

وفشلها في اكتشاف التهديدات الموجهة ضد شخصيات إيرانية رفيعة، على الرغم من أن كلتا المهمتين تقع 

ضمن مسؤوليات مديرية مكافحة التجسس، وهذا الخلط يُُضعف دقة التقييم التحليلي.

فيما  الإيراني، خصوصًًا  الثوري  والحرس  الاستخبارات  وزارة  بين  المهم  المؤسسي  التمييز  وورد  يتجاهل  ثانيًًا، 

النووية"  النووية. فحماية هذه المنشآت هي من اختصاص "فيلق الأمن والحماية  يتعلق بحماية المنشآت 

في  الفصل  هذا  توضيح  عدم  فإن  ثمّّ،  ومن  الاستخبارات.  وزارة  مهمات  من  وليس  الثوري،  للحرس  التابع 

الصلاحيات يُُفضي إلى تحميل وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية مسؤولية إخفاقات أمنية هي في الواقع من 

صميم اختصاص الحرس الثوري، وهو خطأ تحليلي جوهري.

وعلاوة على ذلك، يختتم الفصل الرابع بقسم مخصص لقدرات وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية في مجال 

بها  التي بات يحظى  المتزايدة  تركيزًًا خاصًًا ومرًًبرا في ضوء الأهمية  السيبراني، وهو ما يمنحه وورد  الفضاء 

الفضاء الإلكتروني بوصفه ساحة مركزية في حروب الاستخبارات المعاصرة. وفي هذا السياق، يشير وورد إلى 

أن حتى شابتاي شافيت، المدير السابق للموساد، استخدم مصطلح "الإرهاب السيبراني" لوصف الكيفية التي 
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تنظر بها إسرائيل إلى استخدام إيران الفضاءََ السيبراني في تنفيذ هجمات ضدها، وهذا يعكس حجم التهديد 

الذي تمثله القدرات السيبرانية الإيرانية في التصورات الأمنية الإسرائيلية )1)).

يستعرض الفصل الخامس المشهد الأوسع لمجتمع الاستخبارات الإيراني، إضافة إلى علاقات وزارة الاستخبارات 

والأمن الإيرانية مع شركائها الاستخباراتيين الدوليين. يذكر وورد أن عدد الأجهزة الاستخباراتية في إيران يراوح 

بين ستة عشر إلى واحد وعشرين جهازًًا، تندرج غالبًًا تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، والجيش، ووزارة 

الاستخبارات. ويشير إلى أن الحرس الثوري يمتلك على الأقل ست هيئات استخباراتية، من أبرزها: منظمة 

استخبارات الحرس الثوري، ومنظمة الحماية التابعة للحرس الثوري، ومركز الحرس الثوري لمكافحة الجريمة 

المنظمة، ومنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع السيبراني التابعة للحرس الثوري. ويؤكد وورد أن خضوع وزارة 

الاستخبارات لمؤسسات منتخبة - كالبرلمان والرئاسة - يقلّّص من قدرتها ونطاق عملها، مقارنة بالحرس الثوري 

الذي يعمل بحرية أكبر، وبقيود مؤسسية أقل.

القرن  ثمانينيات  إلى  الثوري  والحرس  الإيرانية  والأمن  الاستخبارات  وزارة  بين  المنافسة  جذور  وورد  يرجع 

عربّر  آنذاك،   .1987 عام  الشورى  لمجلس  رئيسًًا  كان  حينما  رفسنجاني  هاشمي  بدور  مستشهدًًا  العشرين، 

مسؤولون مرتبطون بالحرس الثوري عن قلقهم من اختراق أجهزة استخبارات أجنبية لوزارة الاستخبارات، 

الحرس  العلاقة بين وزارة الاستخبارات ووحدات  وذلك خلال نقاشات برلمانية حول إمكانية إعادة هيكلة 

الثوري الاستخباراتية. ويستعين وورد كذلك بوثائق Iran Cables المسربة لتسليط الضوء على الخلافات بين 

مسؤولي وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية والحرس الثوري في العراق خلال عامََي 2014 و2015. فبحسب 

هذه الوثائق، ذََّحر مسؤولون في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية من أن أنشطة فيلق القدس التابع للحرس 

الثوري في العراق قد تؤثر سلبّيًّا في صورة إيران لدى العراقيين، خاصة فيما يتعلق بدعمها للميليشيات الشيعية.

كما يتناول هذا الفصل العلاقات التي بنتها هذه الوزارة مع دول مثل روسيا والصين وسورية وبعض دول 

الجوار. ويتطرق إلى محدودية علاقات هذه الوزارة مع الفواعل غير الدوليين، مقارنةًً بالدور الأكبر والأكثر 

انخراطًًا الذي يقوم به الحرس الثوري في هذا الجانب. 

إلى  الروسي  الخارجية  الاستخبارات  جهاز  مع  الإيرانية  والأمن  الاستخبارات  وزارة  بعلاقات  وورد  ويعود 

تسعينيات القرن الماضي، حينما شارك مسؤولو الاستخبارات الخارجية الروسية في تدريب كوادر من وزارة 

الاستخبارات والأمن الإيرانية، ولم تقتصر العلاقة على التدريب، بل تعززت خلال عام 2015 حين انضمت إيران 

إلى اتفاق تعاون استخباراتي مع روسيا وسورية والعراق لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 

"داعش". كما يشير وورد إلى اتفاقية وقّّعها وزيرا خارجية إيران وروسيا في عام 2021 لتعزيز التعاون في مجال 

الأمن السيبراني وتكنولوجيا الاتصالات، معتبًرًا أنها ربما أدت دورًًا في تطوير قدرات وزارة الاستخبارات والأمن 

الإيرانية السيبرانية بدعم روسي. ويُُلاظح أن هذا القسم كان يمكن أن يكون أكثر عمقًًا لو تناول دور جهاز 

الاستخبارات السوفياتي - سلف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي - في مرحلة ما قبل التسعينيات، لفهم 

الأصول التاريخية المبكرة للتعاون الاستخباراتي الإيراني - الروسي قبل التحول المؤسسي إلى جهاز الاستخبارات 

الخارجية الروسي في التسعينيات. 

15 Shavit.
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يتابع وورد في تحليله مسار العلاقات بين وزارة الاستخبارات الإيرانية ووزارة أمن الدولة الصينية منذ عام 

2010، مبيّّنًًا أنها تسير على خطى العلاقات مع جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، حيث يشمل التعاون 

تبادل المعلومات الاستخباراتية، ومكافحة الإرهاب، وتقديم الخبرة التقنية.

والأمن  الاستخبارات  وزارة  قيام  احتمال  عن  حديثه  وورد  يوردها  التي  للاهتمام  المثيرة  النقاط  بين  ومن 

الإيرانية بتزويد وزارة أمن الدولة الصينية بمعلومات استخباراتية بعد اختراق منظومة الاتصالات الخاصة 

بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية؛ ما أدى إلى مقتل نحو عشرين من عملاء الوكالة في الصين. وإن صحّّ 

هذا الادعاء، فإنّّه يعكس مستوًًى متقدمًًا من القدرات السيبرانية لدى وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، 

ويشير إلى الطريقة التي توظف بها إيران "الدبلوماسية الخفية" لتعزيز مصالحها مع شركائها. ويلمّّح وورد إلى 

احتمال أن تؤدي العلاقات بين وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية ووزارة أمن الدولة الصينية إلى نشوء "دولة 

مراقبة رقمية أكثر انتشارًًا" A more Pervasive Digital-Surveillance State، خاصة في ضوء الاتفاقيات 

المراقبة  إيران على بنى تحتية متقدمة في مجال  إيران والصين، والتي قد تتضمن حصول  وُُقّّعت بين  التي 

بالكاميرات وتقنيات التعرف إلى الوجه )ص 133(.

مع  أقامتها  التي  تلك  الخارجية  الإيرانية  والأمن  الاستخبارات  وزارة  علاقات  أقدم  من  أن  إلى  وورد  يشير 

الاستخبارات السورية، والتي تعود إلى فترة تأسيس الوزارة، والدور الذي أدّّته دمشق في دعم طهران في أثناء 

الحرب الإيرانية - العراقية. ومع ذلك، فإن العلاقة الاستخباراتية مع سورية تخضع لهيمنة الحرس الثوري 

وزارة  دور  واقتصر  المقاومة".  "محور  الثوري  الحرس  إدارة  في  لسورية  المركزية  الأهمية  إلى  نظرًًا  الإيراني، 

الاستخبارات والأمن الإيرانية في سورية على تقديم فرق تقنية لتركيب معدات مراقبة في إطار مكافحة الإرهاب.

ويذكر وورد بإيجاز أن وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية تعاونت مع أجهزة استخبارات أفغانستان وأوزبكستان 

وباكستان والسعودية والعراق، في قضايا تتعلق بمكافحة تهريب المخدرات والإرهاب. وعلى الرغم من أن 

هذا التعاون يبقى محدودًًا في تفاصيله، فإنه يشير إلى وجود قنوات تواصل مهنية في ملفات أمنية مشتركة.

غير  الفواعل  ببعض  الإيرانية  والأمن  الاستخبارات  وزارة  علاقات  إلى  بالإشارة  الخامس  الفصل  وورد  يختم 

الدوليين، مثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وحزب الله، والميليشيات 

الشيعية. ويُُقرّّ بأن هذه العلاقات تقع في الأغلب ضمن اختصاص الحرس الثوري، وليس وزارة الاستخبارات. 

إلا أنه يشير إلى استثناء محتمل يتعلق بتعاون مزعوم - وغير مؤكد بدرجة كبيرة - بين وزارة الاستخبارات 

والأمن الإيرانية وتنظيم القاعدة في عام 2011؛ إذ يُُعتقد أن الوزارة توصلت إلى اتفاق غير مباشر مع التنظيم 

لتجنّّب شن هجمات داخل الأراضي الإيرانية، مقابل السماح للتنظيم باستخدام الأراضي الإيرانية مساةًًح آمنة 

لتنفيذ عملياته خارج البلاد.

متعددة من وسائل  أشكاالًا  الإيرانية  الاستخبارات  وزارة  بها  تستخدم  التي  الكيفية  السادس  الفصل  يُُعالج 

الترفيه، لتعزيز صورتها ورؤيتها لدى الجمهور الإيراني. ويركّّز خاصةًً على العلاقة بين وزارة الاستخبارات والأمن 

الوثائقية  الأفلام  إنتاج  في  الطرفان  يتعاون  حيث  الرسمية،  الإيرانية  والتلفزيون  الإذاعة  ومؤسسة  الإيرانية 

دون  من  للأمن،  وراعية  للوطنية  حامية  بصفتها  للوزارة  محسوبة  صورة  ترسم  التي  والأفلام  والمسلسلات 

انخراط سياسي مباشر. ويُُقارن وورد هذا النهج "المحايد" نسبّيًّا بنهج الحرس الثوري الإيراني، الذي يستخدم 

مسلسل  ذلك  على  البارزة  الأمثلة  ومن  متشدد.  محافظ  لخطاب  مروّّجًًا  أيديولوجية،  أكثر  بصورة  الإعلام 
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"غاندو"، الذي أُُنتج تحت إشراف منظمة استخبارات الحرس الثوري، وتناول في إحدى حلقاته قصة اختراق 

الرئيس حسن روحاني. ويرى وورد أن انخراط  جهاز استخبارات أجنبي لوزارات حساسة خلال فترة حكم 

وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية في الإعلام الجماهيري لم يؤدِِ إلى نتائج تُُذكر من حيث تحسين صورتها، بل 

كان في بعض الأحيان ذا أثر عكسي؛ وهذا يعكس ضعف فاعلية هذه الاستراتيجية الدعائية.

وفي الفصل السابع )الأخير(، يختتم وورد دراسته برصد الاتجاهات الرئيسة التي يُُتوقّّع أن تستمر في تشكيل 

دور وزارة الاستخبارات داخل المجتمع الإيراني، وبصفتها أداة في السياسة الخارجية الإيرانية. ويؤكد أن وزارة 

الاستخبارات والأمن الإيرانية لا تزال جهازًًا "مخيفًًا ومُُهيبًًا وغير محبوب عمومًًا، على الرغم من تراجع مكانتها 

الداخلية  التهديدات  من  النظام  دورًًا حاسامًا في حماية  تؤدي  تظل  فإنها  الثوري،  بالحرس  مقارنة  النسبي 

والخارجية" )ص 159(.

ويحدد وورد خمسة عوامل ستؤثر في مستقبل وزارة الاستخبارات، هي: 

	1 تعزيز سلطة التيار المحافظ بقيادة علي خامنئي؛ ما قد يُفضي إلى وزارة استخبارات أكثر حدّة وأقل .

التزامًا بقيود القانون.

	2 ما . القضائية؛  السلطة  رئيس  إجئي، منصب  للاستخبارات، غلام حسين محسني  السابق  الوزير  تولّّي 

قد يمكّن وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية من تبنّي دور أكثر فاعلية في تنفيذ قوانين الأمن القومي 

بالتعاون مع القضاء.

	3 استمرار التوترات مع الغرب سيدفع وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية إلى تكثيف جهودها الخارجية .

مع تعزيز قدراتها لمواجهة التهديدات الداخلية ذات الطابع "الغربي" أو المعارض.

	4 على . الثوري  والحرس  الإيرانية  والأمن  الاستخبارات  وزارة  سيُحفّز  الذي  الإسرائيلي،  التهديد  استمرار 

استخدام أدوات متنوعة - سيبرانية وعسكرية وغير تقليدية - لا سيما في إطار إعادة تشكيل محور المقاومة.

	5 تأثير الحرس الثوري في الثقافة التنظيمية لـوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية؛ وهو ما قد يؤدي إلى .

تقارب الوزارة مع الطابع الأيديولوجي للحرس الثوري، وتبنّي أساليب عمل أكثر استقلالًًا عن السلطة 

التنفيذية والتشريعية؛ وهذا يعكس ميلًًا متزايدًا إلى العمل خارج الأطر المؤسسية المعتادة.

خاتمة

يُُعدّّ في الوقت ذاته ضروريًًا، وثريًًا،  القول إن إسهام وورد في أدبيات دراسات الاستخبارات الإيرانية  يمكن 

وكاشفًًا، وعميق الأثر. فعلى الرغم من شُُحّّ المعلومات المتوافرة حول الكيانات الاستخباراتية الإيرانية، فإن 

وورد نجح ببراعة في بناء تحليله لوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، استنادًًا إلى مصادر موثوقة. ومع أن وورد 

لم يقدّّم دائًمًا "تاريخًًا موجزًًا" بقدر ما قدّّم سردًًا انتقائيًًا مستوحًًى من المنظور الأميركي لتبرير تصوّّر معين عن 

الاستخبارات الإيرانية، فإن معظم الكتاب يعتمد على مصادر موثوقة ومعلومات واقعية إلى حد بعيد. وبناء 

عليه، فإن هذا الكتاب يُُعدّّ مرجعًًا بالغ الأهمية لكل من يرغب في فهم طبيعة أجهزة الاستخبارات الإيرانية 

وأدوارها، ويُُوصى به بشدة للباحثين والمتخصصين والمهتمين بهذا المجال.
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العسكرية   – المدنية  العلاقات  في  البحثي  الدليل  هذا  ينطلق 

من إدراك الطابع المعقّّد لهذا الحقل وتعدّّد المقاربات المعتمدة 

فيه، وهو ما يتجلى في اختياراته المتنوعة للمؤلفين والموضوعات. 

واحد  إعدادها  في  شارك  فصالًا  وعشرين  أربعة  على  ويشتمل 

ويرى  وأفريقيا.  وآسيا  والأميركتين  أوروبا  من  باثًًحا  وثلاثون 

محرروه أنّّه، على خلاف الأدبيات السابقة التي هيمنت عليها 

دراسات الحالة القُُطرية، يتميّّز بطابعه المنهجي – الموضوعي؛ 

م وفق محاور رئيسة، يعالج كلٌٌّ منها قضايا جوهرية من  إذ نُُِظِّ

خلال بحوثٍٍ يقدّّمها أبرز المختصين. وما يميز هذه المساهمات 

من الأعمال السابقة أنّّها تولي اهتمامًًا خاصًًا بالفجوات القائمة 

لتقديم  وتسعى  جديدة،  بحثية  أسئلة  وتطرح  الأدبيات،  في 

حلول لمشكلات لم تُُحسم بعد في ميادين البحث المختلفة.

المعقدة  الطبيعة  تلك  الدليل  لهذا  التنظيمي  البناء  يعكس 

م إلى خمسة أقسام  لحقل العلاقات المدنية - العسكرية؛ إذ قُُِسِّ

يكتبها  موجزة  بمقدمة  منها  كلٌٌّ  يُُستهلّّ  رئيسة،  موضوعية 

المحررون. يضم القسم الأول ستة فصول تبحث في الكيفية التي 

تسعى من خلالها الأنظمة لفرض سلطتها على القوات المسلّّحة، 

الاستراتيجيات  من  مجموعة  عبر  الجيش  استجابة  وكيفية 

 Nam Kyu والتكتيكات. وفي هذا الإطار، يتناول نام كيو كيم

Kim التحديات المرتبطة بتحديد "الظروف الضرورية" لوقوع 

إجراءات  نتائج  يكتنف  الذي  الغموض  ويعرض  الانقلابات، 

 Risa Brooks بروكس  ريزا  وتعرض  الانقلابات.  من  الوقاية 

تؤثر  أن  يمكن  كيف  خلالها  من  توضّّح  مسارات  خمسة 

العلاقات المدنية – العسكرية في صعن الاستراتيجيات وقرارات 

استخدام القوة، إضافةًً إلى آثار فشل المدنيين السلبية من حيث 

توفير تقييمات استراتيجية كافية في الولايات المتحدة الأميركية 

 ،Rut Diamint وغيرها من الديمقراطيات. أما روت ديامنت

المحررون: أوريل كرواسان وديفيد 
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فتناقش أشكال الاستقلالية المهنية والسياسية للجيوش وانعكاساتها على مثلث المواطن – الجيش – الحكومة 

في دول أميركا اللاتينية. ويحلّّل ديفيد بيون-برلين David Pion-Berlin التداعيات المقصودة وغير المقصودة 

"التفويض  بتحليل  مستشهدًًا  الجيش،  إلى  عسكرية  غير  مؤسسات  من  والموارد  والدفاع  الأمن  مهمات  لنقل 

المفرط" في الولايات المتحدة وما ترتّّب عليه من نتائج سلبية في الحرب على أفغانستان. ويسعى ناثان تورونتو 

Nathan Toronto لتحليل دور الأفكار والمعتقدات وتفاعلاتها في تشكيل مسار العلاقات المدنية – العسكرية، 

بوصفها مدخالًا لتفسير الانقلابات والسلوكيات الجزئية للقوات المسلحة في سياقات مختلفة، ولا سيما في منطقة 

الفعلي  الأداء   Anit Mukherjee وأنيت موخيرجي   Walter Ladwig والتر لادويغ  ويدرس  الأوسط.  الشرق 

لوزارات الدفاع وغيرها من مؤسسات الرقابة على القوات المسلحة وفاعليتها في الهند.

أما القسم الثاني، فتركّّز فصوله الأربعة على فاعلية المؤسسة العسكرية: ما معناها؟ وكيف يمكن تعزيزها؟ 

فلورينا  ويتناول  بنجاح؟  مهماته  إنجاز  على  الجيش  قدرة  في  المختلفة  المدنية  السيطرة  أنماط  تؤثر  وكيف 

كريستيانا ماتي Florina Cristiana Matei مفهوم الفاعلية العسكرية في سياق العلاقات المدنية – العسكرية 

الديمقراطية المعاصرة، ولا سيما ارتباطها بالتخطيط الاستراتيجي الفعّّال وتوفير الموارد الكافية. ويحلّّل رافا 

مارتينيز Rafa Martínez العلاقة بين المعرفة والخبرة من جهة، والفاعلية العسكرية من جهة أخرى، وكيفية 

 ،Dan Reiter تأثير المعرفة في طبيعة العلاقة بين كبار القادة العسكريين والزعماء السياسيين. أما دان ريتر

 Coup-proofing فيعرض افتراضًًا تقليديًًّا ويفكّّكه. ويتمثّّل هذا الافتراض في أن أساليب الوقاية من الانقلابات

قد تقلّّل من الفاعلية العسكرية، على نحو مشابه لما توصّّل إليه نام كيو كيم في دراسته، غير أن ريتر يبيّّن 

أن العلاقة أقل وضوحًًا مما يُُفترض عادة، إذ يمكن أن يحدّّ القادة السياسيون من الآثار السلبية للتحصين ضد 

الانقلابات في أثناء ظروف معيّّنة، ثمّّ إنّّ الحكومات قد تطوّّر بدائل استراتيجية للتعويض عنها. وأخيًرًا، يتناول 

توماس برونو Thomas Bruneau مدى غياب الرقابة المدنية على القوات المسلحة في العديد من البلدان 

ومستويات ذلك، وآليات المساءلة في الولايات المتحدة، وكيف أنّّ الرقابة المدنية على القوات المسلحة تنطوي 

على إشراف قانوني ومنتظم من القادة المدنيين والوكالات المختصة، على نحو يشمل القطاع الأمني بأكمله.

والعلاقات  المدنية  السيطرة  وجهود  الحكومات  في  وتأثيرها  الأساسية  العسكرية  المهمات  الثالث  القسم  يحلل 

المدنية – العسكرية بوجه عام. وتوضّّح بولينا بيلياكوڤا Polina Beliakova أنّّ التكيّّف المهني للجيش الأوكراني 

مع الغزو الروسي ساعد في مواجهة التهديدات الخارجية والحفاظ على السيطرة المدنية. ويستعرض أندرو آيفي 

Andrew Ivey نتائج انتشار القوات المسلحة داخليًًا في أوروبا الغربية وأميركا اللاتينية، وكيف أن هذا الانتشار قد 

يسهم، أو لا يسهم، في تدهور السيطرة المدنية تبعًًا لإرادة القادة المدنيين في استغلال هذه المهمات الداخلية لأغراض 

حزبية أو مناهضة للديمقراطية. أما الفصلان المتبقيان في هذا القسم، فيدرسان ارتباط العلاقات المدنية – العسكرية 

وهما  مجتمعاته،  لدى  ومكانته  الجيش  ملامح صورة  الزمن  بمرور  شكّّلت  التي  العسكرية  المهمات  من  بنوعين 

والمهمات   ،)Vanessa Newby نيوبي وفانيسا   Chiara Ruffa روفا تشيارا  عالجتها  )التي  السلام  مهمات حفظ 

 .)Anaís Passos وأنايس باسوس Igor Acácio المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأوبئة )التي تناولها إيغور أكاسيو

ليندي  إسهامات  وتسلّّط  بالمجتمع.  العسكرية  المؤسسة  علاقة  دراسة  إلى  الرابع  القسم  في  الكتاب  ينتقل 

هاينيكن Lindy Heinecken وكريستين هاركنس Kristen Harkness الضوء على أثر العوامل الديموغرافية 

وسلوكها  وتماسكها  المسلحة  القوات  بنية  تشكيل  في  الإقصاء،  أو  الإدماج  خلال  من  سواء  الإثني،  والتوّّنع 

وفاعليتها، فضالًا عن انعكاسها على توجهات الدول نحو السلام أو الصراع أو الحرب. ويستعرض كولين غرايمز 
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عسكلالمدنية – ا  في العلاقاتيلبحثاالدليل 

Collin Grimes وياغيل ليفي Yagil Levy أحدث الدراسات حول النزعة العسكرية والعسكرة والأمننة، 

مع التركيز على أحد أشكال "العسكرة الاقتصادية – الاجتماعية"؛ أي دور الجيش بوصفه فاعالًا اقتصاديًًا رائدًًا 

Entrepreneurs. في حين يقدّّم ماريان ماليشيتش Marjan Malešič ومايا غارب Maja Garb مراجعة 

وإدراك  السياسية،  الثقة  في  آثار  من  عليه  ينطوي  وما  الجيش،  تجاه  العام  الرأي  بشأن  الحديثة  للبحوث 

المجتمع لأدوار الجيش وفاعليته. ويختتم هذا القسم فصلٌٌ لإيليا مرتزاشفيلي Ilia Murtazashvili وجوناثان 

شاين Jonathan Shine متعلق بدور التعليم الجامعي في تعزيز التقارب بين الجيش والمجتمع.

أما القسم الخامس، وهو الأخير، فيتناول العلاقات المدنية – العسكرية في أنماط مختلفة من الأنظمة السياسية، 

ولا سيما ما يصفه المحررون بأنه أفق جديد في بحوث العلاقات المدنية – العسكرية؛ أي الأدوار التي يمكن أن 

يضطلع بها الجنود في ديناميات الأنظمة. ويتضمن ذلك إسهامات مرتبطة باستمرار بأركان الأنظمة الاستبدادية 

وتدعيمها )إشينهاور–إنغلر وآخرون .Eschenauer-Engler et al(، والتحول الديمقراطي والمناعة الديمقراطية 

 ،)Harold Trinkunas (، والأنظمة السياسية الهجينة )هارولد ترينكوناسKristina Mani كريستينا ماني(

.)Philippe Droz-Vincent وعمليات تعزيز الحكم الفردي وتقوية الاستبداد )فيليب دروز–فنسنت

العلاقات  حقل  في  متعددة  موضوعات  تناولت  التي  الأبحاث  من  هائل  كمٍٍّ  بوجود  الكتاب  محررو  يُُقِِرّّ 

المدنية – العسكرية، إلا أنهم يرون أنّّ ثمة قضايا مهمّّة لم تحظََ بعدُُ باهتمام كافٍٍ. ويقترح المحررون ثلاث 

. قضايا أساسية تستحق المزيد من البحث أو إعادة النظر من الدارسين مستقبالًا

النظرية  الدراسات  ركّّزت معظم  فبينما  السلطوية.  الأنظمة  داخل  الجيوش  القضايا هي سلوك  أولى هذه 

والتجريبية المتعلقة بالدكتاتوريات على أسباب تدخّّل الجيش في السياسة، فإن المعرفة تبقى محدودة بشأن 

الكيفية التي تتصّرّف بها الجيوش بعد وصولها إلى السلطة، سواء بصفتها حاكمة مباشرة أو من بين أعضاء 

ائتلافات حاكمة، وكذلك الأمر بخصوص تأثير سلوكها في مسارات الانتقال إلى الديمقراطية أيضًًا.

أما القضية الثانية، فهي ترتبط بالعلاقات بين الجيش وبقية قوى الأمن الداخلي. فعلى الرغم من أنّّ دراسات 

الشرطة والجريمة المظّّنمة أصبحت حقالًا واسعًًا، فإن ثمة حاجة ملحّّة إلى بحوث تدرس تفاعل الجيوش مع 

الداخلي مثل مكافحة  الأمن  أثناء عمليات  السلطوية والديمقراطية على دّّح سواء، في  الأنظمة  الشرطة في 

الجريمة المنظمة أو مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية. وفي هذا السياق، تبرز أسئلة جوهرية من قبيل: كيف 

المدنية على هذه  السيطرة  السياسات الأمنية؟ وما حدود  أو الصراع بين هذه المؤسسات في  التعاون  يؤثر 

الوكالات؟ وكيف تبدو علاقة الجيش بقوى أمنية أخرى مثل قوات الدرك أو الميليشيات أو الحرس الوطني؟

أما القضية الأخيرة، فهي تتمثل في مستقبل الديمقراطية وخطر الانتكاسة الديمقراطية وصعود النزعات السلطوية 

داخل الأنظمة المنتخبة نفسها. فالهجمات على الديمقراطية لم تعد تصدر أساسًًا عن الجنرالات الانقلابيين، بل 

أصبحت تصدر من قادة منتخبين ديمقراطيًًا يستخدمون سلطاتهم تدريجيًًا لتقويض مؤسسات الرقابة والحقوق 

: ماذا يمكن أن يحدث في حال فشلِِ آليات  والحريات. ومن ثمّّ، تكتسب أسئلة عدة أهمية متزايدة، منها مثالًا

التصحيح الذاتي في الديمقراطيات؟ وما الذي قد يحدث إذا تخلّّت القوى السياسية عن مسؤولياتها في مواجهة 

النزعات السلطوية؟ وهل يمكن أن تضطلع القوات المسلحة بدور في كبح السلطوية وحماية النظام الديمقراطي 

من التفكك؟ أي متى يمكن تبرير تدخل الجيش لمعن انزلاق الديمقراطيات نحو الاستبداد؟ وكيف يكون ذلك؟ 

ومتى يمكن أن تؤدي الجيوش دورًًا في حماية الديمقراطيات أو - على عكس ذلك - تساهم في تدميرها؟
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مؤشر العسكرة العالمي 2024 

Global Militarisation Index 2024

مركز  عن  الصادر   GMI العالمي  العسكرة  مؤشر  يقدّّم 

الوزن  توضّّح  خريطة   BICC النزاع  لدراسات  الدولي  بون 

النسبي وأهمية الجهاز العسكري في كل دولة مقارنةًً ببنيتها 

المجتمعية. ولتحقيق ذلك، يعتمد المؤشر على مجموعة من 

المعايير الرئيسة التي تعربّر عن مستوى العسكرة، من أبرزها: 

	1 . GDP الإجمالي المحلي  بالناتج  العسكري  الإنفاق  مقارنة 

وبالإنفاق الصحي )نسبة من الناتج المحلي الإجمالي(.

	2 وشبه . )العسكرية  للقوات  الإجمالي  العدد  بين  المفاضلة 

العسكرية( وعدد الأطباء، وكذلك نسبتها إلى مجموع السكان.

	3 احتساب نسبة منظومات الأسلحة الثقيلة المتاحة مقارنةً .

بإجمالي عدد السكان.

ستوكهولم  معهد  عن  صادرة  بيانات  إلى  المؤشر  ويستند 

 ،IMF وصندوق النقد الدولي ،SIPRI الدولي لأبحاث السلام

للدراسات  الدولي  العالمية WHO، والمعهد  الصحة  ومنظمة 

الاستراتيجية IISS، إضافة إلى بيانات مركز بون الدولي. وتجري 

معالجة هذه البيانات رياضيًًا وتُُوزن بحسب أهميتها لإنتاج 

المؤشر  ويعتمد   .500 إلى   0 من  مقياس  على  نهائية  درجة 

التقلبات  أثر  وتقليل  الاتجاهات  لرصد  متحركة  متوسطات 

الظرفية، ويغطي مستويات العسكرة في أكثر من 150 دولة 

منذ عام 1990 مع تحديثات سنوية منتظمة.

المحررون: مارك فون بومكين وجاري 

بيرتوليني ويان رايش وبول روهلدر.

 الناشر: بون، ألمانيا: مركز بون الدولي 

لدراسات النزاع.

سنة النشر: 2025.

عدد الصفحات: 39.
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ممؤشر العسكرة العالمؤشرم

خريطة العسكرة العالمية خريطة العسكرة العالمية 20242024

دول منخرطة �صفتها فاعلاً أساسً�ا في صراعات مسلحة (2023)
ب�انات غير متاحةالمرت�ةالمرت�ةالمرت�ةالمرت�ةالمرت�ة

المصدر: ص 35.

يشير مؤشر العسكرة العالمي لعام 2024 إلى أن ارتفاع الإنفاق العسكري عالميًًا لا يعكس اتجاهًًا عامًًّا نحو 

التسلح، إذ لم يسجّّل زيادة في الإنفاق العسكري والقوة البشرية والتسليح إالّا نحو 52 دولة من أصل 149، 

مقابل 81 دولة اتجهت نحو نزع العسكرة.

وعلى الصعيد الإقليمي، يلفت الانتباه أن أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هما أكثر منطقتََي 

عسكرة، بينما تميل دول أميركا الجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء إلى الاستثمار على نحو أقل كثيًرًا في قواتها 

المسلحة، سواء كان ذلك مقارنةًً بناتجها الاقتصادي أو بعدد سكانها.

بفارق واضح، إلى جانب دول )مثل إسرائيل، ولبنان، وأرمينيا، وروسيا، والبحرين،  أوكرانيا المؤشر  وتتصدر 

والكويت، واليونا(ن، وغالبًًا ما تخصص موارد ضخمة للقطاع العسكري في سياق نزاعات مسلحة. وفي المقابل، 

تحتل المراتب الأخيرة دولٌٌ )مثل إيرلندا( التي تُُظهر تجربتها إمكانية تحقيق الاستقرار الداخلي بمستويات 

منخفضة من العسكرة، في حين تكافح دول أخرى )مثل هايتي، وبابوا غينيا الجديدة( لفرض سلطة الدولة 

على كامل أراضيها.
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 ورقة معلومات صادرة عن معهد ستوكهولم: 

اتجاهات الإنفاق العسكري العالمي لعام 2024 

SIPRI Fact Sheet:Trends in World Military Expenditure, 
2024

تستعرض ورقة المعلومات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي 

لأبحاث السلام SIPRI بيانات الإنفاق العسكري لعام 2024 

على المستويين الإقليمي والوطني، إضافةًً إلى اتجاهاته خلال 

الفترة 2015–2024. وتستند هذه البيانات، التي تحل محلّّ 

جميع بيانات الإنفاق العسكري التي نشرها المعهد سابقًًا، إلى 

قاعدة بيانات الإنفاق العسكري المحدََّثة لديه. 

عام  في  العالمي  العسكري  الإنفاق  ارتفاع  إلى  الورقة  وتشير 

2024 بنسبة 9.4 في المئة بالقيمة الحقيقية، ليصل إلى 2718 

معهد  يُُسجله  عالمي  إجمالي  أعلى  وهو  أميركي،  دولار  مليار 

التوالي  على  العاشرة  السنة  خلال  الإطلاق،  على  ستوكهولم 

من الزيادات المستمرة.

شكل يوضح نصيب أكبر شكل يوضح نصيب أكبر 1515 دولة من حيث الإنفاق  دولة من حيث الإنفاق 

العسكري العالمي عام العسكري العالمي عام 20242024

الولا�ات المتحدة
الأمير��ة %37

الصين %12
روس�ا %5.5

ألمان�ا %3.3

الهند %3.2

المملكة المتحدة %3

المملكة العر��ة السعود�ة %3

أو�ران�ا %2.4

فرنسا %2.4

ال�ا�ان %2

كور�ا الجنو��ة %1.8
إسرائيل %1.7
بولندا %1.4

إ�طال�ا %1.4

أسترال�ا %1.2

دول أخرى %20

المصدر: ص 3.

المؤلف: شياو ليانغ ونان تيان 

ودييغو لوبيز دا سيلفا ولورينزو 

سكارازاتو وزبيدة كريم وجايد 

غيبيرتو ريكارد.

الناشر: ستوكهولم، السويد: معهد 

ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

سنة النشر: 2025.

عدد الصفحات: 12.
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العسكري العالمي لع الإنفاق وكهولم: اتجاهاتتصادرة عن معهد س ورقة معلوماتورقةو

توضح الورقة أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وتصدّّرت 

إذ استحوذت مجتمعةًً  إنفاقًًا،  الدول الأكثر  المتحدة الأميركية والصين وروسيا وألمانيا والهند قائمة  الولايات 

على 60 في المئة من الإنفاق العسكري العالمي. وقد شكّّل إنفاق الولايات المتحدة وحده نحو 37 في المئة 

من الإجمالي العالمي، بميزانية بلغت 997 مليار دولار أميركي، بينما قُُدّّر الإنفاق الصيني بـ 314 مليار دولار 

أميركي )نحو 12 في المئة من الإجمالي العالمي(. أما روسيا، فقد رفعت إنفاقها بنسبة 38 في المئة ليصل إلى 149 

مليار دولار أميركي؛ أي ما يعادل 7.1 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي. واحتلت أوكرانيا المرتبة الثامنة عالميًًا 

بإنفاق بلغ 64.7 مليار دولار أميركي )زيادة بنسبة 2.9 في المئة(، وهو ما يمثل 34 في المئة من ناتجها المحلي.

وفي أوروبا، ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 17 في المئة ليبلغ 693 مليار دولار أميركي عام 2024، مع زيادة 

في جميع الدول باستثناء مالطا. وبلغ مجموع إنفاق دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" نحو 1506 مليارات 

دولار أميركي؛ أي ما يعادل 55 في المئة من الإنفاق العالمي.

أما في الشرق الأوسط، فقد أوردت الورقة أن الإنفاق العسكري وصل إلى نحو 243 مليار دولار أميركي عام 

2024، بزيادة نسبتها 15 في المئة مقارنة بعام 2023، و19 في المئة مقارنة بعام 2015. وظلت المملكة العربية 

السعودية أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في المنطقة والسابعة عالميًًا، بميزانية بلغت 80.3 مليار دولار 

أميركي )بزيادة 1.5 في المئة على عام 2023، لكنها أقل بـ 20 في المئة مقارنة بعام 2015 حين بلغت الإيرادات 

النفطية ذروتها(. وشهدت إسرائيل أكبر زيادة سنوية منذ عام 1967، إذ ارتفع إنفاقها بنسبة 65 في المئة ليصل 

إلى 46.5 مليار دولار أميركي. وخلال الفترة 2015–2024، ارتفع بنسبة 135 في المئة، بينما صعدت حصته من 

الناتج المحلي الإجمالي من 5.4 في المئة عام 2023 إلى 8.8 في المئة عام 2024، لتصبح إسرائيل صاحبة ثاني أعلى 

عبء عسكري عالميًًا بعد أوكرانيا. وفي لبنان، ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 58 في المئة ليبلغ 635 مليون 

دولار أميركي، في حين سجّّلت إيران إنفاقًًا قدره 7.9 مليارات دولار أميركي عام 2024، بانخفاض 10 في المئة 

عن عام 2023، لكنه ظل أعلى بنسبة 21 في المئة مقارنةًً بعام 2015.

وفي شمال أفريقيا، بلغ الإنفاق العسكري 30.2 مليار دولار أميركي عام 2024، بزيادة 8.8 في المئة على عام 

2023، وبارتفاع 43 في المئة عن عام 2015. واستحوذت الجزائر والمغرب معًًا على نحو 90 في المئة من هذا 

الإنفاق. فقد رفعت الجزائر ميزانيتها العسكرية بنسبة 12 في المئة لتصل إلى 21.8 مليار دولار أميركي، محافظة 

على موقعها باعتبارها أكبر دولة أفريقية من حيث حجم الإنفاق العسكري، إذ مثّّل ذلك 21 في المئة من 

إجمالي الإنفاق الحكومي. أما المغرب، فبعد عامين متتاليين من التراجع، زاد إنفاقه العسكري بنسبة 2.6 في 

المئة ليصل إلى 5.5 مليارات دولار أميركي، ويُُعزى ذلك أساسًًا إلى ارتفاع النفقات المخصصة للكوادر البشرية.
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إتاحة  الوصول إلى المعلومات: الموازنة بين الأمن القومي 

والشفافية في قطاع الدفاع

Unlocking Access: Balancing National Security and 
Transparency in Defence

عام  أواخر  والأمن،  للدفاع  الدولية  الشفافية  منظمة  أصدرت 

القومي  للأمن  المشروعة  المصالح  "إن  فيه:  جاء  تقريرًًا   ،2024

من  متمكّّنًًا  الجمهور  يكون  عندما  أفضل  نحو  على  تُُصان 

المتخذة  التدابير  ذلك  في  بما  الدولة،  بأنشطة  الواعية  الإحاطة 

لضمان السلامة والحماية. فإتاحة المعلومات تمثّّل أداة رئيسة 

المجتمعية.  للرقابة  الحكومية  والإجراءات  السياسات  لإخضاع 

وتعزز المشاركة الشعبية، أيضًًا، صياغة السياسات وإثراء النقاش 

القومي  الأمن  أركان  من  أساسيًًا  ركنًًا  بذلك  فتغدو  الوطني، 

الرشيدة.  السياسات  وصعن  الديمقراطية،  والمشاركة  الحقيقي، 

الحوكمة،  المعلومات أحد جوانب  الوصول إلى  الحق في  ويُُعدّّ 

وهو يقوم على الإفصاح المقصود والمنظم عن البيانات. وتشترط 

المعلومات  عن  الكشف  المجال  بهذا  الصلة  ذات  السياسات 

ودقيقة،  متاحة،  تكون  أن  مع ضمان  العام،  بالصالح  المتعلقة 

وموثوقة، فضالًا عن إصدارها في الوقت المناسب" )ص 6(.

يقدّّم التقرير عرضًًا لحالة الشفافية الدفاعية وإمكانية الوصول 

المستوى  الدفاع والأمن على  بقطاعََي  المتعلقة  المعلومات  إلى 

العالمي، استنادًًا إلى قاعدة بيانات النزاهة الدفاعية الحكومية 

وبالنظر  الفساد.  ومخاطر  المؤسسية  بالنزاهة  المعنية   GDI

إلى الزيادة المطّّردة في الإنفاق العسكري العالمي )مع تسجيل 

رقم قياسي بلغ 2.443 تريليون دولار أميركي عام 2023(، فإنّّ 

التقرير يركّّز، بوجه خاص، على الشفافية المالية في قطاع الدفاع، 

استنادًًا إلى ما تمثله من ركيزة أساسية لضمان المساءلة العامة. 

القانونية  الأطر  الأول  يعرض  أقسام،  ثلاثة  التقرير  يتضمن 

 Access to Information والسياساتية للوصول إلى المعلومات

في قطاع الدفاع، متضمنًًا أهمية الحق في الوصول إلى المعلومات، 

المؤلف: ستيفاني ترابنيل ويي كانغ 

تشو.

الناشر: لندن: الشفافية الدولية 

.TI-DS للدفاع والأمن

سنة النشر: 2024.

عدد الصفحات: 75.
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ع اقط لشفافية فياالقومي و ين الأمنبمات: الموازنة ولمعلاإتاحة الوصول إلى 

ونتائج مؤشر نزاهة الدفاع الحكومي، ومكونات المالية الدفاعية من حيث الموازنات والإنفاق والإيرادات، فضالًا 

الثاني منه ثمة خمس  القسم  العسكرية. وفي  الشؤون  المدني في  الانخراط  العسكرية وشفافية  المشتريات  عن 

حالات تطبيقية هي: أرمينيا وغواتيمالا وماليزيا والنيجر وتونس. أما القسم الأخير، فيتناول أفضل الممارسات 

والتحديات التي تواجه مسألة الوصول إلى المعلومات في قطاع الدفاع. 

ح الأسس المشروعة لحجب/ كشف المعلومات وفقًًا لمبادئ تشواني ح الأسس المشروعة لحجب/ كشف المعلومات وفقًًا لمبادئ تشواني شكلٌٌ يوِضِّ  شكلٌٌ يوِضِّ

  Tshwane Principles (2013)Tshwane Principles (2013)

الشفا��ة
في قطاع الدفاع

الإفصاح تح��قًا
للمصلحة العامة

السر�ة حفاظًا على
المصلحة الوطن�ة

انتهاكات القانون الدولي 
لحقوق الإنسان والقانون 

الإنساني

انتهاكات القانون 
الدولي لحقوق الإنسان 

إنتاج أنظمة الأسلحة والقانون الإنساني
والأنظمة العس�ر�ة 
الأخرى أو تطو�ر 
قدراتها أو استخدامها

ضمانات الحق في 
الحر�ة وأمن الشخص، 
ومنع التعذیب وغيره من 
ضروب المعاملة السيئة، 

والحق في الح�اة

قرارات استخدام القوة 
العس�ر�ة أو الحصول 
على أسلحة دمار شامل

الإطار القانوني 
والإجراءات الخاصة 
بترخ�ص عمل�ات 

المرا��ة

الصحة العامة والسلامة 
العامة أو البيئة 

��اكل الح�ومة 
وصلاح�اتها

المعلومات 
المال�ة

المساءلة عن الانتهاكات 
الدستور�ة والقانون�ة، وسائر 
أش�ال إساءة استخدام السلطة

المعلومات المتعلقة 
�قضا�ا الأمن القومي 

مة من دولة أجنب�ة  المقدَّ
على أن �جري الحفاظ 

على سر�تها

التدابير المتخذة لحما�ة 
أراضي الدولة، والبن�ة 

التحت�ة الحيو�ة، 
والمؤسسات الوطن�ة 

الأساس�ة من تهدیدات 
استخدام القوة

تشغيل أجهزة 
الاستخ�ارات، 
ومصادرها، 
وأساليب عملها

المصدر: ص 14.

الحق في  بشأن  واسع،  إلى دّّح  عليها،  متفق  معايير دولية  الرغم من وجود  بأنه على  بالإقرار  التقرير  يبدأ 

الوصول إلى المعلومات في قطاعََي الدفاع والأمن، فإن مستوى الشفافية لا يزال غير كافٍٍ لضمان المساءلة. 

الدقيقة  المعلومات  يقيّّد نشر  ما  غامضة وغير محددة؛  بطرائق  القومي  الأمن  استثناءات  تُُطبََّق  ما  فكثيًرًا 

والحديثة والمفصّّلة، وهي معلومات أساسية لفهم كيفية عمل الحكومة وحماية المصلحة العامة، ولا سيما في 

المجالات الجوهرية المرتبطة بالأمن الوطني.

من  متعددة  أشكال  لتعزيز  أساسيًًا  مدخالًا  يعدّّ  الدولة  أجهزة  داخل  المعلومات  تبادل  أن  التقرير  ويرى 

المساءلة، بدءًًا من الرقابة البرلمانية على القرارات التنفيذية، مرورًًا بعمليات التدقيق على استخدام الأموال 

العامة، وصوالًا إلى فرض العقوبات التأديبية على المسؤولين العموميين. والأهم من ذلك أن إفصاح الحكومات 

عن المعلومات للجمهور يشكّّل أساسًًا جوهريًًا للمشاركة المجتمعية والمساءلة الحقيقية. فالأمر لا يقتصر على 

التصويت أو النشاط السياسي، بل يمتد ليشمل الاهتمام بالسياسات التي تؤثّّر في تفاصيل الحياة اليومية؛ بما 

في ذلك إذا ما كانت الأجهزة الأمنية غائبة، أو مفرطة في العسكرة، أو متوازنة في وظائفها.
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ويتناول التقرير مراجعة للمعايير العالمية الخاصة بالشفافية المنطبقة على القطاع الدفاعي؛ ومن ذلك اتفاقية 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC والمبادئ العالمية للأمن القومي والحق في الوصول إلى المعلومات 

)مبادئ تشواني(. وإلى جانب ذلك، يقدّّم التقرير قراءة تحليلية لخمس دراسات حالة )أرمينيا، وغواتيمالا، 

وماليزيا، والنيجر، وتونس( مع استخلاص الدروس من أطرها القانونية وتجاربها التطبيقية. ويختتم بجملة 

من التوصيات العملية لتعزيز الوصول إلى المعلومات في هذا المجال.

لعام 2013،  المعلومات  الحصول على  والحق في  القومي  الأمن  بشأن  العالمية  المبادئ  أن  إلى  التقرير  يشير 

المعروفة بمبادئ تشواني، تضع إرشادات محددة بشأن الوصول إلى المعلومات المتصلة بقطاعََي الأمن القومي 

والدفاع. وعلى الرغم من أنها غير ملزمة قانونيًًا، فإنها تُُعدّّ إطارًًا إرشاديًًا ومعيارًًا دوليًًا متوافقًًا عليه يوجّّه 

الدول إلى تحقيق التوازن بين حق الوصول إلى المعلومات ومتطلبات حماية الأمن القومي.

التقرير أن الوصول إلى المعلومات يُُعدّّ جانبًًا محددًًا من جوانب الحوكمة، يقوم على إفصاح الحكومة  ويرى 

المتعمد عن المعلومات انطلاقًًا من مستودعاتها الرسمية. وغالبًًا ما يُُربط هذا المفهوم بقوانين الحق في الحصول 

الوصول إلى  القانوني لسياسات  القوانين الأساس  على المعلومات )أو قوانين حرية المعلومات(، إذ تشكّّل هذه 

المعلومات عبر أجهزة الدولة. غير أنّّ ترسيخ مفهومََي الشفافية والانفتاح، بوصفهما معيارين عالميين، أدى إلى 

تطور هذا الحق ليتجاوز مجرد الاستجابة عند طلب الإفصاح عن المعلومات. فقد باتت السياسات المتخصصة في 

الشفافية تفرض النشر الاستباقي لموازنات الدولة وبيانات الإنفاق، والإفصاح عن تضارب المصالح لدى المسؤولين 

كذلك  وظهرت  الشركات.  من  الفعليين  المستفيدين  إفصاح  إلى  إضافةًً  العامة،  المشتريات  وبيانات  العموميين، 

التزامات بخصوص البيانات المفتوحة ومبادرات الحكومة المفتوحة التي تشمل مختلف مؤسسات الدولة.

الأكثر شيوعًًا  العقبة  ثّّميُمل   الأمنية  المعلومات  تصنيف  نظام  أن  التقرير  يؤكد  الخمس،  الحالة  دراسات  وفي 

تجاه تحقيق وصول فعّّال إلى المعلومات في قطاع الدفاع. ومن بين تلك الدول الخمس، لا يتضمن التشريع 

حجب  لتبرير  أساسية  آلية  الاختبارات  هذه  وتُُعد  الموازنة.  باختبارات  يُُعرف  ما  فحسب  دولتين  في  إالّا 

الفائدة المرجوة من الإفصاح بما قد يترتب عليه من ضرر  تُُلزم المسؤولين بمقارنة  المعلومات الحساسة، إذ 

محتمل بالمصالح المحمية.

ويشير التقرير إلى أنّّ من وسائل مواجهة الضغوط الأخرى، الهادفة إلى حجب المعلومات، نشَرَ المعلومات 

التي يُُعترف بأهميتها للصالح العام على نحو منتظم واستباقي. ويشمل ذلك نطاقًًا واسعًًا من البيانات المالية 

مثل الموازنات، والإيرادات، والنفقات، وتقارير الرقابة، وعمليات المشتريات. وتُُسهم الممارسات الفضلى في 

مجال الوصول إلى المعلومات في تعزيز المساءلة في قطاع الدفاع. وتشمل القضايا ذات الأهمية لتحقيق هذه 

الممارسات: الاستثناءات القانونية من الإفصاح، ومدد التصنيف وإجراءاته، وآليات الأرشفة، والإدارة والرقابة، 

فضالًا عن نشر المعلومات الاستباقي.

إن غياب المعلومات المتاحة للعموم يحول دون وصول منظمات المجتمع المدني إلى الجوانب الأساسية المتعلقة 

بصعن السياسات الدفاعية والمالية، وهي بطبيعتها جزء لا يتجزأ من عملية المساءلة الديمقراطية العمودية. 

المجتمعية في  المشاركة  يعوق  إنه  إذ  الدفاع،  قطاع  عواقب وخيمة على  الشفافية  في  النقص  ويحمل هذا 

القضايا الدفاعية، ويُُضعف المساءلة المؤسسية، ويُُهدد شرعية المؤسسة الدفاعية ذاتها.



حِكامة دورية محكّمة نصف سنوية تصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات 

العليا، وهي تحمل الرقم الدولي المعياري )ISSN: 2708-5805(، والرقم الدولي المعياري الإلكتروني )2708-5813(. 

تصدر حِكامة، حاليًّا، مرتين في السنة لخدمة جمهورها في المجتمع الأكاديمي والبحثي، والدائرة الأوسع من المعنيين 

بمجال الحِكامة، وصعن السياسات، وتنفيذها، وإدارة المؤسسات العامة للدولة، ومؤسسات القطاع الثالث، سواء أكانوا 

بإحدى  اهتمامها  يرتبط مجال  التي  المدني  المجتمع  أم من مؤسسات  فيها،  الدولة ومسؤوليها والعاملين  من نخبة 

نواحي السياسات العامة.

ميثاق  إلى  وتستند  عملها.  على  تُشرف  فاعلة  دولية  استشارية  وهيئة  اختصاصية  تحرير  هيئة  حِكامة  لدورية 

الباحثين، ولها هيكلية تتوافق مع المواصفات الشكلية والموضوعية  أخلاقي لقواعد النشر فيها والعلاقة بينها وبين 

بالمحكّمين  معتمدة  لائحة  وإلى  التحكيم،  عمل  تنظّم  داخلية  لائحة  إلى  تستند  كما  المحكّمة.  الدولية  للدوريات 

في الاختصاصات كافة.

مجالات النشر 

ةَ دفعٍ فكري جديدة غايتُها توسيع  تُعنى حِكامة ببحوث حقلََي "الإدارة العامة" و"السياسات العامة"، وهي تمثل قوَّ

حدود الحقلَين عربيًّا، على نحوٍ يستعيد الأركان السياسية والاجتماعية للإدارة والسياسات العامة، إضافةً إلى توفير 

مساحة للتفكير والنقاش العلمي حول ما ينبغي لنُظم الحكم العربية، بقيمها ومؤسساتها وأجهزتها وسياساتها، أن 

تقوم به وتنهض إليه من أجل نقل المجتمعات العربية إلى مجتمعات حديثة سياسيًّا وعادلة اجتماعيًّا. وهي تقوم 

على منظور ينطلق من تقييم الأثر الذي تحدثه السياسات العامة في حياة المواطنين Citizen-Centered، وتستهدف 

إنتاج معرفة موجهة لحل مشكلات الإدارة العامة والسياسات العامة في القطاعات كافة. 

على  الدورية  وتركز  الواضح،  والتطبيقي  النظري  الأساس  ذات  البحوث  نشر  في  حِكامة  دورية  في  الأولوية  تتمثل 

البحوث التي تُعنى بالقضايا والمشكلات التي أخرجتها حركات الإصلاح وثورات الربيع العربي إلى المجال العام على 

نحو مباشر، والتي تُوظف رؤية نظرية ومنهاجية لا تحصر نفسها في الأبعاد الفنية لحقلََي الإدارة والسياسات العامة، 

م نظرةً عابرة للحقول المعرفية والتخصصات الفرعية، ومنها: وتُقدِّ

	1 البحوث النظرية التي تعزز تطوير الحقل المعرفي، وتلاحق حركته الراهنة، والتي تطرح المداخل النقدية لفهم .

نمتُمح  قضاياه، وتعزز المعرفة بالمناهج والمداخل الجديدة في دراسة الإدارة والسياسات العامة. وفي هذا السياق، 

الأولوية للبحوث التي تبني رؤى نظرية معمقة انطلاقًًا من مشكلات الوطن العربي، وتستهدف التراكم المعرفي، 

م إسهامًًا إضافيًًّا في تفسير الحالات العربية. وتُُقِدِّ



	2 العامة . المؤسسات  التنظيمي لإدارة  البناء  العامة، وأهمها  الإدارة  الأساسية لحقل  بالموضوعات  المتصلة  البحوث 

الموازنات  القرار، وإعداد  العامة، وعملية صعن  الإدارة  البشرية في  الموارد  وإدارة  واللامركزية،  والمركزية  للدولة، 

الإدارة  في  القيادة  ودور  والكوارث،  الأزمات  وإدارة  الحكومية،  غير  والمنظمات  الثالث  القطاع  وإدارة  العامة، 

العامة، والحكومة الإلكترونية ورقمنة القطاع العام، والرقابة على أداء الإدارة العامة، وأخلاقيات الإدارة العامة، 

واستراتيجيات تطوير الأداء، والحكامة في ظل العلاقات والشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمنظمات 

غير الحكومية، وغير ذلك. 

	3 البحوث المتصلة بقضايا تعزيز القيم والثقافة المدنية، وتقوية حكم القانون وتعزيز دولة المؤسسات الدستورية .

للفئات  السياسي  والتمكين  والحريات  الإنسان  حقوق  وتعزيز  والمشاركة،  السلطات  بين  والفصل  والمواطنة 

المهمشة والأقليات والشباب والمرأة، إضافةً إلى البحوث المتعلقة بتحسين بيئة صعن السياسات، وضبطها عبر 

آليات الرقابة الديمقراطية والقضائية، فضلًًا عن طرق الرقابة الداخلية. 

	4 البحوث المتعلقة بسُبل تعزيز الالتزام الدستوري للحكومات في أداء الخدمات العامة، مع التركيز على قطاعات .

مثل الصحة، والسكان، والتعليم، والبحث العلمي، والابتكار، والتطوير، والبيئة، والطاقة، وإدارة الموارد واستخدام 

الأراضي، والتكنولوجيا، وشبكات المعلومات. 

	5 بها . وترتبط  والاقتصادية.  الاجتماعية  والحقوق  العربية،  المجتمعات  في  الإنساني  بالأمن  تتعلق  التي  البحوث 

البحوث المتصلة بدراسة الأبعاد الاجتماعية للإدارة والسياسات العامة، وعدالة توزيع الخدمات بين المواطنين، 

وتحديد الخيارات الاجتماعية الرشيدة. 

	6 البحوث التي تتعلق بترشيد الإنفاق العام وضوابطه، وبتعزيز الموارد العامة. ويشمل ذلك البحوث التي تُعنى .

بتوزيع الأعباء الضريبية، وكفاءة نظم الجباية، وإنماء موارد الدولة.

	7 البحوث المتصلة بقضايا التعاون الدولي، وبخاصة تلك التي تبحث في سُبل التكامل على النطاق العربي، ومع .

دول الجوار الإقليمي. والأولوية في ذلك للبحوث التي تطرح منظورات مقارنة عربية - عربية، وتُقارن الحالات 

العربية بحالات غير عربية، والبحوث التي تفحص الخبرات الدولية، وتناقش الدروس المستفادة عربيًا منها. 

معايير النشر

تنشر دورية حِِكامة البحوث وأوراق السياسات والمراجعات النقدية، وهي تعتمد المواصفات الشكلية والموضوعية 

للدوريات الدولية المحكّّمة، وفقًًا لما يلي:

	1 ة للدورية على نحو خاصّ بها، وأَّلَّا تكون قد نُشرت جزئيًا أو كليًّا أو نُشر ما . أن تكون المادة البحثية أصيلةً مُعدَّ

يشبهها في أيّ وسيلة نشٍر، ورقيّةً كانت أو إلكترونيّةً، أو قُدّمت في أحد المؤتمرات العلمية، من غير المؤتمرات التي 

يعقدها المركز العربي للأبحاث ومعهد الدوحة للدراسات العليا، أو إلى أيّ جهة أخرى.

	2 تشتمل المادة البحثية على العناصر التالية، وذلك كما يلي:.

وبآخر ــ إليها،  ينتمي  التي  العلمية  والمؤسسة  بالباحث  وتعريف موجز  والإنكليزية،  العربية  باللغتين  العنوان 

إصداراته باللغتين العربية والإنكليزية.

Keywords ــ المفتاحية  والكلمات  كلمة(،   125-100 )نحو  والإنكليزية  العربية  باللغتين  التنفيذي  الملخّص 

م الملخصُ بجمل قصيرة ودقيقة وواضحة الإشكاليةَ البحثية الرئيسة، والطرق المستخدمة،  )بعد الملخص(، ويُقدِّ

ل إليها. والنتائج الُمتوصَّ



تحديد المشكلة البحثية، وأهداف المادة البحثية، وأهميتها، والمراجعة النقدية لما سبق أن كُتب في الموضوع، ــ

بما في ذلك أحدث ما صدر في المجال البحثيّّ، وتحديد مواصفات الفرضية البحثية أو أطروحتها، ووضع التصوّّر 

اته الرئيسة، ووصف المنهجية البحثية، والتحليل والنتائج، والاستنتاجات. على أن تكون  المفاهيمي وتحديد مؤرشّر

المراجع  إلى  إضافةًً  الباحث،  إليها  استند  التي  المراجع  أهم  تتضمن  بيبليوغرافية  بقائمة  البحثية مذيََّلةًً  المادة 

أيضًًا بيانات البحوث بلغتها  القائمة  الأساسية التي تّمّت الاستفادة منها ولم يُُرشَر إليها في الهوامش. وتُُذكر في 

الأصلية )الأجنبية( في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.

يراوح عدد كلمات الدراسة؛ بما في ذلك المراجع في الإحالات المرجعية والهوامش الإيضاحية، والقائمة البيبليوغرافية ــ

وكلمات الجداول في حال وجودها، والملحقات في حال وجودها، بين 6000 و8000 كلمة، وللدورية أن تنشر، 

بحسب تقديراتها، على نحو استثنائي، بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات.

تنضوي المادة البحثية ضمن مجال أهداف الدورية واهتماماتها البحثية.ــ

	3 إلى جانب البحوث النظرية والتطبيقية، تعنى حِكامة بمتابعات علمية للتطورات الجارية في مجال السياسات .

العامة بالوطن العربي، تُُنشر في صيغة "أوراق سياسات"، بحجم متوسط 3000-5000 كلمة، وتركز على التشخيص 

المعمق لقضية أو مشكلة بعينها، وإبراز أبعادها، مع اقتراح بدائل وتوصيات وحلول محددة تكون قابلة للتنفيذ 

بالنسبة إلى صنّّاع القرار، وتبنيّن صلاحية هذه الحلول وواقعيتها في ضوء الصورة الأكبر داخل القطاع - أو المجال - 

الُمُتناوََل، إضافةًً إلى العائد المتوقََّع منها. 

	4 تهتم الدورية أيضًا بنشر "مراجعات نقدية" للكتب المهمة التي صدرت حديثًا في مجالات اختصاصها بأيّ لغة .

المراجعة بين 3000  أالَّا يكون قد مضى على صدورها أكثر من ثلاث سنوات. ويراوح حجم  اللغات، على  من 

و4000 كلمة، وتخضع المراجعات لقواعد تحكيم الأبحاث في المركز العربي.

	5 في الدورية قسم لـ "الدراسات المترجمة" يتمّ الاتفاق بشأنها مع هيئة تحرير الدورية. .

	6 التي . بالطريقة  إرسالها  ينبغي  جداول،  أو  بيانية  رسوم  أو  معادلات  أو  أشكال  أو  مخططات  وجود  حال  في 

اشتُُغلََّت بها في الأصل بحسب برنامجََي إكسل Excel أو وورد Word، ولا تقبل الأشكال والرسوم والجداول 

التي ترسََل صورًًا.

	7 التقيُّد بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام الإحالات المرجعية الذي يعتمده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات .

يُُ)نظر الجزء الخاص بأسلوب كتابة الهوامش وعرض المراج(ع.

	8 ها الباحث من . لا تنشر الدورية مستلاتٍ أو فصولًًا من رسائل جامعية أُقرَّت إلّّا على نحو استثنائي، وبعد أن يُعِدَّ

جديد للنشر في الدورية. وفي هذه الحالة، على الباحث أن يشير إلى ذلك، وأن يقدّّم بيانات وافية عن عنوان 

الأطروحة وتاريخ مناقشتها والمؤسسة التي جرت فيها المناقشة.

	9 تُرفَق المادة المقدمة للدورية بسيرة علمية للباحث )باللغتين العربية والإنكليزية(..

تخضع كلّ المواد لتحكيم سرِّي تام، يقوم به محكّمان من المحكّمين المختصين اختصاصًا دقيقًا في موضوع المادة 10	.

البحثية، ومن ذوي الخبرة العلمية بما أنجز في مجاله، ومن المعتمدين في قائمة المحكّّمين - القرّّاء في المركز. وفي 

ح ثالث. وتلتزم الدورية موافاة الباحث بقرارها  حال تبايُُن تقارير المحكّّمين، فإنّّ المادة تُُحال إلى محكّّم مرِجِّ

الأخير: النشر، أو النشر بعد إجراء تعديلات محددة، أو الاعتذار عن عدم النشر؛ وذلك في غضون شهرين من 

استلام المادة البحثية.



المحرّرين 11	. إفصاح  وعدم  والموضوعية  والسّرية  الخصوصية  احترام  على  يشتمل  أخلاقيًّا  ميثاقًا  الدورية  تلتزم 

والمراجعين وأعضاء هيئة التحرير عن أيّ معلومة بخصوص المادة البحثية الُمحالة إليهم إلى أيّ شخص آخر، ما 

عدا المؤلّف والمحكّمين وفريق التحرير )يرجى التفضل بالاطلاع على قسم أخلاقيات النشر(. 

تلتزم الدورية جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية التي تقدّمها للبحث.12	.

يخضع ترتيب نشر البحوث لمقتضيات فنية لا علاقة لها بمكانة الباحث.13	.

لا تدفع الدورية مكافآت ماليّة مقابل المواد - من البحوث والدراسات والمقالات - التي تنشرها؛ مثلما هو متَّبَعٌ 14	.

في الدوريات العلمية في العالم. ولا تفرض الدورية أيّ رسوم مقابل ما يُنشر فيها.

أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع

1. الكتب

: اسم المؤلّّف، عنوان الكتاب، اسم المترجم أو المحرّّر، الطبعة )مكان النشر: الناشر، تاريخ النشر(، رقم الصفحة، مثالًا

للثقافة ــ الوطني  المجلس  )الكويت:   265 المعرفة  عالم  سلسلة  المعلومات،  وعصر  العربية  الثقافة  علي،  نبيل 

والفنون والآداب، 2001(، ص 227.

إسماعيل ــ حاج  حيدر  ترجمة  والسلطة،  والسياسة  العولمة  المعاصرة:  السياسية  السوسيولوجيا  ناش،  كيت 

)بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2013(، ص 116.

وعلى سبيل المثال، يُُستشهد بالكتاب في الهامش اللاحق غير الموالي مباشرةًً على النحو التالي:

ناش، ص 117.ــ

أمّّا إن وُُجد أكثر من مرجع واحد للمؤلّّف نفسه، ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان مختصًرًا: 

ناش، السوسيولوجيا، ص 117.ــ

ويُُستشهد بالكتاب في الهامش اللاحق الموالي مباشرةًً على النحو التالي:

المرجع نفسه، ص 118.ــ

أمّّا في قائمة المراجع فيرد الكتاب على النحو التالي:

إسماعيل. ــ حاج  حيدر  ترجمة  والسلطة.  والسياسة  العولمة  المعاصرة:  السياسية  السوسيولوجيا  كيت.  ناش، 

بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2013.

وبالنسبة إلى الكتاب الذي اشترك في تأليفه أكثر من ثلاثة مؤلفين، فيُُكتب اسم المؤلف الرئيس أو المحرر أو المشرف 

: على تجميع المادة مع عبارة "]وآخرون["، مثالًا

السيّد ياسين ]وآخرون[، تحليل مضمون الفكر القوميّ العربّي، ط 4 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ــ

1991(، ص 109.

ويُستشهد به في الهامش اللاحق كما يلي: ياسين ]وآخرون[، ص 109.ــ

أمّّا في قائمة المراجع فيكون كالتالي:

ياسين، السّّيد ]وآخرون[. تحليل مضمون الفكر القوميّّ العربّيّ. ط 4. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1991.



2. الدوريات

الصفحة؛  رقم  النشر(،  )سنة  العدد  رقم  و/أو  المجلّّد  الدورية،  اسم  المقالة"،  أو  الدراسة  "عنوان  المؤلّّف،  اسم 

على سبيل المثال:

محمد حسن، "الأمن القوميّ العربّي"، إستراتيجيات، مج 15، العدد 1 )2009(، ص 129.ــ

أمّّا في قائمة المراجع، فنكتب:

حسن، محمد. "الأمن القوميّ العربي ". إستراتيجيات. مج 15. العدد 1 )2009(.ــ

3. مقالات الجرائد

: تُُكتب بالترتيب التالي تُُ)ذكر في الهوامش فحسب، ومن دون قائمة المراج(ع، مثالًا

إيان بلاك، "الأسد يحثّ الولايات المتحدة لإعادة فتح الطرق الدبلوماسية مع دمشق"، ذي غارديان، 2009/2/17.ــ

4. المنشورات الإلكترونية

عند الاقتباس من مواد منشورة في مواقع إلكترونية، يتعين أن تُُذكر البيانات جميعها، وذلك وفق الترتيب والعبارات 

التالية نفسها: اسم الكاتب )إن وُُجد(، "عنوان المقال أو التقرير"، اسم السلسلة )إن وُُجد(، اسم الموقع الإلكتروني، 

http://www … :تاريخ النشر )إن وُُجد(، شوهد في 2016/8/9، في

 Bitly مثل  الروابط،  مختصرات  من  مُُخترصِر  على  بالاعتماد  مختصًرًا  كتابتُُه  أو   ، كامالًا الرابط  ذِِكْْرُُ  ويتعين 

:Google Shortner أو

"ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى 5.4%"، الجزيرة نت، 2012/12/24، شوهد في 2012/12/25، في: ــ

http://bit.ly/2bAw2OB

ودراسة ــ للأبحاث  العربي  المركز  موقف،  تقدير  والسياسية"،  الميدانية  وتداعياتها  حلب  حصار  كسر  "معارك 

http://bit.ly/2b3FLeD :السياسات، 2016/8/10، شوهد في 2016/8/18، في

أخلاقيات النشر

أخلاقيات النشر في مجلات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا

 تعتمد دوريات المركز والمعهد قواعد السرية والموضوعية في عملية التحكيم، بالنسبة إلى الباحث والمحكّّمين على دّّح 

سواء، وتُُحيل كل بحث قابل للتحكيم على محكّّمين معتمديْْن لديها من ذوي الخبرة والاختصاص الدقيق بموضوع 

البحث، لتقييمه وفق نقاط محددة. وفي حال تعارض التقييم بين المحكّّمين، تُُحيل المجلة البحث على قارئ مرجّّح آخر.

	1 تعتمد مجلات المركز والمعهد محّكمين موثوقين ومجرّبين ومن ذوي الخبرة بالجديد في اختصاصهم..

	2 جهاز . عمل  في  والمسؤوليات  الواجبات  واضح  دقيقًا  داخليًا  تنظيمًًا  والمعهد  المركز  مجلات  تعتمد 

التحرير ومراتبه الوظيفية.



	3 لا يجوز للمحرّرين والمحكّمين، باستثناء المسؤول المباشر عن عملية التحرير )رئيس التحرير أو من ينوب عنه( .

أن يبحث الورقة مع أيّّ شخصٍٍ آخر، بما في ذلك المؤلّّف. وينبغي الإبقاء على أيّّ معلومةٍٍ متميّّزة أو رأيٍٍ جرى 

الحصول عليه من خلال التحكيم قيد السّرّية، ولا يجوز استعمال أيٍٍّ منهما لاستفادةٍٍ شخصية.

	4 تقدّم المجلة في ضوء تقارير المحكمين خدمة دعم فنّي ومنهجي ومعلوماتي للباحثين بحسب ما يستدعي الأمر .

ذلك ويخدم تجويد البحث.

	5 تلتزم المجلة بإعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديلات معينة، بناءً على ما يرد .

في تقارير التحكيم، أو الاعتذار عن عدم النشر، مع بيان أسباب الاعتذار.

	6 تلتزم مجلات المركز والمعهد بجودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية والإلكترونية التي تقدمها للبحث..

	7 احترام قاعدة عدم التمييز: يقيّم المحرّرون والمراجعون المادّة البحثية بحسب محتواها الفكري، مع مراعاة مبدأ .

عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس الاجتماعي أو المعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.

	8 قاعدة عدم تضارب المصالح بين المحررين وبين الباحث، سواء كان ذلك نتيجة علاقة تنافسية أو تعاونية أو .

علاقات أخرى أو روابط مع أيّ مؤلّف من المؤلّفين، أو الشركات، أو المؤسّسات ذات الصّلة بالبحث.

	9 تتقيد المجلات بعدم جواز استخدام أيّ من أعضاء هيئتها أو المحررين المواد غير المنشورة التي يتضمنها البحث .

الُمحال على المجلة في أبحاثهم الخاصة.

.	10 PDF بصيغة  البحث  من  شبه النهائية  المحررة  النسخة  المجلة  تعرض  والتعديلات:  للبحث  النهائية  النسخة 

على الباحث قبل النشر. وفي هذه المرحلة، لا تُقبل أيّ تعديلات مهمّة أو إضافات على البحث، إلّّا ما كان من 

تصحيحاتٍ أو تصويبات أو تعديلات طفيفة؛ وذلك ضمن أمدٍ زمني وجيز جدًا تُحدّده رسالة المجلة إلى الباحث.

حقوق الملكية الفكرية: يملك المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا حقوق 11	.

الملكية الفكرية بالنسبة إلى المقالات المنشورة في مجلاته العلمية المحكّمة، ولا يجوز إعادة نشرها جزئيًّا أو كلّيًا، 

سواءٌ باللغة العربية أو ترجمتها إلى لغات أجنبية، من دون إذنٍ خطي صريح من المركز العربي.

تتقيد مجلات المركز والمعهد في نشرها لمقالات مترجمة تقيّدًا كاملًًا بالحصول على إذن الدورية الأجنبية الناشرة، 12	.

وباحترام حقوق الملكية الفكرية.

المجانية. تلتزم مجلّّات المركز والمعهد بمجّانية النشر، وتُعفي الباحثين والمؤلّفين من جميع رسوم النشر.13	.



3.	 Hikama adopts a well-defined internal organization with clear duties and obligations to be 
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Editor-in-Chief or designated deputies), neither the editors, nor the peer reviewers, are 

allowed to discuss the manuscript with third parties, including the author. Information or 
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ـ	 Example: Al-Sayed Yassin et al., Content Analysis of Arab National Thought, fourth edition 
(Beirut: Center for Arab Unity Studies, 1991), p. 109. 

ـ	 Subsequent Footnote: Yassin et al, p.109.

Bibliography entry: Al-Sayed Yassin et al., Content Analysis of Arab National Thought, fourth 
edition, Beirut: Center for Arab Unity Studies, 1991. 

2. Periodicals

Author's name, "Title of Article", Title of Journal, volume and / or issue number (year of 
publication), page number. 

Example:  Shahram Chubin, "Iran's Power in Context," Survival 51, no.1 (2009): 165.

Bibliography entry: Shahram Chubin, "Iran's Power in Context." Survival 51, no. 1 (2009): 165-190. 3.

3. Newspaper Articles

Should be referenced in the footnotes only, not in the bibliography, for example:

ـ	 Ian Black, "Assad Urges the United States to Renew Diplomatic Links with Damascus", 
The Guardian, 17/2/2009.

4. Online Publications

When quoting from articles published on websites, all information must be mentioned using 
the same order and phrasing as follows: the name of author (if applicable), "title of the article or 
report," name of the series (if any), name of the website, date of publication (If any), accessed on 
9/8/2016, at: http: // www ...

The link must be mentioned in full, or written in short using a link shortcut:

ـ	 "Syria: What are the terms of the agreement to establish a demilitarized zone in Idlib?", 
BBC Arabic, 9/18/2018, accessed on 10/3/2020, at: https://bbc.in/2PYORjF.

ـ	 "Knesset Elections: The Dilemma Continues," Situation Assessment, the Arab Center for 
Research and Policy Studies, 11/03/2019, accessed on 20/04/2019, at: https://bit.ly/2XKp1ou. 

Ethical Guidelines for Publication in Hikama

1.	 The editorial board of Hikama upholds the confidentiality and the objectivity the peer review 

process. The peer review process is anonymized, with editors selecting referees for specific 

manuscripts based on a set of pre-determined, professional criteria. In where two reviewers 

cannot agree on the value of a specific manuscript, a third peer reviewer will be selected.

2.	 Hikama relies on a network of experienced, pre-selected peer reviewers who are current 

in their respective fields.



journal shall provide the researcher with its final decision – to publish, to publish after making 

specific amendments, or to decline – within two months of receipt of the research material.

9.	 The journal adheres to an ethical charter that includes respect for confidentiality and objectivity, 

with non-disclosure on the part of editors, reviewers and members of the editorial board of any 

information regarding the research material referred to them, to anyone but the author, reviewers 

and the journal's editorial team (please see the Hikama Ethical Guidelines for Publication).

10.	 The journal shall maintain the quality of the fact-checking and editorial services it provides 

to the research to be published.

11.	 Arrangements for publishing research are subject to technical requirements with no 

relation to the researcher's standing. 

12.	 The journal does not offer monetary compensation for research, studies and articles that 

it publishes, as is the standard for scientific journals around the world. The journal does 

not charge for access.

Footnotes and Bibliography

1. Books

Author's name, book title, name of translator or editor, edition (place of publication: publisher, 
date of publication), page number, for example:

ـ	 Example: James Piscatori, Islam in a World of Nation - States, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1986), 116.

Subsequent footnote: 

ـ	 Piscatori, 116 (unless more than one reference by the same author is cited, in which case 
use name and abbreviated title: Piscatori, Islam, 116.)

Bibliography entry: James Piscatori, Islam in a World of Nation-States, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1986.

Example: Kate Nash, Contemporary Political Sociology: Globalization, Politics and Power, 
Translated by Haidar Haj Ismail (Beirut: The Arab Organization for Translation, 2013), p. 116.

Subsequent footnote: Nash, p. 117 (abbreviated title if more than one reference by the same 
author is cited: Nash, Sociology, p. 117.) 

Bibliography entry: Kate Nash, Contemporary Political Sociology: Globalization, Politics and 
Power, Translated by Haidar Haj Ismail, Beirut: The Arab Organization for Translation, 2013

For a book that has been co-authored by more than three contributors:

Main Author et al, Title of Book, (Place of Publication: Publisher, Publication Date), page number.
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